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  :قال تعالــــــى 

  بسم االله الرحمان الرحیم

یاأیھا الذین آمنوا كونوا قوامین الله شھداء بالقسط<<

ولایجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا ھو أقرب

>>للتقوى وإتقوا االله إن االله خبیر بما تعملون



  ƸǽƴǢơǷ ƸǦǁ  

الحمد الله الذي شرح لي صدري ویسر لي أمري وفتح لي بفضلھ العظیم أبواب   

.كل خیر ، فاللھم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضیت ولك الحمد بعد الرضا 

/ أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر والإمتنان إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور

على ھذه الرسالة ، وتفانیھ في توجیھي ونصحي طاشور عبد الحفیظ على قبولھ الإشراف 

  .وإرشادي طیلة مدة الإشراف إلى أن أكملنا ھذا البحث بفضل االله وكرمھ 

كما لا یفوتني في ھذا المقام أن أتقدم  بالشكر الجزیل لأساتذتي الأفاضل أعضاء 

جوانبھا بقبول مناقشة رسالتي ، لأجل إثراء مختلف  يلجنة المناقشة ، الذین تكرموا عل

/ دردوس المكي بصفتھ رئیسا ، والدكتور / الأستاذ الدكتور : بملاحظاتھم القیمة وھما 

  . عمارة فوزي بصفتھ عضوا مناقشا ، أطال االله في عمرھم جمیعا ونفعنا بعلمھم  

خصوصا عمال "ھذا والشكر موصول إلى كل أساتذة وموظفي كلیة الحقوق 

.في سبیل تحصیل العلم والمعرفة  على مابذلوه معنا من جھد" المكتبة

الطالب                                                            

عبد الرزاق مقران                                                                          



ǵƑøøøƊƗƴ

محمد وعلى آلھ وصحبھ  صلاة والسلام على أشرف خلق االله  سیدناالالحمد الله و

  :ومن والاه وبعــــد 

  أھدي ھذا العمل المتواضع ،

  .أبي العزیز...إلى  من كافح وتعب وإجتھد في سبیل وصولي إلى ھذه المرتبة 

  .أمي الغالیــــــــة ...إلى من تحت قدمیھا الجنان ومنبع العطف والحنان 

  .إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء  

…إلى زوجتــي 

.إلى كل الأھل والأقارب والأصدقاء كل بإسمھ 

الطالب                                   

عبد الرزاق مقران                                      
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  مقدمة

العدل نقیض الظلم ف، " لِّلْعَبِیدِ بِظَلَّام وَمَارَبُّك "الحمد الله الذي قال في كتابھ العزیز 

لقوانین تصون وتحمي  اوھو أسمى الغایات التي تسعى الشعوب لتحقیقھا من خلال سنھ

وقواعد قانون الإجراءات الجزائیة في كل دولة إنما وجدت للتوفیق ، حقوق وحریات أفرادھا 

والمتمثلة في حمایة المصلحة العامة عن " مصلحة الدولة"بین مصلحتین متعارضتین ھما 

ضمان حقوق طریق ممارسة حقھا في العقاب ، ومصلحة الفرد المتمثلة في ھذا الجانب في 

 .من الدفاع عن براءتھم حریات المشتبھ فیھم والمتھمین وتمكینھم و

إما  ،ي إحداث خلل في نظام المجتمعلحیث أن تغلیب إحدى ھاتین المصلحتین یؤدي إ

ذلك لأن الحریة  ، الفوضى التي تھدد الأمن والنظام العام بانتشارأو  استبداديبقیام نظام 

الحین  أو ذھابھا تصبح حیاتھ مھددة بین فبانتھاكھاالشخصیة ھي أعز ما یملكھ الإنسان 

  .والآخر إما بالتقیید أو بالحبس أو بالإزھاق

فقد  ولقد جاءت مختلف القوانین الوضعیة محافظة على ھذه الحریة وحامیة لھا ،

واضحا في المحافل الدولیة والمؤتمرات والندوات التي  اھتماماعرفت حقوق الإنسان عموما 

تضمنت العدید من  والدوليتمخضت عنھا مواثیق وإعلانات شتى على المستوى الإقلیمي 

  .حقوق الإنسان وتھیئة السبل الكفیلة لحمایتھا  باحترامالمباديء الخاصة 

في إظھار مفاھیم حقوق الإنسان وتجسیدھا  زولقد كان لمنظمة الأمم المتحدة دور بار

لقد كان أول إقتراح للحقوق الأساسیة للإنسان في مؤتمر و على شكل إعلانات ومعاھدات ،

، ویستند نظام الأمم  1945سانفرانسیسكو والذي تم فیھ إقرار میثاق الأمم المتحدة عام 

تشكل المیثاق الدولي لحقوق الإنسان المتحدة لحمایة حقوق الإنسان على ثلاثة وثائق أساسیة 

والعھدین الدولیین للحقوق المدنیة  1948سنة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(وھي

  ).1966سنة  والحقوق الإقتصادیة والإجتماعیةوالسیاسیة 

وبناءا على ھذه الوثائق إنبثقت مختلف الوثائق القانونیة الدولیة وتم تجسیدھا فیما بعد 

والذي تضمن مجمل  1996في قوانین الدول ودساتیرھا ، ومنھا دستور الجزائر الحالي 

كذلك قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لسنة ، الخاصة بالفرد وحریاتھ الأساسیة الحقوق 

. 2006المؤرخ سنة  22-06والمعدل والمتمم بالقانون  1966

وقانون الإجراءات الجزائیة یعتبر من أكثر القوانین مساسا بحقوق الإنسان وحریاتھ 

ر موصوف بوصف واحد في جمیع غی ھذا المجالالشخصیة ،ھذا إضافة إلى أن الشحص في 
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مراحل الإجراءات كما أن حقوقھ لیست موحدة في جمیع تلك الأوصاف ، الشيء الذي جعل 

  . القوانین تغیر من صلاحیات القائم بالإجراء تبعا لما یتمتع بھ الشخص في كل مرحلة

وإذا كانت التحریات الأولیة ھي عبارة عن إجراءات تمھیدیة وتحضیریة تسبق 

مما جعل القائمین علیھا لایملكون صلاحیات واسعة تجاه المشتبھ  –الجزائیةالدعوى  تحریك

توصف  افإن ھذه التحریات في حد ذاتھا تختلف صلاحیات رجل الضبطیة فیھا تبعا لم -فیھم

ولما كان  .بھ تلك التحریات من كونھا تحریات في الأحوال العادیة أو في حالة التلبس 

المخاطب بتلك التحریات فقد أحاطھ المشرع بمجموعة من الضمانات شخص المشتبھ فیھ ھو 

حقوقھ وحریاتھ ، لكن وجود المشتبھ فیھ في حالة التلبس یستدعي ویستوجب وجود  ةلحمای

أثناء التي یتعرض لھا ضمانات أخرى أكثر فعالیة تتناسب وخطورة الإجراءات الإستثنائیة 

  .بالبحث والتحلیل عنا الذي سنتناولھ حالة التلبس ، وھذه الجزئیة ھي لب موضو

ھمیة موضوع ضمانات المشتبھ فیھ أثناء حالة التلبس في أن الناظر إلى أھذا وتظھر 

وجھ دفاعھ أجل الكتابات الإجرائیة وأغلب الإبحاث یجدھا تتحدث عن المتھم وحقوقھ و

تتناول  ، مع وجود نقص كبیر في الدراسات التيماخولتھ لھ التشریعات من ضمانات و

، خصوصا فیما یتعلق بالتحریات  موضوع المشتبھ فیھ المخاطب بإجراءات البحث والتحري

لذلك فقد دفعنا ھذا الامر للكتابة في ھذا الموضوع  ومحاولة دراسة مختلف  أثناء حالة التلبس

  .جوانبھ 

لى الجزئیة التي سنخصھا بالدراسة ألا وھي إوتزداد أھمیة موضوعنا إذا ما نظرنا 

أي صلاحیات الضبطیة القضائیة أثناء ھذه الحالة وما قد ینعكس على المشتبھ ،حالة التلبس 

ضمانات تكفل ھذه الحقوق بحقوقھ وحریاتھ وما سیتبع ذلك من خطیرفیھ من مساس 

من  -حالة التلبس – دراسة ضمانات ھذه الجزئیةتكون للذلك كان من الأولى أن . والحریات

مرحلة التحریات الأولیة أھمیة أكثر من غیرھا لأنھا إجراءات تتعلق بشخص لم یصل بعد 

مرحلة البحث والتحري شاملة لبعض القیود على إلى درجة الإتھام والإدانة ، ھذا مع كون 

  .الحقوق والحریات خاصة مایتعلق بحالة التلبس موضوع بحثنا 

أھمیة إضافیة وھي كونھ من الموضوعات وثیقة الصلة  كما یكتسب ھذا الموضوع

تلك الحقوق التي دأبت البشریة جمعاء على إحترامھا وصیانتھا فوضعت ، بحقوق الإنسان 

فالمشتبھ فیھ  ،الأنظمة وعقدت الإتفاقیات ودونت المواثیق والقوانین التي تؤكد على إحترامھا 

ستثنائیة الخاصة بحالة التلبس وھذا إلى أن خطر الإجراءات الإلأإن أخضع ویظل بریئا حتى 

  . تثبت التھمة أو تتم إدانتھ عن طریق محاكمة عادلة 

لنا على بحث ھذا الموضوع ھو الرغبة في إجلاء الغموض الذي یعتري مھذا وما ح

نھا على تماس مع حقوق وكمثل ھذه المواضیع والتي ھي على قدر كبیر من الأھمیة 
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كذلك محاولة إبراز أھمیة بعض الحقوق والضمانات الخاصة بالمشتبھ  ، وحریات الأفراد 

فیھم أثناء مباشرة ضباط الشرطة القضائیة لإجراءات البحث والتحري وبخاصة حالة التلبس 

  .و التي ناذرا ما یتعرض لھا بالدراسة والبحث 

حیث أن ھذا الموضوع قد تطلب دراسة موضوعیة لأجل الوصول إلى حقیقة تستند 

إلى براھین جلیة ، حیث تم إستخدام كل من المنھج الوصفي في عرض جمیع الحقوق 

بموضوع ، وتحدید جمیع المفاھیم المتعلقة عند التلبستمتع بھا المشتبھ فیھ یوالضمانات التي 

ضافة إلى إستعمال المنھج التحلیلي خصوصا في معرفة آثار إنعدام ضمانات المشتبھ إ.البحث 

  .یتعلق منھا بحقوق الدفاع فیھ وتحدیدا ما 

، وذلك إستجابة إلى ما كان قد  ھذا وقد إستعنا في بعض المواضع بالمنھج المقارن

واجھنا أثناء البحث من ضرورة المقارنة بین تشریعات بعض الدول وبین ماجاء بھ المشرع 

  .الجزائري فیما یخص بعض جوانب موضوع البحث 

ھانا صعوبات كبیرة لأجل الحصول على المراجع أننا قد واجإلى وتجدر الإشارة ھنا 

إضافة إلى . الخاصة بموضوع البحث ، حیث عانینا من نقص كبیر في المراجع المتخصصة 

جمة حالت بیننا وبین الحصول على أحكام  لالجانب التطبیقي والذي تعرضنا فیھ لعراقی

  .موضوع بحثنافیما یخص التطبیق العملي للقانون  بیانوقرارات قضائیة لأجل 

  :ي ــھذا ولقد حددت الإشكالیة التي تمت دراسة الموضوع على ضوئھا كما یل

كیف یمكن الموازنة بین تكریس الضمانات التي تكفل حق المشتبھ فیھ في مواجھة 

 ،العقاب التحقیق ووبین حق الدولة في  )أثناء حالة التلبس(سلطات الضبطیة القضائیة 

  .؟ة مریجوتخلیص المجتمع من الوالتي من شأنھا الوصول إلى الحقیقة ومعاقبة الجناة 

 جھة ومن ، ضرورة تحقیق مصلحة المجتمع بتخلیصھ من الجرائم من جھة : بمعنى
  .المشتبھ فیھم عند التلبس قوق وحریات مساس بحأخرى ضمان عدم ال

  :تمثلت فیما یلي  رعیةالإشكالیة الأساسیة عدة أسئلة ف حیث تفرعت عن

  .ماھي الصیغة الفعلیة لحل ھذه الإشكالیة البحثیة ؟ -

تغلیب مصلحة المجتمع على حساب حقوق وحریات ھل أن حل المعادلة یكمن في  -
  .بة ؟ اي ضاط أو رقأدون القضائي  الضبط رجال بترك العنان لسلطات ،  مالمشتبھ فیھ

بمناسبة حالة في التركیزعلى الفرد الموجود في دائرة الشبھة الحل یكمن  وھل -
  وإھمال حق المجتمع في القضاء على الجریمة ومعاقبة المذنبین ؟التلبس 
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أم أن الحل الأمثل ھو في محاولة الموازنة بین حق الدولة في تخلیص المجتمع من  -
  .التلبس من جھة أخرى ؟ حقوق المشتبھ فیھ أثناء حالة ضمان  وبین الجرائم من جھة

إلى ثلاثة  الدراسة وللإجابة على التساؤلات الفرعیة والإشكالیة الرئیسیة فقد تم تقسیم

، وإنھیناھا  وعمھدنا لھما بمقدمة ألقینا من خلالھا الضوء على ھذا الموض،   رئیسیةفصول  

  .منا من خلالھا بعض الإقتراحات فیما یتعلق بمضوع  البحثقدبخاتمة 

  :يـــــــــــة كما بلـــكانت الخطة العامة للدراس حیث

  ببسلحالة الت لضمانات المشتبھ فیھ في مالعاالإطار  :الأولالفصل 

   الإطار الخاص لضمانات المشتبھ فیھ في حالة التلبس :الثانيالفصل 

  الآلیات الإجرائیة للحفاظ على الضمانات المقررة :الثالثالفصل 
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  الأولالفصل 

حالة  العام لضمانات المشتبھ فیھ فيالإطار 

  التلبس
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  الأول الفصل

  الإطار العام لضمانات المشتبھ فیھ في حالة التلبس

تختلف صلاحیات الضبطیة القضائیة فیما یخص التحریات الأولیة على حسب ما إذا 

 أعطىكنا في مواجھة تحریات في الأحوال العادیة أو تحریات أثناء حالة التلبس ، ولقد 

  .المشرع الجزائري لرجال الضبطیة القضائیة سلطات واسعة في حالة التلبس 

تشبھ صلاحیات جھات التحقیق لقبض حیث منحھم بعض الصلاحیات كالتفتیش وا 

حیث تعتبر ھذه الصلاحیات بمثابة إجراءات إستثنائیة لا یجوز إتخاذھا إلا إذا نشأت حالة 

  .تلبس صحیحة ومستوفیة لشروطھا 

التلبس بالجریمة  :الأول وعلیھ وعلى ضوء ھذه المعطیات سنتناول في ھذا الفصل 

مبحث (وبیان لحالات التلبس وشروطھ تبھ فیھ ، د لمفھوم المشـــوما یتصل بھا من من تحدی

راءات التلبس وواجبات الضبطیة في مواجھتھا جسنقوم ببیان الطبیعة القانونیة لإكما ، )  أول

  :وذلك على التفصیل التالـــــــي ) .مبحث ثاني(
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  المبحث الأول
ةـــــــــــس بالجریمــالتلب

ضابط الشرطة القضائیة بإجراءات إستثنائیة تعتبر أصلا من إختصاص سلطة  یتمتع

التحقیق على إعتبار أنھ في حالة التلبس تكون الجریمة واقعة والأدلة قائمة ، مما من شأنھ 

ولقد إختلفت في جمعھا وفحصھا قبل أن تضیع معالمھا ویتم التستر علیھا ،الإسراع  

.لة التشریعات في تسمیة ھذه الحا

كما ھو الحال بالنسبة للتشریع فھناك من التشریعات من إختارت مصطلح التلبس  

الدول وھناك من . حسب التشریع الفرنسي  flagranceوأصل ذلك ھو كلمة ،  الجزائري

.)1(كالتشریع اللبناني "الجریمة المشھودة"بإسم  ة حالة التلبسالعربیة من یصطلح على تسمی

الأحوال العادیة في عمال الضبطیة أوعلیھ فوجود إجراءات إستثنائیة إلى جانب 

، على  یفرض علینا من جھة ، بیان مفھوم المشتبھ فیھ وتحدید بدایة ونھایة مرحلة الإشتباه

المطلب (إعتبار أن شخص المشتبھ فیھ ھو محل حالة التلبس في مرحلة البحث والتحري

وذلك من ، ھذه الإجراءاتكل  حالة التلبس التي تستدعي  بیان ومن جھة أخرى، )الأول

  :وذلك على التفصیل التالي ، )المطلب الثاني(،حالاتھ وشروطھ خلال التطرق لمفھوم التلبس 

  المطلب الأول

  المشتبھ فیھ في ظل إجراءات التلبس

كباقي التشریعات الأخرى لم یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري تحدیدا 

مفھوم المشتبھ فیھ ، ونفس الشيء كان على مستوى الإجتھاد القضائي و الأشخاص لدقیقا 

فھذا الغموض ھو الذي جعل مفھوم المشتبھ فیھ  ، المكلفین بتطبیق القانون ورجال القضاء

  .ھوم المتھم الذي تتخذ ضده إجراءات تحقیق بمفھومھا القانونيیتداخل وبشكل كبیر مع مف

والتحقیق ) الإستدلال(وإنطلاقا من الإختلاف الواضح بین مرحلة البحث والتحري

جموعة الألفاظ  تبرز لنا أھمیة تحدید المدلول الدقیق للفظ المشتبھ فیھ ، وإستبعاد تبعا لذلك  م

  . ةـــالأخرى المشابھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار  ، الجزائر ،  1، طالجزء الثاني  ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، )محمد(محدة:أنظر)1(

  . 156ص ، 1992 سنة -عین ملیلة- الھدى
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، حیث سنتطرق إلى  فرعینوعلیھ فسیتم بناءا على ما تقدم تقسیم ھذا المطلب إلى 

،  )ثاني فرع (وصولا إلى حدود مرحلة الإشتباه  ،)فرع أول(في  دید مفھوم المشتبھ فیھحت

، وذلك )فرع ثالث (لنخلص في الأخیر إلى الحدیث عن حق المشتبھ فیھ في الإستعانة بمحام 

  :ي ــــكما یل

  الفرع الأول

  المشتبھ فیھ مفھوم 

عن تمییزة بعد ذلك  فیھ في اللغة والإصطلاح ثم تعریف المشتبھحیث سنتطرق إلى 

المشتبھ فیھ في التشریع نحاول التعرف على مفھوم سثم ، )فقرة أولـى(غیره من المسمیات 

   : وذلك كما یلـــــي   )فقرة ثانیة(الجزائري وبقیة التشریعات الأخرى العربیة وغیر العربیة

  الفقرة الأولى

  عن غیره من المسمیات المشتبھ فیھتمییز

  ھتعریف المشتبھ فی: أولا 

الشبھ و الشبھ : للعلامة إبن منظورفي باب  –المحیط  –جاء في قاموس لسان العرب 

المشتبھات من الأمور المشكلات ، والشبھة الإلتباس حیث جاء و والشبھ ، المثل جمع أشباه

وإشتبھ الأمر علیھ خفي وإلتبس ، في منجد اللغة والإعلام ، إشتبھ في الأمر شك في صحتھ ، 

)1(والشبھة جمع شبھة وشبھات ھو الإلتباس وھو ما یلتبس فیھ الحق بالباطل والحلال بالحرام

والشبھة مالم یتیقن كونھ حراما أو حلالا ، ومن ثم فمن إلتبس أمره : وقال الجرجاني

لمعنى اللغوي ھو ولا یدري أحلال ھو أم حرام ، وحق ھو أم باطل عد مشتبھا ، وھذا ا

ذلك لأن المشتبھ فیھ ھو ذلك الشخص الذي ، المراد من مصطلح المشتبھ فیھ في القانون 

.)2(الت لم تتأكد إدانتھ ولم ترجح بعدزلا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار لسان العرب،بیروت،المجلد الثاني،باب الشین، مادة شبھ ، لسان العرب المحیط)إبن منظور( العلامة:رأنظ)1(

   31، صفحة 2005،ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، دار ھومھ، )أحمد(غاي : ذكره/  266-265ص
  . 52، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق ،ص)محمد(محدة: أنظر )2(



9

ذلك الشخص  عموما بھعني لمفھوم المشتبھ فیھ في الفقھ والقضاء فن أما بالنسبة* 

أي ذلك الشخص الذي تتخذ ضده )التحریات(الموجود محل مرحلة جمع الإستدلالات 

.)1(إجراءات البحث والتحري بناءا على ترجح نسبة إرتكابھ للجریمة

الجزائري لم وعلى غرار أغلب التشریعات لاسیما المشرع الفرنسي فإن المشرع 

یتطرق إلى تعریف المشتبھ فیھ ، غیر أن كثیرا من فقھاء القانون قد عرفوا المشتبھ فیھ 

ح المرحلة الإجرائیة التي محلھا شخص المشتبھ فیھ وھي مرحلة التحریات روإعتنوا بش

  .الأولیة أو مرحلة جمع الإستدلالات كما یسمیھا بعض المشرعین العرب 

الشخص محل المتابعة بإجراءات الضبط (المشتبھ فیھ بأنھ  حیث عرف الدكتور مالكي

.)2() لإرتكابھ الجریمة المتحرى فیھاالقضائي ولا تتوفر دلائل قویة ضده 

بدأت ضده مرحلة التحریات لقیام  الشخص الذي(كما عرفھ الدكتور محمد محدة بأنھ 

.)3()عوى الجزائیة ضدهقرائن تدل على إرتكابھ الجریمة أو مشاركتھ فیھا ولم تحرك الد

مجموعة التعاریف سابقة الذكریجد بأن الدكتور مالكي قد إعتبر وعلیھ فالمتمعن في 

والذي لاتتوافر ضده دلائل  محل إجراءات التحریات الأولیةالمشتبھ فیھ بأنھ ھو ذلك الشخص 

ومتماسكة ، وبمفھوم المخالفة بناءا على ھذا التعریف فإن الشخص الذي تتوافر ضده قویة 

  .مشتبھا فیھ دلائل قویة ومتماسكة لایعتبر 

أن یكون متابعا بإجراءات الضبط :فھذا التعریف وضع ضابطین للمشتبھ فیھ أولھما  

لتعریف محل نظر إذ أن ألا تتوافر ضده دلائل قویة ومتماسكة ، وھذا ا: القضائي ، وثانیھما 

متھما ، فصفة الإتھام یتصف بھا المشتبھ عتباره لإتوافر الدلائل القویة ضد شخص لایكفي 

فیھ من لحظة تحریك الدعوى العمومیة ضده وھذا ھو الرأي الغالب في التشریعات المختلفة 

  .ومنھا التشریع الجزائري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ضمانات المششتبھ فیھ في مرحلة الإستدلال، دار الجامعة الجدیدة ) إدریس عبد الجواد (عبد االله بریك : أنظر )1(

  . 96، ص2005للنشر،الإسكندریة 
دراسة - خلال قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، قرینة البراءة من)محمد الأخضر(مالكي :أنظر  )2(

  . 290،غیر مطبوعة، ص  1991-1990مقارنة،دكتوراه ، جامعة قسنطینة 
  . 53، المرجع السابق، ص الجزء الثاني، )محمد( محدة:أنظر )3(
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محدة فقد تناول تحدید مفھوم المشتبھ فیھ على ضوء ثلاثة  محمدأما تعریف الدكتور

قرائن (ووسیلة الإثبات  ، )التحریات(ضوابط أساسیة ، وتتمثل في تحدید المرحلة الإجرائیة 

ولم تحرك ضده (، ونھایة مرحلة الإشتباه )المشاركة فیھا أو تدل على إرتكاب الجریمة

 –حسب رأي الأستاذ أحمد غاي  –الذي یعتبر  وھذا التعریف الأخیر ھو) .الدعوى الجنائیة

  .الأكثر دقة ووضوح 

إن القانون لم یعرف المتھم في (ھذا وتعرف محكمة النقض المصریة المتھم كما یلي

أي نص ، فیعتبر متھما كل من وجھ إلیھ الإتھام من أي جھة بإرتكاب جریمة معینة فلا مانع 

التي یجرونھا  الضبطیة بمھمة جمع الإستدلالاتمن أن یعتبر الشخص متھما أثناء قیام رجل 

ن الإجراءات الجزائیة مادامت قد حامت حولھ الشبھة بأن لھ ومن قان 29و21طبقا للمادتین 

وعلى ضوء  ).ك الرجال بجمع الإستدلالات فیھائضلعا في إرتكاب الجریمة التي یقوم أول

ا وصف شخص بصفة ماسبق ذكره یمكن إستخلاص مجموعة معاییر یمكن على أساسھ

  :المشتبھ فیھ وھي كالتالي

.أن تكون ھناك جریمة أرتكبت أو شرع في إرتكابھا -

أن تكون ھناك قرائن أو دلائل تجعل رجل الضبط  القضائي یشك في أن الشخص یحتمل أن  -

لیس لھذه القرائن معیار محدد ف یكون قد إرتكب الجریمة أو ساھم أو شارك في إرتكابھا ،

)1(أن الأمر متروك لرجل الضبط القضائي وأنھ لاعبرة لكون الدلائل قویة أم لایضبطھا بل 

ذلك أن صفة الإشتباه تنتھي بمجرد قیام النیابة العامة ، عدم تحریك الدعوى العمومیة  -

  .حفظ الملف القیام  ببتحریك الدعوى العمومیة ضد المشتبھ فیھ أو 

غاي بأن مصطلح المشتبھ فیھ مفاده  وبناءا على ما تم ذ كره یرى الأستاذ أحمد

الشخص الذي تتوافر ضده قرائن تجعلھ محل شبھة بأن لھ علاقة كافیة بإرتكاب الجریمة (أن

.)2() لیكون محل إجراءات التحریات الأولیة مادام لم تحرك ضده الدعوى العمومیة 

  تمییزه عن غیره من المسمیات : ثانیا 

إنھ ولأجل تحدید مفھوم المشتبھ فیھ بأكثر دقة ووضوح وجب علینا أن نوضح مفھوم  

المشتبھ  زبعض المصطلحات التي قد تتداخل ومصطلح المشتبھ فیھ ، لذلك سنتطرق إلى تمی

  :ي ــــفیھ عن كل من المتھم والشاھد وذلك كما یل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 32المرجع السابق، ص  ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، ،)أحمد (غاي  :أنظر  )1(
. 33المرجع ، ص نفس   :أنظر )2(
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نظرا لخلو التشریعات الإجرائیة من تعریف للمتھم : تمییزالمشتبھ فیھ عن المتھم  -1

، فمنھم من عرف المتھم  ةعددجاءت متفإن التعریفات التي وضعھا الفقھ الجنائي بشأنھ 

  .ومنھم من عرفھ تعریفا ضیقا ، عرفھ تعریفا وسطاومنھم من ، تعریفا واسعا 

كل شخص تتخذ ضده إجراءات الدعوى ( ولمتھم ھفإن اتعریف الواسع لفوفقا ل*

الجنائیة بمعرفة السلطات المختصة أو الذي تقدم ضده شكوى أو بلاغ متضمنا إتھامھ 

  ) .بإرتكاب جریمة

 بالضبطحسب ھذا التعریف یعد متھما كل من قبض علیھ أو صدر ضده أمر وعلیھ ف

 يت ، أو من تجرأو من نسب إلیھ إرتكاب جریمة ولو في محاضر الإستدلالا الإحضارو

  .بشأنھ تحریات أو المبلغ ضده أو من وجھ إلیھ إتھام من قبل جھات التحقیق 

وبالرغم من وجاھة ھذا التعریف إلا أن الأخذ بھ یؤدي إلى الخلط بین المشتبھ فیھ 

التحریات الأولیة وبین المتھم الذي یبدأ مركزه  ةه القانوني في مرحلزالذي یكمن مرك

حریك الدعوى العمومیة ، كما أن المتھم یتمتع بكافة الضمانات بعكس القانوني بمجرد ت

  .ضمانات المشتبھ فیھ والتي یعتریھا بعض الغموض خصوصا أثناء حالة التلبس 

كل شخص توافرت ضده أدلة أو قرائن (أما الإتجاه الوسط فیعرف المتھم بأنھ *

أن  ویستفاذ من ھذا التعریف .)ضده قانونیة لتوجیھ الإتھام إلیھ وتحریك الدعوى الجنائیة 

لا بعد توجیھ الإتھام وتحریك الدعوى ضده لجھات الحكم إالشخص لا یكتسب صفة المتھم 

، وھو یعد "إتھاما متأخرا"أما قبل ذلك فلا یعد متھما، وھذا ما یعتبره بعض الفقھ الفرنسي 

ل إجراء من إجراءات مخالفا للواقع العملي والقانوني ذلك أن الشخص یعد متھما منذ أو

  .التحقیق الذي یتعرض للمساس بحریتھ 

وھو التعریف السائد لدى الفقھ المصري وجانب  - الأرجح وھو –الإتجاه الضیق *

الشخص الخاضع لإجراءات التحقیق الإبتدائي بناءا على (المتھم ھومن الفقھ الفرنسي من أن 

دلال والتي بناءا علیھا تمت إحالتھ لجھات ما توافر في حقھ من دلائل قویة أثناء مرحلة الإست

ویترتب على ذلك أن الشخص یعد متھما بأول إجراء من إجراءات التحقیق ومن  قــــالتحقی

ثم فلا یعتبر الشخص الذي تتخذ ضده كافة إجراءات الإستدلال متھما سواء التي یقوم بھا 

.)1( )قــأو أحد أفراد جھات التحقی ةالقضائی ضابط الشرطة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 114إلى  111، المرجع السابق ، ص )إدریس عبد الجواد (عبد االله بریك : أنظر  )1(
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یتفق مع قانون ي والجدیر بالذكر ھو أن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائر

العادیة منھا (الإجراءات الجزائیة المصري في كون أن الشخص أثناء التحریات الأولیة 

إنما مجرد مشتبھ فیھ فقط وبالبراءة فلا یعتبر لا مدانا ولا متھما  اتمتعمیظل )أوحالة التلبس

ان القانون ھذا ولقد ك .على إعتبار أن الدعوى الجزائیة والتي ھي أصل الإتھام لم تحرك بعد 

دى إلى تقلیص أالفرنسي أكثر وضوحا في ھذا المجال حین جعل للتحقیق جھة خاصة بھ مما 

  .صلاحیات الشرطة القضائیة في المساس بالحریات الفردیة 

وتجدر الإشارة ھنا إلى أنھ وبخلاف المشرع الإجرائي الجزائري والمصري  فإن 

البحث (ر مرحلة الإستدلالتبفقھي الذي یعالمشرع الإجرائي الفرنسي قد أخذ بالإتجاه ال

مایة حقوق لحمن مراحل الدعوى الجنائیة وذلك لأجل إحاطتھا بالضمانات الكافیة ) والتحري

  .وحریات المشتبھ فیھ ، نظرا لخطورة الإجراءات المتخذة ضده خصوصا أثناء حالة التلبس 

ة الإستدلال حیث عبر المشرع الإجرائي الفرنسي عن إرادتھ في إحاطة مرحل

بالضمانات المتطلبة لنشوء دلیل قانوني یمكن للقضاء التعویل علیھ، حیث أجمع الفقھ الفرنسي 

.)1( أصبحت من مراحل الدعوى الجنائیة بل وأھمھاعلى أن مرحلة الإستدلال 

أن  :الراجح ھوبأن ھذا وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجد 

 ضمنتدخل  )بإستثناء حالة الندب(أعمال الضبطیة القضائیة ھي عبارة عن تحریات أولیة

  ).النھائي+التحقیق الإبتدائي(لة البحث والتحري السابقة على الدعوى الجزائیة حمر

وفي ھذا المعنى یرى الدكتور محمد محدة بأنھ وحتى لایكون ھناك لبس بین أعمال 

، وبالتالي الفصل بین من ھو مشتبھ الضبطیة وأعمال التحقیق وأعمال المحكمة عند التحقیق 

إستنتاجا  –فیھ ومن ھو متھم ، فإنھ وفیما یخص الدعوى الجزائیة والإجراءات السابقة لھا 

  :ي ــم التالـــیقترح التقسی –ت الجزائیةقانون الإجراءامن 

والتي تھدف إلى إستقصاء الجرم وجمع الأدلة والبحث عن المجرم وھذا  :التحریات -

  .ھو عمل الضبطیة القضائیة 

والذي یھدف إلى إثبات الجرم وجمع الأدلة عنھ ، حیث یقوم بھ  :التحقیق الإبتدائي -

وبناءا على ) محاضرھا(قاضي التحقیق أو غرفة الإتھام  وفیھ یراقب عمل الضبطیة القضائیة 

، وذلك عن طریق إما أمر الإحالة أو الإرسال أو ألا ذلك یقرر ما إذا كان محل للمحاكمة أم لا 

.وجھ للمتابعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 142إلى  140، المرجع السابق ، الصفحات من )إدریس عبد الجواد (عبد االله بریك : أنظر )1(
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ویرمي إلى محاكمة الجاني وإنزال العقاب بھ بعد إتھامھ وتقوم بھ  :التحقیق النھائي -

.)1(المحاكم متى ظھر لھا أن الأدلة غیر واضحة أو تحتاج إلى نوع من التفصیل 

ھذا وقد یتداخل كل من مفھومي المشتبھ فیھ والمتھم في كون أن صلاحیات ضباط 

خل ضمن إجراءات التحقیق وذلك الشرطة القضائیة قد تتعدى إجراءات البحث والتحري لتد

الذي (ھل یكون الشخص في ظل حالة الندب : ، والسؤال المطروح ھنا "الندب"تحت مسمى 

  .مشتبھ فیھ أو متھما ؟) ھومحل إجراءات الضبط القضائي 

، فإذا بوشرت قنحن نعلم بأن مرحلة التحقیق ھي إختصاص حصري لقاضي التحقی

د دخلنا في مرحلة الإتھام  بإنتھاء الإشتباه بمجرد أول من طرف قاضي التحقیق فھنا نكون ق

وعلیھ فیعتبر الشخص محل ھذه الإجراءات متھما ، أما لو كانت . عمل من أعمال التحقیق 

صلاحیات ضباط الشرطة القضائیة أثناء ھذه المرحلة تدخل في حالة الندب فالأمر ھنا یحتاج 

  : التفصیل من بعضالإلى 

أنھ وبصدور قرار الندب یصبح  قانون الإجراءات الجزائیةحیث أنھ یستخلص من 

ضابط الشرطة القضائیة یملك ما كان یملكھ قاضي التحقیق من صلاحیات ، ویقوم بإجراءاتھ 

وفقا للكیفیة المطلوب إجراؤھا من طرف قاضي التحقیق ، كما أن محضر ضابط الشرطة 

مجرد محضر تحریات أولیة إلى محضر تحقیق متى تم القضائیة أثناء الندب ینقلب من 

  .إجراؤه طبقا للأوضاع التي نص علیھا المشرع 

ھذا وأن صفة التحقیق التي أضیفت إلى ضابط الشرطة القضائیة وعلى إجراءاتھ ، لا 

إجراءاتھ  تبقى، أما عدا ذلك فیبقى على ما ھو علیھ أي فقط تكون إلا فیما أنیط بھ من مھام 

  .ن تحریات أولیة في الأحوال العادیة أو تحریات في حالة التلبس عبارة ع

كیف یتم معرفة عمل ضابط الشرطة القضائیة : والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو 

ھل یقوم بعملھ على إعتبار أنھ مندوب أم یقوم بعملھ الأصلي أي كضابط شرطة ؟ المنتدب 

حل ھنا یكمن في نوعیة الجریمة من حیث حیث یرى الدكتور محدة بأن ال. أثناء التحریات 

  .وقت إكتشافھا وبدایة تحریك الدعوى فیھا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 14و13ص ، المرجع السابق، الجزء الثاني، )محمد( محدة :أنظر  )1(
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القضائیة بمعنى إن كانت القضیة محركة وإجراءاتھا سائرة ثم جاء ضابط الشرطة 

لأن مرحلة الإشتباه قد إنتھت  "محقق كضابط شرطة"فمجیئھ ھنا یكون بصفتھ  ،بعد ذلك 

أما ما إستجد نتیجة .والدعوى قد حركت ویكون الشخص المخاطب بھذه الإجراءات متھما 

فإن إجراءات الضبط في ھذه الحالة تعتبر ) ى والسیر فیھاحریك الدعوتبعد (إجراءات الضبط

حسب الحالة  ویعتبر المخاطب بھا مشتبھا  –تحریات في الأحوال العادیة أو في حالة التلبس 

  .ھ ـــفی

لتفتیش شخص ، ثم عثر في جیبھ على قضائیة إذا ندب ضابط شرطة  :مثال 

أي عملھ (لضابط الشرطة أن یقوم بمباشرة صلاحیاتھ في حالة التلبس  فإنھ مخدرات ،

، أما إذا كان إجراء ذلك الندب باطلا أصلا لتجاوز المندوب مثلا للمدة المحددة لھ ، )الأصلي

.)1(باطلا  -في حال التلبس أو غیرھا -فھنا یكون كل ما یلي ذلك من إجراءات 

یقصد بالشاھد ذلك الشخص الذي لدیھ معلومات :  تمییز المشتبھ فیھ عن الشاھد -2

تفید في كشف الحقیقة في شأن واقعة ذات أھمیة في الدعوى الجنائیة ، وقد تكون الشھادة 

مؤیدة للتھمة أو نافیة لھا ، فمن الناحیة المبدئیة تظھر لنا سھولة التفرقة بین الشاھد والمشتبھ 

  : ر من عدة زوایاھفیھ ، لكن الصعوبة تظ

أن القاعدة ھي عدم قیام ضابط الشرطة القضائیة بتحلیف الأشخاص الیمین  /أ

  .القانونیة عند سماع أقوالھم أثناء مرحلة الإستدلال 

  .على كافة الأفراد تكون ثناء مرحلة الإستدلال أسلطة ضابط الشرطة أن  /ب

ین تفرقة بالدون تكون سلطة ضابط الشرطة القضائیة في تقیید حریة الأشخاص  /ج

  .الشاھد وبین المشتبـــھ فیـــــــھ 

والتي 1987الصعوبة في الفكرة التي تبناھا المشرع الإجرائي الفرنسي منذوتظھر /د

أو الشاھد المساعذ حسب  " الشاھد الذي لھ الحق في الدفاع"یطلق علیھا الفقھ الفرنسي

.)2(ينسق إ  ج فر 116ذكر في المادةمن مشروع ق إ ج الفرنسي، حیث  07المادة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 240و 239ص ، ، المرجع السابق الجزء الثاني  ، )محمد( محدة :أنظر  )1(
  . 117غلى  115المرجع السابق ، ص  ،)إدریس عبد الجواد (عبد االله بریك  :أنظر  )2(
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یتضح مما تقدم أنھ حتى یكون الشخص شاھدا فیجب ألا تتوافر ضده دلائل على 

إرتكابھ الجریمة ، أو أن لھ دورا في إرتكابھا فاعلا كان أو شریكا ، وإنما یكون لدیھ فقط 

  .إلخ ..قد یكون سمعھا أو رآھامعلومات تفید في كشف الحقیقة وھذه المعلومات 

وفي الأخیر فإن دور ضابط الشرطة القضائیة یكمن في تسجیل ما یدلي بھ الشاھد من 

عن الجریمة سواء كانت مؤیدة للدلائل أو نافیة لھا ، دون إجباره أو تحلیفھ الیمین معلومات 

  .لا یجوز تقیید حریتھ مطلقا كما القانونیة إلا في الحالات الجائزة قانونا 

  الفقرة الثانیة

  والتشریعات العربیة والأجنبیة المشتبھ فیھ في التشریع الجزائري

إنھ وبعد بیان مفھوم مصطلح المشتبھ فیھ في اللغة والإصطلاح ،وبعد تمییزه عن 

نأتي في ھذه الفقرة لتحدید مفھومھ في مختلف التشریعات غیره من المصطلحات المشابھة ، 

  :ي ـــالتال مرورا بالتشریع الجزائري وذلك على التفصیل

المشتبھ فیھ في التشریع الجزائري   : أولا 

إتضح لنا بأن الجزائري  قانون الإجراءات الجزائیةبعد الإطلاع على نصوص 

المشرع لم یورد تعریفا للمشتبھ فیھ كما لم یلتزم في كل المواد بھذا المصطلح ، فلقد إستعمل 

 58و )22-06المعدلة بالقانون(45، 42، 41، 37مكرر، 16لفظة المشتبھ فیھ في المواد

وھذه المواد تندرج كلھا ضمن ،  من قانون الإجراءات الجزائیة 12مكرر 65والمادة 

إجراءات التحریات الأولیة التي یباشرھا ضابط الشرطة القضائیة إلا أن المشرع إستعمل 

قانون  59/1كذلك في المادة قانون الإجراءات الجزائیة  46مصطلح المتھم في المادة 

  .الإجراءات الجزائیة

نستخلص بأن المشرع الجزائري إستعمل مصطلح ومن خلال المواد سابقة الذكر 

المشتبھ فیھ بالنسبة للشخص موضوع التحریات الأولیة التي یتولى ضباط الشرطة القضائیة 

ت قانون الإجراءا 59/1والمادة  46مباشرتھا قبل تحریك الدعوى العمومیة ، أما في المادة 

 59/1فقد إستعمل مصطلح المتھم ، وإن كان ھذا المصطلح مبررا بالنسبة للمادة الجزائیة 

. بإعتبار أن أمر وكیل الجمھوریة بحبس الشخص یأتي بعد سؤالھ  قانون الإجراءات الجزائیة

.)1(وھذا ضمنا یعني بأن الدعوى العمومیة قد حركت ضده 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
. 34المرجع السابق، ص  ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، ،)أحمد (غاي :راجع في ھذا المعنى 
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فإن إستعمال لفظ المتھم غیر قانون الإجراءات الجزائیة ،  46أما بالنسبة لنص المادة 

مبرر ولا یتلاءم مع المنھج الذي سطره المشرع والمتمثل في إعتبار الشخص مشتبھا فیھ 

طالما لم تحرك الدعوى العمومیة بعد ، وھو نفس اللفظ المستعمل للإجراءات في إطار 

  .قانون الإجراءات الجزائیة 84و83التحقیق القضائي في المادة 

المشتبھ فیھ في التشریعات المختلفة:ثانیا 

بالنظر إلى مختلف نصوص التشریعات  :المشتبھ فیھ في التشریعات العربیة  - 1

العربیة التي تتضمنھا تقنینات الإجراءات الجزائیة المختبفة ، یتبین لنا عدم وجود صیاغة 

مصطلح موحدة للمصطلحات المستعملة ، كما أنھا لم تخصص لكل مرحلة من المراحل ال

  .الخاص بھا سواء مرحلة التحریات الأولیة أو مرحلة التحقیق 

فبالنسبة للشخص محل إجراءات التحریات الأولیة تطلق علیھ جملة من المصطلحات 

" المشتكى علیھ"و" المشتبھ فیھ"و  "ذي الشبھة"تختلف من تشریع عربي لآخر ، فسمي 

.)1(" المدعى علیھ"و " المتھم"و" المظنون فیھ"و

  :المشتبھ فیھ في التشریعات غیر العربیة  -2

لقد إستعمل المشرع الفرنسي مصطلحین للتعبیر عن : في التشریع الفرنسي /أ

ومصطلح soupçonnéeالشخص المتابع بإجراءات التحریات الأولیة وھما مصطلح

suspect  فالمحاضر التي یحررھا رجال الضبط القضائي تصف الشخص الذي تتوفر ضده

سواء في إطار  دلائل أو شبھات على أنھ یكون قد إرتكب الجریمة أو شارك في إرتكابھا ،

من  03تحریات الجریمة المتلبسة أو التحریات في غیرحالة التلبس ، وھذا حسب نص المادة 

  . 1952- 08-22المؤرخ في 761-58المرسوم رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 36، ص  المرجع السابق ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ،)أحمد (غاي  :أنظر  )1(
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soupçonوفي ھذا السیاق یستعمل الإجتھاد القضائي الفرنسي مصطلح الإشتباه 

ویضفي علیھ أھمیة كبیرة تجعلھ یعادل الفعل الإجرامي الذي یخول للشخص العادي القبض 

  .على المشتبھ فیھ وإقتیاده أمام مأمور الضبط القضائي 

، شریطة أن یظن من ظاھر  إجراءات جزائیة فرنسي 73 وھذا ماتنص علیھ المادة  

  .حقیق أن الطعون خاطئة جریمة حتى ولو إتضح بعد التللكب تالحال أن ذلك الشخص مر

تختلف الأنطمة الإجرائیة في الدول :  في التشریع البریطاني والأمریكي /ب

الأنجلوسكسونیة عنھا في الدول اللاتینیة ، وذلك راجع إلى مدى الإختصاصات الممنوحة 

لأجھزة البولیس في كل بلد ، ففي البلدان التي تأخذ بالنظام الأنجلوسكسوني یلاحظ أن 

ع یتوسع في منح إختصاص الإتھام إلى البولیس ، وھو الإختصاص المقصور على المشر

  :الدول التي إستنبطت تشریعاتھا منھا والنیابة في النظام اللاتیني ، كماھو الحال في فرنسا 

لتشریع البریطاني ، إذا تبین أثناء التحریات التي یتولاھا البولیس أن  لفبالنسبة  -

ھناك دلائل وقرائن ترجح أن الشخص ھو مركب الجریمة وإقتنع رجل الشرطة بذلك ، فبادر 

ھذه اللحظة  ، حیث أنھ ومنذبالكتابة ویكون ھذا التبلیغ شفویا أوبتبلیغ المشتبھ فیھ أنھ متھم 

  .لإشتباه إلى الإتھام تتحول صفة الشخص من ا

، حیث  الأمریكیةونفس المنحى سار علیھ الفقھ والقضاء في الولایات المتحدة  -

بأن المشتبھ فیھ ھو الذي بدأت ترتكزحولھ الأدلة  1934سنةقضت المحكمة العلیا الأمریكیة 

.والقرائن الكافیة والتي تؤدي إلى إقتناع  ضابط البولیس بأنھ مرتكب الجریمة 

إلا أنھ من ات ھ ورغم ما یكتنف إسناد سلطة الإتھام لضابط البولیس من مؤاخذوعلی

.)1(شأنھ توفیر ضمانات أكثر للمشتبھ فیھ  بإعتباره في منزلة المتھم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 39 و 38ص  ،  المرجع السابق ، أثناء التحریات الأولیةضمانات المشتبھ فیھ  ، )أحمد (غاي  :أنظر  )1(
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الفرع الثاني
  حــــــدود مرحلة الإشتـــباه

یقصد ببدایة ونھایة الإشتباه أي المدة المحددة لمرحلة الإشتباه والتي یكون محلھا 

، حیث تبدأ مباشرة عند إرتكاب الجریمة  الشخص المخاطب بإجراءات البحث والتحري

أین تبدأ )تحریك الدعوى العمومیة(وتنتھي على الفور عند أول عمل من أعمال التحقیق

مرحلة أخرى جدیدة تؤكد وتثبت مرحلة الإشتباه وتأتي بوصف آخر للمشتبھ فیھ ألا وھي 

.مرحلة الإتھام 

، ي الفقرة الأولى لبدایة الإشتباهى فقرتین یتم التطرق فوعلیھ فسیتم تقسیم ھذا الفرع إل

  :ي ـــــ، وذلك كمایل ما الفقرة الثانیة فسنتكلم فیھا عن نھایة الإشتباهأ

  الفقرة الأولى

  بدایــــــــــة الإشتبـــــــــاه

یتمتع الإنسان في الأحوال العادیة بالبراءة فلا یمكن الإشتباه بھ أو إتھامھ إلا بعد 

من شخص بريء إلى )أصل براءتھ(ظھور دلائل وقرائن بذلك ، حیث یختل مركزه القانوني 

.مشتبھ فیھ إلى متھم إلى محكوم علیھ بقدر صحة وقوة الدلائل والقرائن المجتمعة ضده 

یعتبر مشتبھا فیھ ولا تبدأ مرحلة الإشتباه التي ھو محلھا إلا بعد  بمعنى أن الشخص لا

إرتكاب الجریمة وبدایة التحریات حولھا من طرف الضبطیة القضائیة سواء من تلقاء أنفسھم 

من قانون  17/1أثناء قیامھم بعملھم العادي أو بناءا على بلاغ أو شكوى وھذا ما أكدتھ المادة 

.)1(زائري الإجراءات الجزائیة الج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویتلقون  13و 12یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین (: ق إ ج  17/1نص المادة  )1(

  . )الشكاوى والبلاغات ویقومون بجمع الإستدلالات وإجراء التحقیقات الإبتدائیة 
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یشترط فیھما أي شرط حیث یقدمان كتابة  مبالنسبة للبلاغ والشكوى فإن المشرع ل

 المطلوب ومشافھة أو عن طریق الھاتف أو بأي أسلوب من الأسالیب المؤدیة إلى الغرض

یختلفان في أن البلاغ یكون من غیر المجني علیھ أما إن كان من المجني علیھ فأنھ  ھماولكن

یتقدم بھا الشخص المضرور من الجریمة بنفسھ إلى )1(الشكوى یسمى شكوى ، حیث أن 

ومما سبق یتضح بأن بدایة مرحلة الإشتباه مرھونة  ،الجھة المختصة أو من ینوب عنھ 

  :اــــبتوافر شرطین أساسیین وھم

وقوع الجریمة وذلك لأن وقوعھا ھو الذي یجعل من عمل الضبطیة  :الشرط الأول -

ذلك أنھ لولم تقع الجریمة وأخبرت الضبطیة بالتحضیر ، القضائیة عبارة عن تحریات أولیة 

لكان ھذا الأمر داخلا ضمن ، أو أنھا ستقع مستقبلا في تاریخ معین فتم الإحتیاط لھا ، لھا 

  .بط القضائي الضبط الإداري الذي یسبق أصلا الض

أن یكون ھناك إجراء قانوني القصد من ورائھ البحث عن الجریمة  :الشرط الثاني -

والمجرم، فالبحث عن المجرم إذا كان معلوما أو القیام بتفتیس مسكنھ وما إلى ذلك من 

  .الإجراءات الموكولة إلى رجال الضبطیة القضائیة كافة لصیرورة الشخص مشتبھا فیھ 

 ǉƓƕƙƬǗƒ ƗƽƮ ǇƎƼ ƗǆƑƓƿ ƗǆǒƧƞǃƒ ǇƵ ƘƓǒƧơƙǃƒ ƘǈƓǂǍ ǅǍǄƶǆ Ƨǒƹ ǇƓǂ ƒƦƍ ƓǆƊ

 ƚơƕǃƒ ƗǄơƧǆ ƗǄǒƱ ƧǌƲǒ ǅǃ ǇƎƼ Ü ýƵƓƽǃƒ ǏǄƵ ýƥƙ ǇƑƒƧƿ ƧǍǌƲ Ǉǒơ Ǐǃƍ ƗǀǄƶǆǍ ƗƼǍƿǍǆ

 ǐƧơƙǃƒ Ǎ)2( ǊǒƼ ƻƧƮƙǄǃ ƗǒƧǍǌǆƞǃƒ ýǒǂǍ Ǐǃƍ ƘƓǒƧơƙǃƒ ƻǄǆ ǅŅƥƿÜ  ƧǒƤǕƒ ƒƦǋ ǎƊƧ ǇƎƼ

 ƻƧƱ Ǉǆ ƾǒǀơƙ ƇƒƧƞƍ ƖƧǍƧư ƔǄƱǒ ǑơƓƙƙƼƍ ƔǄƱ ƴǆ ƘƓǒƧơƙǃƒ ƻǄǆ Ǌǒǃƍ ýƪƧƊ ƾǀơǆǃƒ

 ǅǄŃƵ ǇƎƼ ƾǒǀơƙǃƒ ƗǒƓǌǈ Ǐǃƍ Ǎơǈǃƒ ƒƦǋ ǏǄƵ ýƓơǃƒ ƧǆƙƪǒǍ Ü ýǍǌƞǆ ƥư ƾǒǀơƙ ƠƙƼ Ǌǈǆ

 ƗǃƓǌƞǃ ƗƶƕƓƙǆǄǃ ǊƞǍ ǙƋƕ ƒƧǆƊ ƾǒǀơƙǃƒ ǑưƓƿ ƧƥƮƊ ǅǄƶŃǒ ǅǃ ǇƍǍ Ɠǆǌƙǆ ƧƓƮ ǁǃƦ ƥƶƕ ǉƧǆƊ

 ýƵƓƽǃƒ.ƒ ƗǒǆǋƊ ǅƥƵ ƗǒƧǍǌǆƞǃƒ ýǒǂǍ ǎƊƧ ƒƦƍǍ ƒƧǆƊ ƧƥƮƊ ýƵƓƽǃƒ ƗƼƧƶǆ ǅƥƵ ƴǆ ǎǍƵƥǃ

ƲƽơǃƓƕ )3(.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل في تحریك الدعوى العمومیة ھي النیابة ، إلا أنھ یجوز للطرف المضرور أن یحركھا عن طریق شكوى  )1(

بمعنى أن حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى . إج  ق 72والمادة  1أوبطریق آخر وذلك حسب نص المادة 

العمومیة مقیدة في بعض الجرائم أخذا بعین الإعتبار لطبیعة الجریمة من جھة ، حیث أوجب المشرع بشأنھا تقدیم 

ومن جھة . ة شكوى من المجني علیھ كجرائم السرقة المرتكبة بین الأقارب والحواشي والأصھار حتى الدرجة الرابع

أخرى إعتبارا لصفة الفاعل حیث قرر المشرع بشأنھا ضرورة الحصول على إذن أو طلب كما لو كان الفاعل یتمتع 

2طبعة ،  2007دار ھومھ ، إج  مذكرات في ق ، )محمد (حزیط  .أ : لمزید من التفصیل أنظر .بالحصانة النیابیة 

.12صفحة ، 
حیث أنھ إذا لم یظھر مرتكب الجریمة مع مواصلة البحث والتحري فإن ھذه التحریات قد تتوقف وتنتھي من )2(

سنوات إذا كانت الجریمة جنایة  10خلالھا مرحلة الإشتباه ، وذلك بسبب التقادم أي إنتھاء مرحلة التحریات بمرور 

  .سنوات إذا كانت الجریمة جنحة و سنتین إذا كانت مخالفة  3و 

.58 إلى 56صفحة من ، المرجع السابق ، الجزء الثاني . )محمد(محدة . د : أنظر في ھذا المعنى  )3(
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  الفقرة الثانیة
  نھایــة مرحلة الإشتبــــــاه

كما أشرنا سابقا فإن إنتقال الشخص من مرحلة الإشتباه إلى الإتھام یتوقف على مقدار 

صحة وقوة الدلائل المجتمعة ضده ، إلا أنھ ھناك حالات أخرى تزول بوجودھا صفة الإشتباه 

عن الشخص المشتبھ فیھ سواء بفوات المدة القانونیة التي یمكن التحري خلالھا أو بأمر الحفظ 

عدم أھمیة القضیة أو بتوجیھ طلب إفتاحي لقاضي التحقیق من طرف النیابة  لنیابةرأت اإذا 

  :لأجل التحقیق الإبتدائي في الجنایة المرتكبة ، وھذا ما سیتم بیانھ على التفصیل التالــي

)1(تقادم الدعوى:أولا 

لجھتي المتابعة  -في حالة إرتكاب الشخص لجریمة –حیث أن المشرع قد أعطى

قبل زوال الأثر القانوني لھذه  المدة الزمنیة الكافیة قصد إتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقیق 

وھذه المدة الزمنیة تختلف من الجنایة إلى الجنحة إلى المخالفة وھذا ما تبینھ المواد  .الجریمة

  :ق إج ، كایلــي من  7،8،9

من یوم إقتراف الجنایة إذا لم یتخذ بشأنھا أي إجراء ، سنوات كاملة  10: في مواد الجنایات -

.سنوات إبتداءا من تاریخ آخر إجراء 10وإن أتخذ ذلك فتكون 

سنوات كاملة من یوم إقتراف الجنحة إذا لم یتخذ بشأنھا أي إجراء ،فإن  3: في مواد الجنح -

.سنوات إبتداءا من تاریخ آخر إجراء  3 نكان ذلك فتكو

سنتین كاملتین إذا لم یتخذ بشأنھا أي إجراء ، فإن حصل ذلك فمن آخر : المخالفاتفي مواد  -

  .إجراء تم إتخاذه 

وكما ھو معلوم فالضبطیة لیست جھة فصل ولم تخول قانونا حق إصدار أوامر تمنع 

من رفع الدعوى أو توقف سیرھا ، فلھا فقط الحق في التحریات والبحث عن الجرائم 

أن  متى علمت بفوات المدة القانونیة لتقادم الدعوى فعلیھا وعلى الفورومرتكبیھا وعلیھ ف

  .توقف إجراءات البحث والتحري 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على حالات تقادم الدعوى العمومیة ، إلا أنھ خرج عن القاعدة  ق إ ج 06لقد نص المشرع الجزائري في المادة  )1(

مكرر ق إج والتي تنص  08، حیث أوجد مادة جدیدة ھي المادة  04/14في التعدیل الأخیر الصادر وفق القانون 

تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرھابیة وتخریبیة وتلك  لا(:أنھ على 

لا تتقادم الدعوى المدنیة .المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو إختلاس الأموال العمومیة 

  . )عن الضرر الناجم عن الجنایات والجنح المنصوص علیھا في الفقرة أعلاه للمطالبة بالتعویض
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أمر الحفظ:ثانیا 

یتمثل عمل الضبطیة أساسا في التحریات الأولیة وعلیھ فمتى أنھوا عملھم أحالوا  

الملف إلى وكیل الجمھوریة وللنیابة بعد ذلك السلطة التقدیریة في حفظ القضیة متى رأت 

  :ي ــــتوافر أحد الأسباب القانونیة والموضوعیة لذلك أو رأت عدم أھمیة القضیة وذلك كما یل

ما وتتمثل في جمیع الأسباب التي تؤدي إلى إنقضاء الدعوى ك:قانونیة الأسباب ال - 1

سحب الشكوى أو عدم وجودھا أصلا أو تقادم الدعوى أو عدم توافر بالنسبة لحال ھو ال

إلخ ...الأركان القانونیة 

 ،وتتمثل أساسا في عدم معرفة الفاعل أو عدم كفایة الأدلة: الأسباب الموضوعیة- 2

فإن للنیابة إصدار أمر الحفظ متى تكررت تحریات ضابط  )1(ر مواد الجنایات ذلك أنھ في غی

  .الشرطة القضائیة بدون أن یتم التعرف على الفاعل أو الحصول على أدلة كافیة للإتھام 

الطلب الإفتتاحي:ثالثا 

یكون ھذا الطلب الإفتتاحي في مواد الجنایات دون الجنح والمخالفات حیث أن  

قانون الإجراءات  66المشرع إستوجب ضرورة إجراء التحقیق الإبتدائي وھذا طبقا للمادة 

  .لإبتدائي وجوبي في مواد الجنایاتالتحقیق ا"  الجزائیة

خاصة ،كما یجوز إجراؤه أما في مواد الجنح فیكون إختیاریا مالم یكن ثمة نصوص  

وتبعا لذلك فإن النیابة في مواد الجنایات  ، " في مواد المخالفات إذا طلبھ وكیل الجمھوریة

كما لا تستطیع إحالة القضیة مباشرة إلى الغرفة الجزائیة ،لیس لھا حق إصدار أمر الحفظ 

فكل ما لدیھا ھو طلب إفتتاحي توجھھ لقاضي التحقیق بغرض إجراء تحقیق في ھذه الجنایة 

  .المرتكبة 

فھذا الطلب الإفتتاحي إذا حمل إسم المشتبھ فیھ فإنھ یقضي على صفة الإشتباه ویحولھ 

 الخصومة الجزائیة أنثر مما كان علیھ من قبل ، ذلك إلى متھم لھ حقوق وعلیھ واجبات أك

وببدایتھا یصیر من كان مشتبھا فیھ متھما ، وھذا بطبیعة الحال إن كان  ھذا الطلبتبدأ بمجرد 

  .معروفا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإشتباه في مواد الجنایات لا تكون عن طریق إصدار أمر الحفظ وإنما یكون بإضفاء صفة ذلك أن إنتھاء مرحلة  )1(

  .الإتھام إذا ما عُلم الشخص فیما بعد أو بألا وجھ للمتابعة إذا ماإستمر الغموض والجھالة وعدم كفایة الأدلة 
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التكلیف بالحضور:رابعا 

حیث أجاز المشرع للنیابة العامة أن ترفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة بناءا 

ھذا وقد ،وذلك إذا رأت كفایتھ وكانت الجریمة جنحة أو مخالفة ، على ملف التحریات الأولیة 

التحقیق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنایات  بأن قانون الإجراءات الجزائیة  66المادة  قضت

مواد الجنح فیكون إختیاریا مالم یكن ثمة نصوص خاصة ،كما یجوز إجراؤه في مواد أما في 

   . المخالفات إذا طلبھ وكیل الجمھوریة

فعا للدعـوى ھ النیابة العامة إلى المتھم یعتبر رھھذا التكلیف بالحضورالذي توج

مشتبھا  مجرد صدور ھذا التكلیف بالحضوریصبح الشخص متھما لابف ھوتحریكا لھا ، وعلی

من إسم (فیھ ،وعلیھ فلا بد أن یحتوى ھذا التكیف بالحضورعلى كافة البیانات الجوھریة 

وبھذا التكلیف ) . إلخ...المتھم، والتھمة الموجھة إلیھ، ومواد القانون التي تعاقب على ذلك

 وعلیھ فتوفر حالة من الحالات. )1(تخرج القضیة من حوزة النیابة لتدخل في حوزة المحكمة 

سابقة الذكر تنقل الشخص محل الإشتباه من مرحلة الإشتباه إلى مرحلة الإتھام ویتغیر وصفھ 

  .ھ ـــــتبعا لذلك فیأخذ وصف المتھم بدل وصف المشتبھ فی

  الفرع الثالث
ǃƑƟǄƓ ƕǆƑƴƗƨǕƐ Ǐƺ ǈǐƺ ǈƓƗƪǄǁƐ ƼƟ  

یعتبر حق الدفاع من الحقوق المقدسة للأفراد ذلك أنھ یعبر عن مدى ممارسة الفرد   

حیث جاء في التوصیات التي صدرت عن لجنة حقوق الإنسان المنعقدة  ،لحقوقھ وحریاتھ 

والتوصیات الصادرة عن المؤتمر الدولي الثاني عشرلقانون  ، 1962بالأمم المتحدة عام

بأن الإستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري، من  1979العقوبات في ھمبورغ عام 

، حیث طالبت ھذه التوصیات یة جریمةلألكل شخص یشتبھ في إرتكابھ  الممنوحة الضمانات

بضرورة الإستعانة بمحام في كافة مراحل الدعوى الجنائیة خاصة أثناء البحث والتحري 

)2(.بإعتبارھا المرحلة الأكثرحرجا 

 ،الحق في الدفاع معترف بھ ( 151یھ الدستور الجزائري في المادة وھذا ما أكد عل

  . من نفس الدستور 33، وكذلك المادة )الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.60،61،62:، الصفحات  الجزء الثاني ، المرجع السابق). محمد(محدة  .د : أنظر  )1(

، الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، الجزء الثاني، عمان ، ) محمد علي(سالم عیاد الحلبي : أنظر)2(

.334ص مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
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لتحقیق إلا أنھ لا یزال محل وإذا كان ھذا الحق مضمون على مستوى مرحلة ا 

نقاشات فقھیة وخلاف تشریعي على مستوى مرحلة التحریات الأولیة ، وھذا ما أدى إلى 

یعترف بحق المشتبھ فیھ  سنتعرف على الإتجاه الأول الذيظھور إتجاھین فقھیین مختلفین 

فقرة (ا الحقینكر علیھ ھذالذي الإتجاه الثاني ، ثم على  )أولىفقرة (في الإستعانة بمحام 

  :وذلك كما یلي  ،) الفقرة الثالثة(، لنخلص في الأخیر إلى موقف المشرع الجزائري في )ثانیة

  ولىالأفقرة ال

  الإعتراف بحق المشتبھ فیھ في الإستعانة بمحام

حیث یعترف ھذا الإتجاه بالحق في الإستعانة بالمحامي في كل المراحل الجنائیة بما 

إستعمال الإكراه  مبإعتبارھا أخطر المراحل ، وذلك لضمان عد الأولیةفیھا مرحلة التحریات 

  :، وتتمثل حججھم فیما یلـــي )1(والتعذیب بقصد الحصول على الإعتراف 

أن حضور المحامي مع المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة یضمن عدم إنتھاك -1

كما یزید من ثقة المشتبھ فیھم في ،ضابط الشرطة القضائیة لحقوق وحریات المشتبھ فیھ 

سلامة الإجراءات وعدالة الجھاز القضائي وحضور المحامي في ھذه المرحلة ھو بمثابة 

  .رقابة على أعمال الضبطیة القضائیة 

یعد إخلالا بحق الدفاع المكفول ) موكلھ(أن منع حضور المحامي مع المشتبھ فیھ -2

ي الجنح والمخالفات بناءا على محاضر الإستدلال دستوریا وبما أن الدعوى یجوز أن ترفع ف

  .فإنھ من الضروري عدم الفصل بین المحامي وموكلھ حتى في مرحلة الإستدلال 

إذا كان القانون یحظر منع المتھم من الحضور مع محامیھ أثناء الإستجواب فإنھ –3

وأن .لإستدلال من باب أولى عدم جواز منع المحامي من الحضور أثناء مباشرة إجراءات ا

  .یترتب على الإخلال بھذا الحق بطلان محضر الإستدلالات 

إج المصري والمتعلقة بعدم جواز القبض أو حبس أي إنسان  ق 141أن المادة –4

إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانونا ، فھذه المادة لا تعني المحبوس في السجون وإنما 

.)2(تشمل المحبوس في مراكز البولیس أیضا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.333، المرجع السابق ، ص ) محمد علي(سالم عیاد الحلبي : أنظر)1(

)2(
، أطروحة )الإستدلال(، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیدي ) عبد االله(د أوھایبیة : أنظر 

  . 73و  72، ص 1992دكتوراه ، جامعة الجزائر، سنة
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الشرطة یعتبر في مرتبة المحبوس إصطلاحا  لدى –أي المحتجز  -ذلك أن المحبوس

ولا عبرة بعد ذلك بالمدة التي یقضیھا المحبوس طالت أم قصرت لأن المرحلة البولیسیة 

  .تعتبر جزءا من التحقیق بمفھومھ الواســع 

إن ترك المشتبھ فیھ في الحجز تحت رحمة الشرطة القضائیة للمدة التي یحددھا –5

في حضور محامیھ معھ یجعلھ بعیدا عن أي ضمانة یمكن أن تحمیھ القانون دون تقریر حقھ 

من الوقوع فیما لیس في صالحھ وذلك عند الإدلاء بأقوالھ تحت وطأة الخوف والرھبة ، لأن 

تحریات الشرطة القضائیة تشبھ في كثیر من الأحیان التحقیق القضائي مما یدعو إلى تقریر 

، وھل " تقریر الحجزتحت المراقبة  " بعض عن مغزىالحق في الدفاع أثناءھا وقد تساءل ال

یعتبر ھذا النظام أقل خطرا على الحقوق والحریات الفردیة من الحبس الإحتیاطي لیصلوا في 

حتیاطي یخلو من ضمانة الأخیر إلى أن ھذا التقریر ما ھو إلا صورة مصغرة من الحبس الإ

.)1(حق الدفاع 

  الفقرة الثانیة

  ق الدفاع في مرحلة التحریات الأولیةعدم الإعتراف بح

أغلب التشریعات الإجرائیة لم تتضمن أي نص یعطي المشتبھ فیھ الحق في الإستعانة  

بالمحامي،وھذا ھو الإتجاه الغالب حیث یلقى تأییدا في الفقھ والقضاء مستندین في ذلك إلى 

  :ة ــــــالحجج التالی

أن مرحلة التحریات الأولیة لا تمنح الشخص صفة المتھم وإنما صفة المشتبھ –1

ھذا الأخیر الذي لم یخولھ المشرع الحق في الإستعانة بمحام عكس المتھم الذي ھو ، فیھ 

  .ضمن مرحلة التحقیق الإبتدائي 

أن التشریعات الإجرائیة تعمدت النص على حق الدفاع في مرحلة التحقیق دون –2

حریات الأولیة بحیث لو أرادت أن تجعل حق الدفاع یشمل جمیع الإجراءات الجزائیة لما الت

  .ترددت في ذلك 

لھ ما یبرره ، طالما أن  أن القول بحق المشتبھ فیھ في الإستعانة بمحام لیس–3

الإجراءات التي تتم بواسطة جھاز الشرطة القضائیة قد تعاد في التحقیق بواسطة قاضي 

  .یث یُتاح فیھ للمتھم حق الإستعانة بمحام التحقیق ح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 75و  74، ص المرجع السابق، أطروحة دكتوراه ،  )عبد االله(د أوھایبیة : أنظر )1(
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بمحام وإستشارتھ نھ إذا كان لیس ھناك ما یمنع المشتبھ فیھ من الإستعانة أ–4

والإتصال بھ طالما أنھ لم یقع في قبضة رجال الشرطة القضائیة ، فلا یجوز لھذا المحامي 

حضور سماع أقوال موكلھ ، وینقطع إتصالھ بموكلھ تماما عندما یوضع تحت المراقبة في 

  .مراكز الشرطة أو الدرك 

في الإستعانة بمحام  ھذا وقد دعا البعض إلى التریث في تقریر حق المشتبھ فیھ–5

في مرحلة التحریات الأولیة والإنتظار إلى مرحلة التحقیق تغلیبا للمصلحة العامة على 

 )ƗƮƙƤǆǃƒ ƗǒƑƓưǀǃƒ ƘƓǌƞǃƒ ǅƓǆƊ)ƗǒƑƓưǀǃƒ ƗƱƧƬǃƒ  لكي تتاح الفرصة، المصلحة الخاصة 

 ǍƊ ǊǒǄƵ Ưƕǀǃƒ ƥƧƞǆƕ Ɠǌƕ Ǒǃƥǒ ƥƿ Ǒƙǃƒ ƗǒƑƓǀǄƙǃƒ ǊǒƼ ǊƕƙƬǆǃƒ ýƒǍƿƊ ǏǄƵ ýǍƮơǄǃ ǉƧǍươ

 Ɨǀǒǀơǃƒ ǊƞǍ ǏǄƵ ƻǍƿǍǃƒ ǑƼ ƗǆƓƶǃƒ ƗơǄƮǆǄǃ ƗǆƥƤ ƗǒƑƓưǀǃƒ ƗƱƧƬǃƒ ǍưƵ ǅƓǆƊ ǑƵǍƱǃƒ

* ýǙƥƙƪǗƒ Ƨươǆ ǇǚƱƕƕ ǅǌƙǆǃƒ ƴƼƥ ǇƊ Ɠǌǃ ǅǂơ ǑƼ ƗǒƧƮǆǃƒ Ưǀǈǃƒ Ɨǆǂơǆ ƘƕǋƦ ƥǀǃǍ

 ǏǄƵ ƥǈƙƪǒ Ǚ Ü Ƨươǆǃƒ ƧǒƧơƙ ƥǈƵ Ǌƶǆ ƧǍươǃƒ Ǉǆ ǊǒǆƓơǆ Ƙƶǈǆ ƗƱƧƬǃƒ ǇƊ Ɣƕƪƕ

ǇǍǈƓǀǃƒ Ǉǆ ƩƓƪƊ)1(.

ƕƙǁƑƙǁƐ ƔƥƾƻǁƐ

ǃƑƟǄƓ ƕǆƑƴƗƨǕƐ Ǐƺ ǈǐƺ ǈƓƗƪǄǁƐ ƼƟ ǅǄ ǎƥƏƐƦƜǁƐ ƱƥƪǄǁƐ ƹƽǋǄ  

  ǑƼ ƗǒƑƒƨƞǃƒ ýƑƓƪǆǃƒ ǑƼ ƳƓƼƥǃƒ ƾơ ǇƓǆư ƧƧƿ ƥƿ ǐƧǍƙƪƥǃƒ ƳƧƬǆǃƒ ǇƓǂ ƒƦƍ

 ƥƒǍǆǃƒ151 Ǎ33  ƧǍƙƪƥ Ǉǆ1996  ƒƦǋ ǏǄƵ ƭǈǒ ǅǃ ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ ǇǍǈƓƿ ǇƊ Ǚƍ

 ǑƼ ǑǆƓơǆǃƓƕ ƗǈƓƶƙƪǗƒ ǑƼ ǅǌƙǆǃƒ ƾơ ǏǄƵ ƭǈ ǇǒƊ ƾǒǀơƙǃƒ ƗǄơƧǆ ǑƼ ýƶƼ Ɠǆ Ʃǂƶƕ

 ƖƥƓǆǃƒ Ǉǆ ýǂ ǇǍǆưǆ100 Ǎ102 ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ ǇǍǈƓƿ Ǉǆ  ƖƥƓǆǃƒ ƭǈƙ ƚǒơ100

..)ǆ ƧƓǒƙƤƍ ǑƼ ƾơǃƒ Ǌǃ ǇƋƕ ǅǌƙǆǄǃ ǊƞǍǒ ǇƊ ǑưƓǀǄǃ Ǒƺƕǈǒ Ɠǆǂ ǊǃƧƙƤǒ ǅǃ ǇƎƼ Ü ǊǈƵ ǅƓơ

Ǌƪƽǈ ƇƓǀǄƙ Ǉǆ ƓǒǆƓơǆ ǑưƓǀǃƒ Ǌǃ ǇǒƵ ƓǒǆƓơǆ( ...  ƖƥƓǆǃƒ ƭǈƙ Ɠǆǂ Ü102  ǇǍǈƓƿ Ǉǆ

 ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ) ƗǒƧơƕ ǊǒǆƓơǆƕ ýƮƙǒ ǇƊ Ǌƪƕơ ƥƧƞǆƕ ƩǍƕơǆǃƒ ǅǌƙǆǄǃ ƨǍƞǒ

 ƴǈǆǃƒ ƒƦǋ ǐƧƪǒ ǙǍ ǅƓǒƊ ƖƧƬƵ Ɩƥǆǃ ýƓƮƙǗƒ Ǉǆ Ǌƶǈǆ ƧƧǀǒ ǇƊ ǑƼ ƾơǃƒ ƾǒǀơƙǃƒ ǑưƓǀǃǍ

Ƽǌƙǆǃƒ ǑǆƓơǆ ǏǄƵ ƗǃƓơ ƗǒƊ Ǒùùùǅ ()2(.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .76، أطروحة دكتوراه ، ص )عبد االله(د أوھایبیة : أنظر  )1(

، كما ) بمجرد حبسھ(.. بـ ) بمجرد إستجوابھ لأول مرة(إج  حیث تم إستبدال عبارة  ق 102تم تعدیل المادة  ) 2(

: حیث كان النص القدیم كما یلي  ،)  ویجوز أن تحدد ھذه المدة ولكن لمدة عشرة أیام أخرى فقط(...تم حذف عبارة 

یجوز للمتھم المحبوس بمجرد إستجوابھ لأول مرة أن یتصل بمحامیھ بحریة ولقاضي التحقیق الحق في أن یقرر (

أیام أخرى فقط ، ولا یسري ھذا المنع في  10أیام ویجوز أن تحدد ھذه المدة ولكن لمدة  10منعھ من الإتصال لمدة 

  ) . أیة حالة على محامي المتھم
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-  ǇƊ Ǐǃƍ ƖƧƓƬǗƒ Ƨƥƞƙ ǊǈƊ Ǚƍ ƖƥƓǆǃƒ58 ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ ǇǍǈƓƿ Ǉǆ  ǏǄƵ ƭǈƙ

 ǊǈƊ) ƸǄƕƊ ƥƿ ƾǒǀơƙǃƒ ǑưƓƿ Ǉǂǒ ǅǃ ƒƦƍ Ɠǌƕ ƩƕǄƙǆǃƒ ƗǒƓǈƞǃƒ ƗǃƓơ ǑƼ ƗǒƧǍǌǆƞǃƒ ýǒǂǍǃ ƨǍƞǒ

ƗǆǒƧƞǃƒ ǑƼ ǊƙǆǋƓƪǆ ǑƼ ǊƕƙƬǆǃƒ ƧƓươƎƕ ƒƧǆƊ ƧƥƮŃǒ ǇƊ Ü ƥƶƕ Ɠǌƕ Ü  ýǒǂǍ ǅǍǀǒǍ

 ƥƞǍ Ǉƍ ǊǒǆƓơǆ ƧǍươƕ Ǌǒǃƍ ǅƥǀǆǃƒ ƭƤƬǃƒ ƔƒǍƞƙƪƎƕ ƗǒƧǍǌǆƞǃƒ Ü ǁǃƦ Ƨươ ƒƦƎƼ

 ƇƓǀǄƙ Ǉǆ ƭƤƬǃƒƧǒƤǕƒ ƒƦǋ ƧǍươ ǑƼ ƔǍƞƙƪƊ ǊǒǆƓơǆ ǊƶǆǍ Ǌƪƽǈ . (  

 ƗǈƓƶƙƪǗƒ ǑƼ ǊǒƼ ǊƕƙƬǆǃƒ ƾơ ǏǄƵ ƗơƒƧƮ ƭǈƙ ǅǃ ƓǌǈƊ ƖƥƓǆǃƒ ǉƦǋ Ǉǆ ƥƓƽƙƪŃǒ ƚǒơ

 ǇƓǂǍ ǊǒƼ ǊƕƙƬǆǃƒ ƧƓươƍ ƗǃƓơ ǑƼ ƇƒǍƪ ǑǆƓơǆǄǃ ǐƥƓǆǃƒ ƧǍươǃƒ ǏǄƵ ƘƮǈ ƓǆǈƍǍ ǅƓơǆƕ

 ǊǒǆƓơǆ ǊƶǆǍ Ǌƪƽǈ ƇƓǀǄƙ Ǉǆ ǉƧǍươ ǍƊ ǊǒǆƓơǆ Ǌƶǆ .  

 ǊǒǄƵǍ ƗƕƓƞƙƪǗƓƕ ƓǈǍǈƓƿ ǅƨƙǄƙ ƗƕƓǒǈǃƒ ǇƋƕ Ǌǈǆ ǅǌƽŃǒ ǙƊ Ǎǋ ƭǈǃƒ ƒƦǋ Ǉǆ ƥƓƽƙƪŃǒ ƓǆƼ

 ƧǍươ ǍƊ Ǌƶǆ ǉƧǍươ ǅƥƵ ƗǃƓơ ǑƼ ǊƑƓƵƥƙƪƍǍ ǊǒǆƓơǆ ƧǍươ ƔǄƱ ǑƼ ǊǒƼ ǊƕƙƬǆǄǃ

ǊǒǄƵ ƳǚƱǘǃ ǊǄǂǍǆ ƻǄǆ ƔǄƱ ǑƼ Ǌǀơ ǍƊ ǊǃƒǍƿƊ ƳƓǆƪ  ǇǒǈƒǍǀǃƒ ýƲ ǑƼ Ǐƙơ ǊǈƊ ǁǃƦ Ü

 ƻǄǆǃƒ ƔǄƱ ƾơ ƧǒƤǕƒ ƒƦǋ ýǍƤƙ ǅǃ ǅƓơǆƕ ƗǈƓƶƙƪǗƒ ǑƼ ǊǒƼ ǊƕƙƬǆǃƒ ƾơƕ ƘƼƧƙƵƍ Ǒƙǃƒ

 ǅƙ ǑƙǃƒǍ ƗǒƧƪǃƓƕ Ɩƨǒǆƙǆǃƒ ƗǒǃǍǕƒ ƘƓǒƧơƙǃƒ ƗǄơƧǆ ƗƶǒƕƱǃ Ɨƞǒƙǈ ǁǃƦǍ ǊǒǄƵ ƳǚƱǗƒǍ

 ƖƥƓǆǃƒ ǑƼ ƓǌǒǄƵ ƭǈǃƒ11/1  ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ ǇǍǈƓƿ Ǉǆ)ƒƇƒƧƞƍ ǇǍǂƙ ǐƧơƙǃƒ Ƙ

ƳƓƼƥǃƒ ƾǍùùǀơƕ ƧƒƧưƍ ǇǍƥǍ ǁǃƦ ƻǚƤ ǏǄƵ ǇǍǈƓǀǃƒ ƭǈǒ ǅǃƓǆ ƗǒƧƪ ƾǒǀơƙǃƒǍ. (  

58ھذا وأن حضور المحامي في الإستجواب بواسطة وكیل الجمھوریة وفقا للمادة 

ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ ǇǍǈƓƿ Ǉǆ  إستثناءا لا یرتب القانون على إجرائھ في غیاب المحامي أي

فیھ الشكلیات المقررة للإستجواب ، لأن حضور المحامي في ھذه الحالة أثر قانوني ولا تتبع 

یكون تلقائیا وھو ما یعني أن حضوره لیس وجوبیا عكس الإستجواب بواسطة قاضي التحقیق 

ساعة من إجرائھ ووجوب دعوة المحامي صراحة  24وحقھ في الإطلاع على الملف قبل 

  .ساعة على الإكثر  48للحضور قبل 

و تطبیق لقاعدة قانونیة وھي أنھ لایمكن الأمر بإیداع شخص في الحبس إلا وإنما ھ 

 - لأنھ إذا كان قاضي التحقیق) 118ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ ǇǍǈƓƿ Ǉǆحسب(بعد إستجوابھ 

لا یجوز لھ إصداره إلا بعد الإستجواب  -الإجراء  أصلا الشخص المختص بھذاھووالذي 

إستجوابھ ب أن یقوم  -اإستثناء الذي یختص بھ –فإنھ من باب أولى بالنسبة لوكیل الجمھوریة 

.)1(قبل إیداعھ الحبس في مؤسسة إعادة التربیة وجوبا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . . 78و  77 ص، أطروحة دكتوراه ، )عبد االله(د أوھایبیة : أنظر  )1(
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غالبیة الفقھ الذي  نر نستطیع القول بأن المشرع الجزائري لم یخرج عــوفي الأخی

ذلك أنھ لم ینص صراحة على ھذا الحق ، لایعترف بحق المشتبھ فیھ في الإستعانة بمحام 

وعلیھ فإذا كانت غایة المشرع ھي تعزیز  . )58ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ ǇǍǈƓƿ Ǉǆالمادة(

، فلا یكفي في ھذه الحالة القول بوجود  ضمانات المشتبھ فیھ أثناء مرحلة البحث والتحري

من نھ یجعل لأذلك و ، وإنما یجب النص على ھذا الحق صراحة ھذا الحق أو غیابھ ،

إجراءات التحري خالیة من أي تأثیر على إرادة المشتبھ فیھ ، فھو من شأنھ ضمان عدم 

.)1(إستخدام وسائل الإكراه والعنف ضد المشتبھ فیھ 

  المطلب الثاني

التلبــــس ، حالاتھ وشروطــــــھ

نظرا لخطورة ما ینتج عن حالة التلبس بالجریمة من آثاروسلطات إستثنائیة واسعة             

ي جعل التشریعات الإجرائیة تھرع لسن ذالشىء ال لجھاز الضبطیة من قبض وتفتتیش ،

طات من جھة و من جھة أخرى محاولة له السذآلیات ووسائل یتم من خلالھا ضبط وتحدید ھ

  :يــــا ما سیتم بیانھ حسب الترتیب التالذلحالة التلبس وتحدید شروطھا وھوضع مفھوم دقیق 

لنصل  )فرع ثاني(حالات التلبسثم نأتي لبیان  )فرع أول(حیث سنتناول مفھوم التلبس

على ودلك ، )  فرع ثالث(ط الواجب توافرھا في حالة التلبس وفي الأخیر إلى تحدید الشر

  :التفصیل التالـــي 

  ولالفرع الأ

  مفھوم التلبـس بالجریمـــة

في التشریع الجزائري ولا  )2(في ظل عدم وجود تعریف خاص ومحدد للتلبس

فسنحاول بیان التعریف اللغوي والإصطلاحي للتلبس ثم نعرض بعد ، والمصري )3(الفرنسي 

  .دلك لما ھو متاح من تعاریف فقھیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.335، المرجع السابق ، ص ) محمد علي(سالم عیاد الحلبي : أنظر)1(

)2(
حالة السرقة كأن تقع مشاھدة الفعل أو تتبع الضحیة بالصیاح أو ضبط الأشیاء  - : عن حالات التلبس  أمثلة

  .حالة التلبس بجنحة الفعل العلني المخل بالحیاء  – المسروقة في حوزة أحد المشتبھ فیھم
)3(

التسمیة الفرنسیةومنھا جاءت flagrareوھو مستمد من كلمةاللغة الفرنسیة أصلھ لاتینيالتلبس في 

flagrance
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  الفقرة الأولى

  مفھوم التلبس في اللغة

 لبَسَ علي الأمر خلط ، ومنھ قولھ تعالى :جاء في مختار الصحاح منكما  

  .وفي الأمر لُبسھ بالضم أي شبھة ، یعني لیس بواضح ) مَّایَلْبِسُونَ وَلَلَبَسْنَاعَلَیْھِم(

الثوب بكسر الباء ، یلبسھ بالفتح  ، لبسا بالضم ، ولباس  لَبِسَكما جاء فیھ أیضا ، 

وتلبس بالأمر ) لِبَاسٌلَّھُنَّ وَأَنتُم لِبَاسٌلَّكُمْ ھُنّ (:الرجل إمرأتھ، وزوجھا لباسھا ، قال تعالى 

  .یوحي بشدة  الإقتراب والإلتصاق و علیھ فإن لفظ التلبس وبالثوب وغیرھا من المعاني

  الفقرة الثانیة

  في الإصطلاح التلبسمفھوم 

لك إما بمشاھدة ذكتشافھا وإلك التقارب الزمني بین وقوع الجریمة وبین ذفیعني 

الفاعل عند الإرتكاب وعند نھایتھ منھا مع بقاء الآثار الدالة علیھا ، أو عقب الإرتكاب ببرھة 

.)1(یسیرة أو زمن قلیل 

ولقد نص المشرع الجزائري على حالات التلبس والإجراءات التي یخولھا القانون 

في "لضباط الشرطة القضائیة غي الباب الثاني من قانون الإجراءات الجزائیة تحت عنوان 

في المواد من " في الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا"والفصل الأول منھ تحت عنوان " التحقیقات

وتقابل ھده المواد من التشریع المصري المواد ،  62ǇǍǈƓƿ Ǉǆ ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒإلى 41

ا و نجد أن بعض التشریعات العربیة تعبر ذھ)2(مصري  إجراءات جزائیة 33إلى  30من 

أما بالنسبة للتشریع الفرنسي فقد ،)3(" الجرم المشھود"عن الجنایة أوالجنحة المتلبس بھا بـ 

  .الفرنسي  قانون الإجراءات الجزائیة 53نص على حالة التلبس في المادة 

وعلیھ فالتلبس ھو المعاصرة أو المقاربة بین لحظتي إرتكاب الجریمة وإكتشافھا أي 

.)4( تطابق وتقارب لحظة إقتراف الجریمة و لحظة إكتشافھا بالمشاھدة مثلا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.155،  ص المرجع السابقالجزء الثاني ،  ،) محمد ( محدة. د : أنظر ) 1(

.7، التلبس بالجریمة في ضوء القضاء والفقھ، الإسكندریة ، منشأة المعارف ، ص )عبد الحمید(الشواربي :أنظر) 2(

.395ص  المرجع السابق ، ، )محمد علي( سالم عیاد الحلبي: أنظر) 3(

.104، ص  2008، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، دار البدر ، طبعة  )فضیل(العیش : أنظر) 4(
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من قانون الإجراءات  41 أن المشرع لم یكتف بتحدید واقعة التلبس في المادة اكم

التي یمكن المبادرة بھا متى توافرت صورة  وإنما حدد أیضا الإجراءات،  فحسب الجزائیة

من صور حالة التلبس لأن وضوح التلبس من شأنھ نفي مظنة التعسف و الخطأ من جانب 

ة حویجعل من الإجراءات التي یقوم بھا أقرب إلى الص ، ضابط الشرطة القضائیة

  .والمشروعیة وأدعى للثقة 

ر حالة من حالات التلبس حسب حیث یخول ضابط الشرطة القضائیة بناءا على تواف 

سلطة مباشرة بعض الإجراءات التي تعتبر من إجراءات التحقیق ودلك  ، نص المادة أعلاه

التي لا تسمح لھ بممارستھا ، في الحدود التي ینص علیھا القانون خروجا على القواعد العامة 

.)1(إلا بناءا على تفویض من السلطة الفضائیة

حالة : ولقد إعتاد فقھاء القانون الجنائي على التفرقة بین حالتین من التلبس ھما  ذاھ

  :  التلبس الفعلي والحالة الشبیھة بالتلبس

وھي حالة متصلة بظروف الزمان والمكان عندما یضبط  :حالة التلبس الفعلي *

ن الإجراءات من قانو1/41الجاني حال قیامھ بتنفید الجریمة بمفھومھ الوارد في المادة 

  . ةـــــالجزائی

الوقت والحال والآثار المتصلة على وھي حالة تعتمد  :الحالة الشبیھة بالتلبس *

من قانون الإجراءات  2/41بمفھوم نص المادة، بالمكان الدي أرتكبت فیھ الجریمة وظروفھا 

)2(ةـــــالجزائی

  الفرع الثاني

  حـــالات التلبس بالجریمــــة

ƘƒƇƒƧƞǗƒ ǇǍǈƓƿ Ǉǆ  41لقد حدد قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في المادة 

ƗǒƑƒƨƞǃƒ)3( الصور التي تكون فیھا الجریمة متلبسا بھا وھي خمسة حالات عكس المشرع

  إجراءات جزائیة مصري30ي حدد حالات التلبس بأربع حالات في المادة  ذالمصري ال

  تتبــــع .مشاھدة الجریمة عقب إرتكابھا ببرھة یسیرة  ، كابھامشاھدة الجریمة حال إرت"وھي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110،ص  2009/2008طبعة مزیدة  جامعة الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،، )عبد االله (أوھابیة  :أنظر) 1(

.327و 326صفحة .في المتابعة القضائیة  : 1المجلد ، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة ،  )علي( جروة :أنظر) 2(

توصف الجنایة أو الجنحة بأنھا في حالة تلبس إدا كانت مرتكبة في الحال أو  ( إج ق41المادة نص : أنظر)3(

إیاھا في وقت قریب  الشخص المشتبھ في إرتكابھكما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بھا إدا كان  عقب إرتكابھا ،

آثار أو دلائل تدعو إلى و وجدت في حیازتھ أشیاء او وجدت جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعھ العامة بالصیاح أ

  . ...)إفتراض مساھمتھ في الجنایة أو الجنحة 
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مشاھدة الجاني بعد وقوع الجریمة بوقت قصیر حاملا  الجاني إثر وقوع الجریمة ،

أما القانون الأردني فقد نص في )1(" أشیاء أو بھ آثار یستدل منھا على أنھ فاعل أو شریك

حالة التلبس الحقیقي وحالة :"على حالتین للتلبس وھما ، قانون الإجراءات الجزائیة 28المادة

)2("  التلبس الإعتباري

الحالات التي تكون فیھا الجریمة في وضع یطلق علیھ  ، كللتلبس ویقصد بحالات ا

، التلبس  ةوإدا كان المشرع الجزائري قد حدد حال" التلبس بالجریمة أو الجریمة المشھودة"

قد ترك أمر تقدیرما إدا كانت الجریمة متلبسا بھا أم لا لتقدیر الجھة  فإنھ من جھة أخرى

  .الــــــالمختصة بظروف الح

ھو  قانون الإجراءات الجزائیة 41ي أوردتھ المادة ذویرى بعض الفقھاء بأن التلبس ال

لكن ، بمعنى أنھ إما أن یكون لدینا جریمة متلبس بھا أو غیر متلبس بھا ،تلبس من نوع واحد 

والتلبس  يالتلبس الحقیق:"الرأي الغالب في الفقھ یرى بوجود نوعین من التلبس وھما 

)3(" .الإعتباري

ھب إلیھ بعض الفقھ في مصر بخصوص ما نصت علیھ محكمة النقض ذا ما ذوھ

مصري  إجراءات جزائیة 30المصریة عند تعلیقھا على حالات التلبس الواردة في المادة

الجاني یفاجأ حال (بقولھا "مشاھدة الجریمة حال إرتكابھا"حیث عبرت عن الحالة الأولى وھي

وقد إعتبر )الفعل وھو یقارف إثمھ وآثار الجریمة مستعرة  أثناءخد ؤإرتكاب الجریمة فیِ

أما عن الحالات الثلاثة الأخرى فھي ما یطلق علیھا البعض  ، ه تعد تلبساذالبعض أن ھ

  .بالتلبس الحكمي أو الإعتباري 

ویفترض وجود فاصل زمني بین لحظة إرتكاب الفعل الإجرامي وبین مشاھدة الجاني 

ا ذالتلبس على ھ ةوإدا كانت حال. علیھ أو تتبعھ إثر وقوع الجریمة ومظاھر الجریمة بادیة 

أن الأمر یدق فیما یتعلق بالفترة الزمنیة التي تظل خلالھا حالة  إلا، الحال تبدو واضحة 

  :وتتمثل الحالات فیما یلـــــي ،  )4.(التلبس قائمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

148،ص 2006الشرعیة الدستوریة لأعمال الضبطیة ،القاھرة  ، )جمال جرجس ( مجلع تاوضروس.د:أنظر   )1(

  .وما بعدھا  405ص، المرجع السابق ،  )محمد علي( سالم عیاد الحلبي. د :أنظر ) 2(

.145ص ، 1986، دار الشھاب باتنة الجزائري،شرح قانون الإجراءات الجزائیة  ، )سلیمان(.د بارش :أنظر ) 3(

.290، المرجع  السابق ، ص ) عبد االله بریك(إدریس عبد الجواد . د :أنظر ) 4(
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  الفقرة الأولى
  مشاھدة الجریمة حال إرتكابھا

كأن یشاھد ضابط الشرطة القضائیة شخصا و ھو یطلق النار بواسطة مسدسھ على 

یرى شخصا وھو یشعل النار في غابة أو یضبط لصا وھو شخص آخر فیردیھ قتیلا ،أو 

ه متى أدرك ضابط الشرطة القضائیة قیام حالة ذ، وتتحقق حالة التلبس ھ یسرق مال غیره

)1() ، شم سمع بصر، ( التلبس بإحدى حواسھ 

ϫά·�΍Ϋ������ˬ�ΎѧϬΑ�β ΒѧϠΘϣ�ϲѧϫϭ�ϪѧδϔϨΑ�ΔѧϤϳήΠϟ΍�Δϴ΋ΎѧπϘϟ΍�Δσήθϟ΍�ςΑΎο �ΪϫΎη�΍����ώѧϠΑ�΍Ω·�Ύѧϣ΃

بل علیھ  ،ه الحالة مثلا ألا یكتفي بمجرد إبلاغھ من الغیرذعلى الضابط في مثل ھعنھا فیجب 

ا ما تم النص علیھ  في المادة ذوھ)2(أن ینتقل لمكان إرتكاب الجریمة ومشاھدة  آثارھا بنفسھ 

.)3(قانون الإجراءات الجزائیةمن  2و1قرةف 42

لا یشترط لتوافر حالة التلبس أن تكون "ھبت محكمة النقض المصریة إلى أنھ ذكما 

الجریمة التي شاھدھا مأمور الضبط القضائي متوافرة على صورة قانونیة وثابتة على من 

إتخدت الإجراءات ضده بل یكفي أن یكون ھناك من المظاھر الخارجیة ما من شأنھ أن یؤدي 

لك ذلمكون للجریمة بغض النظر عما سیسفر عنھ التحقیق بعد إلى الإعتقاد بإرتكاب الفعل ا

.)4(" من عدم وقوع الجریمة أو ثبوتھا

  الفقرة الثانیة
  مشاھدة الجریمة عقب إرتكابھا

بمعنى أنھا قد إرتكبت مند لحظات قصیرة كمشاھدة جثة قتیل تنزل منھا الدماء أو 

 "عقب إرتكاب الجریمة"التشریعات بتقیید لفظ ولقد قامت بعض )5(مازالت النار لم تخمد بعد 

قانون  41/1أما المادة  ، بلفظ یفھم منھ التقارب الزمني بین إكتشاف الجریمة وإرتكابھا

الجریمة مرتكبة في "عندنا فلقد نصت على أن حالة التلبس تتوافر بكون  الإجراءات الجزائیة

.)6(بأي زمن محدودلك بأي وقت ولا ذولم تقید  "الحال أو عقب إرتكابھا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.32صفحة ،  4، ط 2008دار ھومھ  ، الوجیز في تنظیم ومھام الشرطة القضائیة ، )أحمد (غاي :  أنظر )1(
.110صفحة  المرجع السابق ، ، إ ج قشرح ، )عبد االله ( أوھابیة :أنظر )2(

یجب على ضابط الشرطة القضائیة الدي بلغ بجنایة في حالة تلبس أن ( ق إ ج  2/1ف42نص المادة  :أنظر )3(
وعلیھ .یخطر بھا وكیل الجمھوریة على الفور ثم ینتقل بدون تمھل إلى مكان الجنایة ویتخد جمیع التحریات اللازمة 

) .أن یسھر على المحافظة على الآثار التي یخشى أن تختفي 
.150ص المرجع السابق ، ،) جمال جرجس( مجلع توضروس،. د: نظر أ)4(
.63، ص  المرجع السابق، )محمد (حزیط  :نظر أ)5(
.160، المرجع السابق ، ص  الثانيالجزء  ، )محمد(محدة، )6(
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إنما  ، اھوعموما فإن مسألة تقیید الفاصل الزمني بین إرتكاب الجریمة ومشاھدت

ھب إلیھ المشرع المصري حیث أحال مسألة تقدیر ذا ما ذوھ یخضع لتقدیر قضاة الموضوع ،

علیھ من محكمة النقض  بالفاصل الزمني إلى قاضي الموضوع للفصل فیھا دون معق

.)1(لك تؤدي عقلا إلى النتیجة التي إنتھى إلیھا ذمادامت الأسباب التني إستند إلیھا في 

  الثالثة الفقرة 

  العامة للمشتبھ فیھ بالصیاح متابعة

تعتبر الجنایة ( قانون الإجراءات الجزائیةمن  41ه الحالة المادةذحیث تنص على ھ   

ریب جدا من وقت أو الجنحة متلبسا بھا إدا كان الشخص المشتبھ في إرنكابھ إیاھا في وقت ق

الحالة یجب أن یھرب ه ذولیتحقق التلبس في ھ )2(...)تبعھ العامة بالصیاحتوقوع الجریمة قد 

المتابعة و .)3(ین شاھدوه بالصیاحذالجاني بعد إرتكابھ لعملھ الإجرامي ویتبعھ الأشخاص ال

متابعة العامة للمشتبھ فیھ على إثر  : تعني قانون الإجراءات الجزائیة 41حسب المادة 

القلیل من الناس وعلیھ  فلا یشترط أن یتابعھ جمع كبیر من الناس فیكفي ، إرتكابھ الجریمة 

.)4(كما یكفي صیاح العامة أو الإشارة بالأیادي دون المطاردة

غیر أنھ ینبغي التفرقة ھنا بین حالة الصیاح والملاحقة التي تعني التتبع والمشاھدة 

بالعین المجردة وھي حالة من حالات التلبس وبین الأخبار والشائعات المتنقلة بین الأشخاص 

.)5(وھي حالة لم یأخد بھا القانون ولا القضاء 

الإشاعة العامة والتي لا یتحقق  وبین )6(ا ویجب التفریق أیضا بین الصیاح العام ذھ

بناءا علیھا التلبس إلا أنھ یمكن لضباط الشرطة القضائیة إستغلالھا في تحریاتھم دون أن 

.)7(ي یحقق حالة التلبس ذتعتبر من قبیل الصیاح العام ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

151المرجع السابق ، ص  ،)  جمال جرجس.(د مجلع تاوضروس :أنظر )1(

إ ج مصري فقد إعتبر أن تتبع المشتبھ فیھ باصیاح إثر وقع الجریمة  30أما المشرع المصري حسب المادة )2(

متروك لمأمور الضبط القضائي " إثر" بأنھ بأنھ قرینة على قیام حالة التلبس وتقدیر الزمن الدي عبر عنھ بكلمة 

أنظر في . -تحت رقابة محكمة الموضوع ،وأنھ إدا مضى حیزمن الزمن دي شأن فالجریمة لا تكون في حالة تلبس 

.9ص  ،  ، المرجع السابق)عبد الحمید (  الشواربي. د:دلك 

.111شرح ق إ ج ،المرجع السابق ، ص  ، )عبد االله(بیة یأوھا :أنظر .)3(

.46صفحة جامعة الجزائر، محاضرات كلیة الحقوق ، ،ق إج شرح  ، )عمر (خوري .:أنظر )4(

.333ص  ، ، المرجع السابق )  علي(جروة  :أنظر )5(

عند  أم عدم لزوم دلك ؟ والرأي الراجح إلا أنھ قد یثور التساؤل في وجوب إقتران الصیاح بالتتبع الجسماني ؟)6(

وإنما یكفي أن )بالعدو خلفھ(الباحث ھو أنھ لا یلزم في ھده الحالة أن یتبع المجني علیھ أو العامة لاجاني بأجسامھم

یتبعوه بصیاحھم والإشارة إلى ما یفید إتھامھ لأنھ غالبا ما یفاجأ المجني علیھ أوالعامة  بوقوع الجریمة فتقعدھم 

: أنظر في دلك .- ث التتبع الجسماني فقد أجمع الفقھ أن یكون مقترنا بالصباحالمفاجأة عن العدو خلف الجاني، وإن حد

.وما بعدھا  151المرجع السابق ، ص  ، )جمال جرجس  ( مجلع تاوضروس. د

.139، المرجع السابق، ص  ضمانات المشتبھ بھ أثناء التحریات الأولیة ) أحمد.( د غاي:أنظر )7(
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  الفقرة الرابعة

  فیھ أشیاء أوعلیھ دلائل تدل على مساھمتھ في الجریمةحیازة المشتبھ 

 قانون الإجراءات الجزائیةمن  41في الفقرة الثانیة من المادة ھا ما تم النص علیذوھ

ویستفاد من ) ثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساھمتھ في الجنایة أو الجنحةآأو وجدت (...

الخدوش في بعض أجزاء جسمھ أو بعض  ا وجدت بالمشتبھ فیھ بعضذه الفقرة بأنھ إذنص ھ

ه ذفھ ،نقاط الدم بملابسھ أو حیازتھ خنجر ملطخ بالدم بعد وقت قصیر من إرتكاب الجریمة

  .قرینة على إحتمال إرتكابھ إیاھا أو مساھمتھ فیھا 

  :نـــه الحالة تتحقق بأحد الأمریذھ فھـــــوعلی

إرتكاب الجریمة كالآلات والأسلحة حیازة المشتبھ فیھ لأشیاء تكون قد إستعملت في  -1

لك أن حیازة أوراق مالیة بعد التبلیغ عن جریمة رشوة یعتبر ظرفا محققا ذ،  والسیارات إلخ

)1(للتلبس 

وجود آثار أو دلائل على المشتبھ فیھ في وقت قریب جدا من وقت إرتكاب الجریمة مما   -2

تلك  " ابھا ، والمقصود بالدلائلیدعو إلى إفتراض إرتكابھ إیاھا أو مساھمتھ في إرتك

  "إلخ ..العلامات الملاحظة على ملابسھ او جسمھ كالجروح والكدمات وتمزیق الثیاب 

ن إوفي كلتا الحالتین سواء في حیازة الأشیاء أو وجود الدلائل على جسم المشتبھ فیھ ف

تبھ فیھ أم لا، ثارھا سواء كانت ملتصقة بجسم المشآالأمر یتعلق بمشاھدة الجریمة من خلال 

ثار ولحظة إرتكاب الجریمة یعتبر من الوقائع التي یعود لآي مر بین مشاھدة تلك اذوالوقت ال

.)2( سا24تقدیرھا لمحكمة الموضوع ،غیر أن قانون الإجراءات الجزائیة السوري حددھا بـ 

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن المشرع الجزائري كان أكثر مرونة من غیره عندما نص 

حیث وسع من نطاقھا ولم یحصرھا في الحالات التي تستلزم وجود إتھام ، ه الحالة ذعلى ھ

.)3(وإنما إكتفى بما یدعو إلى إفتراض دلك  ،  للشخص لكثرة القرائن حولھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن یكون المشتبھ فیھ حاملا " لحالة حیازة المشتبھ فیھ لأشیاء"ھناك بعض التشریعات تشترط بالنسبة :أنظر )1(

  .إج المصري  ق 30إج اللیبي والمادة ق 20لتلك الأشیاء ، زھدا طبقا للمادة 

.140المرجع السابق ، ص  ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة،  )أحمد (  غاي :أنظر)2(

.171، ص  المرجع السابق ، ، الجزء الثاني )حمدم (محدة  : أنظر)3(
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  الفقرة الخامسة

  التبلیغ عن جنایة أو جنحة أرتكبت داخل منزل

 قانون الإجراءات الجزائیةمن  41ه الحالة الفقرة الثالثة من المادة ذلقد نصت على ھ

علیھا في الفقرتین  وتتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة ولو في غیر الظروف المنصوص(

إدا كانت قد أرتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنھا عقب وقوعھا وبادر  السابقتین ،

  . )في الحال بإستدعاء أحد رجال الشرطة القضائیة لإثباتھا

ه الحالة ھو كما لو شاھد زوج زوجتھ متلبسة بجریمة الزنا مع شریكھا ذومثال ھ

لك ذفرقة الدرك الوطني أو قسم الشرطة مستدعیا بفأغلق باب المسكن ونوافده وإتصل ب

ما  ذاوھ"حكمیا"ه الحالة تعد تلبسا إعتباریا ذوعلیھ فھ، ضابط الشرطة القضائیة لإثبات الحالة 

Est(والتي تقابلھا عبارة  )تتسم بصفة التلبس(یستخلص من عبارة  assimile(  والتي

ه الحالة حكم ذولكي تأخد ھ )یلحق بالجنایة أو الجنحة المتلبس بھا(أو )تأخد حكم(معناھا 

  :ي ــــالتلبس یجب توافر ثلاث شروط ھ

ویقصد بالمنزل كل مكان مسكون  :أن ترتكب الجنایة أو الجنحة داخل المنزل –1

متنقلا ویشمل المنزل كل  فعلا أو معد للسكن كالمبنى أو الغرفة أو الخیمة أو الكشك ولو

  .توابعھ كالأحواش والحظائر والمخازن والإسطبلات 

أن یكتشف صاحب المنزل الجریمة بعد وقوعھا ،ولا یھم متى إكتشفھا إد أنھ لا  –2

عبرة بما مر من وقت على إرتكابھا شریطة ألا یكون أجل تحریك الدعوى العمومیة قد 

  ) .للمخالفات 02 للجنح،  03، سنوات بالنسبة للجنایات 10(إنقضى

أن یبادر صاحب المنزل بإبلاغ ضابط الشرطة القضائیة فور إكتشافھا ویسخره  –3

وبالفرنسیة " إستدعاء"لك بلفظةذولقد عبر النص العربي للمادة عن  لمعاینتھا ،

)réquisition (بطلب تدخل"لك ذه عبارة معیبة والأصح ھو أن یعبر عن ذأي تسخیر ،وھ "

.)1(" بلیغ ضابط الشرطة القضائیةت"أو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.34الوجیز في تنظیم ومھام الشرطة القضائیة ، المرجع السابق، ص  ، )أحمد ( غاي :أنظر )1(
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  الفرع الثالث

  شـــــروط التلبـــــس

للضبطیة القضائیة فقد منح القانون لعناصر الضبطیة إضافة إلى الصلاحیات العادیة 

ا تعلق الأمر بحالة من حالات التلبس والمنصوص علیھا في ذلك إذصلاحیات إستثنائیة و

من أه الجرائم ومساسھا بذلك نظرا لخطروة ھذو قانون الإجراءات الجزائیةمن  41المادة 

ه الجرائم ذلكشف الغموض عن ھ وسلامة المجتمع ، مما یقتضي إتخاد إجراءات إستعجالیة
أربعة ه الإجراءات فلا بد من توافر شروط معینة تم حصرھا في ذلأجل قیامھم بھوولكن  )1(

 التطرقبالإضافة إلى  )فقرة أولى(في  نتناول ھذه الشروط الأربعةس حیث،  شروط أساسیة

ك ــــ، وذل )ثانیةفقرة (حالات البطلان الناجمة عن مخالفة الشروط الخاصة بحالة التلبس ل

  :ي ــــكما یل

  فقرة أولىال

  الشروط المتطلبة لحالة التلبس

تشاھد الجریمة في إحدى حالات التلبس أن:أولا 

قانون من  41بما أنھ قد تم النص على حالات التلبس على سبیل الحصر في المادة 

فإنھ لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة الإستناد إلى حالة یعتقد أنھا ،  الإجراءات الجزائیة

لمباشرتھ أعلاه  41تلبس لا تنطبق علیھا أي صورة من الصور المدكورة في المادة 

الإختصاصات الإستتثنائیة ، ولا یجوز للقاضي الجنائي إستعمال القیاس لتقریر وجود التلبس 

لك التوسیع في صلاحیات ضباط ذھ من شأن لأن، في غیر الأحوال المنصوص علیھا 

القضائیة المقررة بناءا علیھا مما یسمح لھ بمباشرة السلطة المخولة لھ في مواجھة الشرطة 

.)2(التلبس بالجریمة في وضع لم ینص علیھ القانون

  أن یكون التلبس سابقا على الإجراء لا لاحقا لھ:ثانیا

ھي التي دفعت بالمشرع إلى التوسیع في إن سمة التلبس وصفتھ الإستثنائیة 

لك من إمكانیة إتخاد إجراءات ذإختصاصات وصلاحیات ضباط الشرطة القضائیة لیمكنھم ب

  .تقف على التماس مع صلاحیات سلطة التحقیق  )كالقبض والتفتیش(إستثنائیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2011دار ھومھ  الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، ،) دارین( و یقدح) نصر الدین  ( ھنوني :أنظر )1(

.67ص   2طبعة 
.113شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، المرجع السابق ، صفحة ،  ) عبد االله(أوھایبیة  :أنظر  )2(
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الإجراءات  وعلیھ فخروج ضباط الشرطة القضائیة عن صلاحیاتھم العادیة إلى

  الإستثنائیة مرھون أساسا بتوفر حالة التلبس سلفا قبل قیامھم بأي إجراء في إطار حالة التلبس

ه القاعدة یجعل إجراءاتھم باطلة وعملھم غیر مشروع ولا یرتب أي أثر ذبمعنى أن خرقھم لھ

مؤسسة  ا ما دامتذلك  كان باطلا أیضا ، وھذه الإجراءات بعد ذقانوني وأن كل ما لحق بھ

.)1(ي لم یحدث بعد ذعلى التلبس ال

الإدراك الشخصي للمظاھر الخارجیة:ثالثا

بمعنى أن یكون ضابط الشرطة قد أدرك بنفسھ مجموعة المظاھر الخارجیة التي قدر 

على أساسھا قیام حالة التلبس ، وعلیھ فلا یكفي لقیام حالة التلبس أن یكون ضابط الشرطة 

لك أن حالة التلبس تستوجب ذالتلبس عن طریق الروایة ممن شاھده ،  القضائیة قد تلقى نبأ

لك أن ذتحققھ من قیام الجریمة بمشاھدتھا بنفسھ أو إدراكھا بإحدى حواسھ ولا یغنیھ عن 

یتلقى نبأھا عن طریق الروایة أو النقل عن الشھود ،طالما أن تلك الحالة قد إنتھت بتماحي 

ا وأن الأدلة القولیة على قیام التلبس لا تكفي ذھ)2(آثار الجریمة والشواھد التي تدل علیھا 

ة و لإثباتھ لأنھا لیست من المظاھر الخارجیة خاصة وأن التلبس حالة عینیة تتعلق بالجریم

.)3(یجب أن یقف علیھا الضابط بنفسھ

أن یكون إكتشاف حالة التلبس بطریق مشروع:رابعا

على الناس  راءلك حرصا على مصلحة المواطنین ومنعا من التعسف والظلم والإفتذو

ا الشرط لإثبات التلبس ، فالإجراءات التي یقوم بھا ضباط ذلك كان لا بد من توافر ھذل

ن صحیحة ومشروعة بمعنى آخر ألا تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق  الشرطة یجب أن تكو

كالتجسس على المواطنین وإنتھاك حرمات مساكنھم من جراء تفتیش باطل أو من جراء 

كل طریق  كا لا یمنع الضابط من أن یسلذالتلصص على من فیھا أو إستراق السمع، إلا أن ھ

وبشكل عام ) كإنتحال الصفة أو التنكر أو التخفي مثلا(مشروع یوصلھ لضبط حالة التلبس 

.)4(فإن حالة التلبس تنتفي قانونا إدا ما كشفت عنھا إجراءات باطلة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.67ص  المرجع السابق ،،  )دارین( و یقدح )نصر الدین(نوني ھ: في ھدا المعنى  :أنظر  )1(
.150، ص 2009، سنة  2، الإجراءات الجنائیة ، دار الجامعة الجدیدة ، ط  )محمد زكي(أبو عامر . د  :أنظر )2(
.113، شرح ق إ ج ، المرجع السابق ، ص  )عبد االله ( أوھابیة. د )3(
.وما بعدھا  401، المرجع السابق ، ص  )محمد علي(سالم عیاد الحلبي . د )4(
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  :ن ـــــا وأنھ یجب التفرقة بین حالتیذھ

ا ذوھ ،ن یكون ضابط الشرطة ھو من خلق فكرة الجریمة ولولاه لما وقعتأوھي :  ىـالأول -

.الأسلوب غیر مشروع لضبط الجریمة في حالة التلبس 

القضائیة ھو الكشف عن الجریمة و أنھا وھي أن یكون سلوك ضابط الشرطة  : ةـالثانی -

ه الحالة یكون الضبط مشروعا وتكون ذكانت ستقع حتى من غیر تدخلھ ، وبناءا على ھ

  .الجریمة في حالة تلبس صحیح 

ا إنتدب ضابط الشرطة ذا ویمكن أن نكون أیضا أمام مشاھدة غیر مشروعة إذھ

لك عثر على محفظة من ذثناء لتفتیش مسكن لأجل البحث عن أسلحة غیر مرخص بھا ، وأ

رة ، فھنا لا یتحقق التلبس لأن ذالجلد مخبأة تحت السریر تحتوي على ورقة بھا مادة مخ

.)1(البحث عن السلاح لا یقتضي تفتیش المحفظة فمن غیر المعقول أن یخبأ السلاح فیھا 

  فقرة ثانیةال

  بطلان إجراءات التلبس

یترتب البطلان على مخالفة كل قاعدة إجرائیة أتت بضمانات لتأكید الشرعیة  

لك لحمایة الحریة الشخصیة للمشتبھ فیھ أو المتھم أو لضمان الإشراف ذالإجرائیة سواء كان 

ه الضمانات الإجرائیة ھي سبب البطلان ذفمخالفة ھ، القضائي على الإجراءات الجنائیة 

  " :ومطلق نسبي " والبطلان نوعان 

المطلق البطلان:أولا 

یرجع البطلان المطلق إلى عدم مراعاة القانون المتعلق بتشكیل المحكمة ، بولایتھا 

لك ذبالحكم في الدعوى ، أو بإختصاصاتھا من حیث نوع الجریمة المعروضة علیھا أو بغیر 

مما ھو متعلق بالنظام العام من القواعد الإجرائیة ولو لم تكن من قواعد المحاكمة الوارد 

للبطلان المطلق أي ولو كان من قواعد  اكرھا بتخصیص صریح ، فتعتبر مخالفتھا سببذ

  .ق ــــالتحقی
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  دراسة مقارنة – التفتیش  شروطھ وحالات بطلانھ ، )منى(لقاضیة جاسم الكواري ا: أنظر  )1(

  . وما بعدھا 104، صفحة  2008منشورات الحلبي الحقوقیة الطبعة الأولى 
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البطلان النسبي:ثانیا 

وھو كل بطلان ینشأ عن مخالفة قاعدة غیر متعلقة بالنظام العام وإن كانت جوھریة 

.)1(الحقیقة والحرص على كفالة حق المتھم في الدفاع في إظھار

ا تم إكتشافھ بطریقة غیر مشروعة ویكون التلبس ذوعلیھ فیمكن إعتبار التلبس باطلا إ     

ا أكتشف أثناء قیام ضابط الشرطة القضائیة بإجراءات غیر قانونیة أو نتیجة ذغیر مشروع إ

  .ساءة إستعمال السلطة لإستخدامھ لوسیلة غیر مشروعة أو نتیجة لإ

وأما إكتشاف التلبس أثناء القیام بإجراء غیر قانوني فیكون في حالة  إكتشاف ضابط 

ن بالتفتیش مسلم من ذالشرطة القضائیة أثناء قیامھ بإجراء مخالف للقانون كعدم وجود إ

  .القاضي المختص أو النیابة 

ئیة لوسیلة غیر مشروعة وأما إكتشاف التلبس نتیجة إستخدام ضابط الشرطة القضا

فیتجلى مثلا في تشجیع المجرم على إرتكاب الجریمة حتى یتمكن من ضبطھ وھو في حالة 

ي یكون ناتجا عن تحریض من جانب ضابط الشرطة على ذلك فلا یعتد بالتلبس الذوب ،تلبس 

  .ه الجرائم  ذلولا تحریضھ ومساعدتھ للمجرمین لما أرتكبت ھ ذإ ، إرتكاب الجرائم

وأما إكتشاف التلبس عن طریق إساءة إستعمال السلطة أو تجاوز حدودھا والمتمثلة 

في الحالات التي یكون فیھا ضابط الشرطة القضائیة مخولا بسلطة ما للقیام بإجراء قانوني 

  .معین ولكنھ یسىء إستعمال ھاتھ السلطة وینحرف عنھا

لك حالة تلبس جدیدة بجریمة أخرى غیر الجریمة الأولى التي كان ذوینشأ عن  

لك التعسف في إستعمال السلطة من قبل ضابط ذال مثو جراء القانوني بصددھا ،الإیمارس 

في  -إستثناءا –سومة لھ رالشرطة القضائیة بإكتشافھ حالة التلبس نتیجة لتجاوزه الحدود الم

  .ھي محل بطلان نسبي ، فكل ھذه الحالات  )2(ن التفتیشذإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  85، ص   المرجع السابق،  )عبد الحمید(الشواربي . د  :أنظر  )1(

  . مابعدھاو  179،  الجزء الثاني ، المرجع السابق  ، ص  )محمد ( محدة. د: أنظر  )2(
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  المبحث الثاني

  تھاالطبیعة القانونیة لإجراءات التلبس وواجبات الضبطیة في مواجھ     

جرارات التلبس لإإن دراسة حالة التلبس تستدعي منا أولا تحدید الطبیعة القانونیة 

في مواجھة القیام بھا ضباط الشرطة القضاائیة  التي ینبغي على واجباتالإضافة إلى معرفة 

  .المتلبس بھاالجریمة 

، ثم ) مطلب أول(جراءات التلبس لإحیث سنتناول في ھذا المبحث الطبیعة القانونیة 

 )مطلب ثاني( رجال الشرطة القضائیة عند التلبس تسلطات وواجباننتقل بعد ذلك لبیان 

  :ي ــــوذلك على التفصیل التال

  الأولالمطلب 

  الطبیعة القانونیة لإجراءات التلبس

ه ذدراسة حالة التلبس والإجراءات المتعلقة بھا معرفة الطبیعة القانونیة لھتتطلب 

ا ما من شأنھ إیضاح وبیان الصلاحیات والإجراءات المخولة لضباط ذالإجراءات ، وھ

والتي تعتبر إستثناءا عن الأحوال العادیة في  ه ،ذالشرطة القضائیة في حالة التلبس ھ

  .التحریات الأولیة 

تحدید الطبیعة القانونیة لإجراءات التلبس بالنسبة لضباط الشرطة  وتظھر أھمیة

ا ذات وھذه المرحلة بالذالقضائیة في كونھا تعد ضابطة ومحددة لعمل الضبطیة القضائیة في ھ

ا ذوھ ، هذلك عن إطار الصلاحیات المخولة لھا إستثناءا أثناء حالة التلبس ھذلكي لا تخرج ب

ه ذجع أساسا لطغیان صفة الطابع الجبري على إجراءات ھالضبط والتحدید إنما ھو را

  .والتي ھي في الأصل صفات أساسیة لمرحلة التحقیق  ، المرحلة

أما أھمیة بیان طبیعتھا بالنسبة للمشتبھ فیھ فتظھر جلیا في تمكین المشتبھ فیھ من 

لفحصھ  كحقھ في الإتصال بأھلھ و أسرتھ وحقھ في طلب طبیب ، معرفة حقوقھ لیطالب بھا

  .إلى غیر دلك من الحقوق التي سیتم بیانھا في حینھا 
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كرة فإن القانون قد أعطى لضباط الشرطة القضائیة صلاحیات واسعة في ذوكما سبق 

ه الصلاحیات بالإستثنائیة مقارنة بالصلاحیات الموكلة لھم في ذحالة التلبس ، توصف ھ

  .الأحوال العادیة للتحریات الأولیة 

ه الصلاحیات الإستثنائیة إلى إختلافات بین الفقھاء حول الوصف ذت ھك فقد أدذلوب

غیرت  ه الصلاحیات الإستثنائیةذ، بمعنى ھل أن ھ ه الأعمال وطبیعتھا القانونیةذالمحدد لھ

لكون أنھا أصبحت تماثل أعمال ، وصف أعمال الضبطیة القضائیة من تحریات إلى تحقیقات 

حافظت على صفتھا الأساسیة وھي التحریات ، لكون القائم بھا التحقیق وإجراءاتھ أم أنھا 

  . واحد حتى مع التوسع في صلاحیاتھا ؟

إختلف الفقھاء في تحدید الطبیعة القانونیة للإجراءات التي یباشرھا ضباط الشرطة 

فمنھم من یقول ببقاء الصفة الأساسیة لأعمال الضبطیة  القضائیة بناءا على حالة التلبس ،

ومنھم من یعتبرھا من إجراءات ، )  فرع أول( "إستدلال" الي إعتبارھا إجراءات تحريوبالت

كما سنتطرق في الفرع الثالث للوضع في القانون الجزائري ، )فرع ثاني (التحقیق 

  :والفرنسي، وذلك على التفصیل التالــــي

  الفرع الأول

  الفریق المؤید لفكرة أنھا أعمال تحقیق

فوزیة عبد الستار  والدكتور محمد  ةالدكتور: من الفقھاء ومن بینھم ا الجانب ذیرى ھ

بأن أعمال الضبطیة القضائیة أثناء حالة التلبس إنما ھو عبارة عن تحقیق بالمعنى  .حسنین 

ه المرحلة ذفي ھ ذأن الإجراءات التي تتخ: لك إلى عدة حجج منھا ذالصحیح ویستندون في 

.)1(والتي ھي أصلا من صلاحیات قاضي التحقیق ) والتفتیشكالقبض (تتسم بالطابع الجبري 

إضافة إلى أن ضابط الشرطة القضائیة أثناء حالة التلبس یملك كل سلطات قاضي 

ه الإجراءات حسب رأیھم ھي عبارة عن ذالتحقیق ، ولقاضي التحقیق الحق في إعادتھا لأن ھ

على أساس حالة ، ضائیة تحقیقات خولت إستثناءا ولمدة محدودة لضباط الشرطة الق

.)2(حق إعادتھا ) قاضي التحقیق(الإستعجال وعلیھ فإن لصاحبھا الأصلي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، آثار إجراءات التلبس بالجریمة على الحریة الشخصیة ، بحث مقدم لنیل درجة ) شریفة(بنسلیمان : أنظر ) 1(

  . 8، ص 2009/2010كلیة الحقوق ،  - الماجستیر في القانون الجنائي ، جامعة الجزائر

  .وما بعدھا   179صفحة  ، المرجع السابق ، الجزء الثاني، ) محمد (محدة . د  :أنظر  )2(
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  الفرع الثاني

  الفریق المؤید لفكرة أنھا إجراءات إستدلال

ا الفریق إلى إعتبار الإجراءات التي یباشرھا ضباط الشرطة القضائیة ذھب ھذحیث ی

بحیث أنھ بالرغم من توسیع ) تحریات(أنھا إجراءات إستدلال  -بناءا على حالة التلبس -

ه الحالة لضبط الجریمة قبل ضیاع معالمھا إلا أن ذسلطات ضباط الشرطة القضائیة في ھ

فھم لیسوا بصدد تحقیقات حتى وإن كانوا في تحریاتھم أعمالھم لا تخرج عن كونھا تحریات ، 

.)1()القبض والتفتیشك(تلك مضطرون لإستعمال بعض وسائل الجبر 

أن التحقیق :  وھؤلاء الفقھاء ومن وافقھم إستندوا في أقوالھم تلك إلى عدة حجج منھا 

لقضائیة تتسع فالضبطیة ا في حالة التلبس ھو مجرد توسیع في سلطات التحریات الأولیة ،

  .لك ذي یبرر ذسلطاتھا  والإستعجال وحده ھو ال

كما أن قاضي التحقیق عندما ینتقل إلى مكان وقوع الجریمة فإنھ لا یباشر سلطات  

حال قاضي  ذاأنھ لا یملك مباشرتھا إلا بناءا على طلب النیابة العامة ، فإدا كان ھ ذالتحقیق إ

  . ؟ التحقیق  فما بالك برجل الضبطیة

كما أن رجال الضبطیة لیسوا ملزمین عند التلبس بالعمل على مقتضى النصوص 

ا حالھا ذا كان ھذالخاصة بالتحقیق بل لھم الحق في الرجوع إلى الأحوال العادیة ، وعلیھ إ

.)2(فإن قاضي التحقیق لا یملك إعادتھا 

  الفرع الثالث
  الوضع في القانون الجزائري والفرنسي

، ثم إلى الوضع في  )فقرة أولى(حیث سنتطرق إلى الوضع في القانون الفرنسي في 
  : ي ــــ، وذلك كما یل) فقرة ثانیة(القانون الجزائري في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 9، ص ، المذكرة ،  المرجع السابق ) شریفة(بنسلیمان : أنظر ) 1(

  .وما بعدھا  181، المرجع السابق  ، صفحة  الثاني الجزء، ) محمد (محدة . د  :أنظر )2(
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  الفقرة الأولى

  الوضع في القانون الفرنسي

ھب إلى إعتبار أن الإجراءات التي یباشرھا ضباط ذفي فرنسا نجد أن غالبیة الفقھ ی

الشرطة القضائیة بناءا على حالة التلبس تعد من  قبیل إجراءات التحقیق لأنھا تتمتع بالسمات 

اتھا التي تتمیز بھا إجراءات التحقیق وخاصة سمة الإجبار ، كما أنھ لا توجد إختلافات بین ذ

قضائیة سواء في مرحلة التحقیق أو بناءا على نوعي الإجراءات التي تباشرھا الضبطیة ال

  .من تعلیمات النیابة العامة في التشریع الفرنسي101ا ما نصت علیھ المادةذوھ، حالة التلبس 

  الفقرة الثانیة

  الوضع في القانون الجزائري

فإن نصوصھ تتماشى مع الرأي الأخیر القائل بأن  )1(بالنسبة للمشرع الجزائري

إجراءات التلبس ھي سلطة وسع فیھا المشرع لرجال الضبطیة دون أن توصف تلك 

لك لأن المتطلع إلى النصوص القانونیة یجد فیھا ما ذالإجراءات بأنھا إجراءات تحقیق ، و

یقوم بھا رجل الضبطیة أثناء ا المعنى ، وعلیھ فما یدل یقینا على أن الأعمال التي  ذیوحي بھ

  . قانون الإجراءات الجزائیةمن  1/67ھو نص المادة  ،التلبس ھي عبارة عن تحریات 

لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا (على أنھ حیث تنص ھاتھ المادة 

لك بصدد جنایة أو جنحة ذبموجب طلب من وكیل الجمھوریة لإجراء التحقیق حتى ولو كان 

ي ذا الإستثناء حتى لقاضي التحقیق ولو في حالة التلبس والذفالمشرع لم یمنح ھ ،)بھا متلبس

ا العمل ومن حقھ أن یجریھ ، وأي عمل یقوم بھ یعتبر تحقیقا لا خلاف ذبھ ھ  ھو أصلا منوط

ن ذا ما قام بھ دون إذا صفة التحقیق إذلك وخلع عن عملھ ھذإلا أن المشرع منعھ من ، فیھ 

  . ؟ لك  فمادا یكونذتحر لأنھ لو لم یكن كعبارة عن ن فھو ذإ جمھوریة ،من وكیل ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القضاء قد إتخد موقفا صارما وصحیحا في نفس الوقت في تقریره المستقر بأن " لوضع في مصر فإن بالنسبة ل )1( 

بوصفھا  –دون غیرھا  –الخصومة لا تنعقد والدعوى  الجزائیة لا تتحرك إلا بالتحقیق الدي تجریھ النیابة العامة 

لإستدلال  ت بأي إجراء تقوم بھ جھات اسلطة تحقیق أو رفع للدعوى أمام جھات القضاء ،ولا تعتبرالدعوى قد بدأ

ولو في حالة التلبس ،فإعتبرت جمیع الإجراءات التي تصدر عن سلطة الإستدلال ولو في حالة التلبس ، من  

المرجع السابق،صفحة  ،) محمد زكي (أبو عامر، :أنظر في دلك ".إجراءات الإستدلال لا من إجراءات  التحقیق 

.وما بعدھا  120
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یرى بأن الدكتور محمد حسنین قد جانبھ الصواب  "محمد محدة "إن الدكتورومن ثم ف

لك ذو،عندما وصف أعمال الضبطیة في حال التلبس أو الندب بأنھا تحقیق ولیست تحریات 

والتحقیق لا یكون للشرطة إلا في حالة التلبس أو الندب للتحقیق من سلطة التحقیق (بقولھ 

لك یساوي الإعتراف للضبطیة بالحق ذحیث یرى بأن القول ب) وھي النیابة أو قاضي التحقیق

لك أنھا تتحرك بأول عمل ذ في تحریك الدعوى العمومیة ، –وإن كان بطریق غیر مباشر  –

.)1(من أعمال التحقیق

وأخیرا فنحن نرى بأن موقف المشرع الجزائري ھو الأقرب إلى الصواب حیث نعتقد             

من جانبنا بأن الإجراءات الإستثنائیة التي یتمتع بھا رجال الضبطیة أثناء حالة التلبس والتي 

إنما ھي مجرد توسیع في صلاحیاتھم لمجابھة حالة الإستعجال  ، تطغى علیھا صفة الجبریة

ه التوسعة في الصلاحیات لا ذلجریمة قبل ضیاع معالمھا ، وعلیھ فھالمفروضة وضبط ا

  " .التحریات"تخرج ضباط الشرطة القضائیة عن مھمتھم الأساسیة ألا وھي 

  الثانيالمطلب 

  التلبس عند القضائیة رجال الشرطةواجبات و سلطات

في حالة إرتكاب جریمة متلبس بھـا فإنھ تقـع على عاتـق ضباط الشرطة القضائیـة               

حیث تختلف عما ھو منوط بھم في الأحوال العادیة  مجموعة واجبات على سبیل الإستثناء ،

تتمثل في الإجراءات التحضیریة التي تسبق تنقل ضباط الشرطة وأعوانھم إلى مسرح 

كذلك ما یتخذ من  .كیل الجمھوریة وإختصارھا في الإخطار الفوري لوالتي یمكن ، الجریمة 

إجراءات تحفظیة عند الإنتقال لمكان الحادث قصد معاینة الجریمة المتلبس بھا ، وأخیرا 

الإجراءات المتعلقة بالمعاینة المادیة للجریمة والتي تعتبر من أكثر الإجراءات مساسا بحقوق 

في القبض  ا، والمتمثلة أساس)المخاطبین بھا في ھذه المرحلة بوصفھم(وحریات المشتبھ فیھم 

  .على المشتبھ فیھم وتفتیشھم وتوقیفھم للنظر 

وعلیھ فسیتم دراسة كل ذلك من خلال الفروع التالیة ، حیث سنقوم ببیان الإخطار 

، ثم بعد ذلك )فرع أول(الفوري لوكیل الجمھوریة بصفتھ من الإجراءات التحضیریة في 

لنصل في ، ) فرع ثاني(محاولة بیان كل حیثیات الإنتقال إلى مكان الحادث لأجل المعاینة في 

جراءات المخولة لضباط الشرطة القضائیة في مواجھة الجریمة لحدیث عن الإالأخیر ل

  :ي ـــ، وذلك على التفصیل الآتي بیانھ فیمایل) فرع ثالث(المتلبس بھا في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا  182، المرجع السابق ، ص  الثاني ، الجزء) محمد(محدة    د: أنظر  في دلك ) 1(
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  الفرع الأول
  الإخطار الفوري لوكیل الجمھوریة

فإنھ یكون على ضابط الشرطة )2(في حالة تلبس  )1(إنھ وفور العلم بإرتكاب جنایة

قانون الإجراءات من  42القضائیة أن یخطر وكیل الجمھوریة على الفور طبقا للمادة 

  .بواسطة الھاتفلك عادة ذویتم  الجزائیة

ا ما تنص علیھ النصوص التنظیمیة التي تنظم أسلاك ذكما یقوم بإعلام رؤسائھ وھ

ین یمكنھم تقدیم المساعدة المادیة والبشریة لمرؤوسیھم أثناء تنفید ذفالرؤساء ھم ال ،الأمن 

   . مختلف التحریات ولا سیما القضایا الخطرة

لنجاح التحقیق فیھا  –خطیرة منھا تتطلب لاولاسیما والجنایة أو الجنحة المتلبس بھا 

أن یتولى التحریات فریق من المحققین ، ففي ھذه الحالة عادة یتولى ضابط الشرطة  –

القضائیة الأقدم والأكفأ ، إدارة التحریات ، ویوزع المھام على باقي المحققین ،على أن توكل 

أو أخذ المقاییس والحراسة إلى أعوان الشرطة القضائیة ، وقد  ورالأعمال المادیة كأخذ الص

توكل إدارة التحریات إلى ضابط  من الدرك على مستوى الكتیبة أو ضباط الأمن الوطني ، 

فحالة التلبس تتطلب التدخل السریع والفعال ، ولذلك یستلزم لإجراء التحریات تدخل عدد من 

  .معاینات في عین المكان الأفراد ذوي كفاءة عالیة لمباشرة ال

جمع كل (وقبل التنقل إلى مسرح الجریمة یقوم ضابط الشرطة القضائیة بتھیئة تنقلھ 

التصویر زالأدوات الضروریة لإجراء مختلف المعاینات كأدوات الكتابة والقیاس وجھا

الشرطة ، وعند اللزوم الإستعانة بالأفراد المختصین في ..)الفوتوغرافي والكلب البولیسي

.)3(ةــــالفنی
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودلك ، لك أن إلزام ضابط الشرطة القضائیة بإخطار وكیل الجمھوریة یقع حصرا على الجنایة المتلبس بھاذ )1(

یجب على ضابط الشرطة الدي بلغ بجنایة في حالة تلبس أن یخطر بھا على الفور وكیل " 42بصریح نص المادة

  . ..."  الجمھوریة

فعلى ضابط الشرطة الدي أبلغ الحادث أن یخطر وكیل .....ا عثر على جثة شخص ذإ"  62لك نص المادة ذوك

وب الإخطار من مواد الجنح المتلبس والقتل أیضا ھو جنایة ولدلك أخرج المشرع وج  - ..." الجمھوریة على الفور

محمد محدة ،ج :أنظر في دلك -بھا ،كما لا یتم الإخطار في المخالفات المتلبس أو   غیر المتلبس بھا لعدم جسامتھا 

.195و 194و193، المرجع السابق، صفحة2

یتفق القانون المصري مع القانون الجزائري بخصوص حصر الإخطار الفوري لوكیل الجمھوریة في حالة ما  )2(

  .وما بعدھا  172،المرجع السابق ، صفحة  )محمد زكي (أبوعامر :أنظر في دلك .إدا كانت ھناك جنایة متلبس بھا 

.147جع السابق ، صفحة  المر ، ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء حالة التلبس)أحمد  (غاي  )3(
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  الفرع الثاني

  الإجراءات التحفظیة في موقع الجریمة

فقبل التنقل الفوري لمكان إرتكاب الجریمة یقوم ضابط الشرطة أولا بجمع كل 

المتر ، آلة التصویر الفوتوغرافي  الوثائق،(المعدات واللوازم الضروریة لإجراء المعاینات 

كما یمكنھ الإستعانة  ..)الشرطة الفنیة بالمجموعة الولائیةوعند اللزوم طلب مساعدة فرع 

.)1("  قانون الإجراءات الجزائیةمن 42المادة"بالكلب البولوسي 

ا ما علمنا ذلفوري لمكان الجریمة تتضح أكثر إا وأن الفائدة المرجوة من الإنتقال اذھ

آثارھا من دور كبیر في إثباتھا ، وأن كل  ما للحظات الأولى من إرتكاب الجریمة ومعاینة

تخلف أو فوات مدة أو ضیاع بعض المعالم ھو لفائدة المشتبھ فیھ على حساب الحقیقة وإثقال 

لآن طمس المعالم یجھد رجال الضبطیة وجھات التحقیق قصد معرفة الحقیقة  .لكاھل العدالة 

  .ــھ وبناء أدلة تزیل عن الشخص البريء أصل ما كان متمتعا ب

البدایة من الحصول على الأدلة القاطعة  ذوالمعاینة تمكن ضابط الشرطة القضائیة ومن

لك أسبابھا ودوافعھا والكیفیة ذوك ،التي یمكن بھا التثبت من حقیقة وقوع الجریمة وممن ھي

في جمیع الأدلة التي و الجاني إن كان مجھولا ،ي یفید في معرفة ذالتي تمت بھا ، الأمر ال

قانون من  62و 42لك جاء نص المادة ذول، ات ذإرتكابھا من قبل شخص معین بال تثبت

بصیغة الإلزام والوجوب لضابط الشرطة القضائیة في الإنتقال الفوري  الإجراءات الجزائیة

لك الإلزام ذه الفائدة ومع كل ذا ویمكن القول بأنھ ومع كل ھذھ . إلى مكان الجنایة المبلغ عنھا

ن أمكن إك الواجب أي بطلان في الإجراءات ، وذللم یرتب على مخالفة  إلا أن المشرع

.)2(لك تأدیبیا ذمؤاخدتھم على 

منھ  یجرم العمل على تغییر حالة  43كما أن قانون الإجراءات الجزائیة وفي المادة 

قي  ھالأماكن التي وقعت فیھا الجریمة أو نزع أي شيء منھا من طرف أي شخص لا صفة ل

ا كانت التغییرات أو نزع الأشیاء بغرض السلامة والصحة ذا التجریم إذویستثنى من ھلك ، ذ

قانون من  43/2لك طبقا للمادة ذو، العمومیة أو كانت تستلزمھا معالجة المجني علیھم 

.)3( الإجراءات الجزائیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.36المرجع السابق ، ص  الوجیز في تنظیم ومھام الشرطة  القضائیة ،،   )أحمد( غاي ، 

)2(
197و  196ص  ، المرجع السابق ، الثاني الجزء،  )مدحم(محدة  :أنظر 

)3(
.114شرح ق إ ج ، المرجع السابق ، ص  ، )عبد االله(أوھابیة . د :أنظر  
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 ىبھا ضابط الشرطة القضائیة فور وصولھ إلتقسیم الإجراءات التي یقوم ویمكن 

، إجراءات تتعلق بمنع )فقرة أولى(إجراءات تتعلق بإعادة النظام : إلى  مكان إرتكاب الجریمة

وأخرى تتعلق بالمحافظة على الآثار  ،)فقرة ثانیة(الأشخاص من مبارحة مكان الجریمة 

   :ي ــــ، وذلك كمایل) فقرة ثالثة( والدلائل المادیة 

  الفقرة الأولى

  إجراءات إعادة النظام

ولا أضابط الشرطة القضائیة إلى مكان الجریمة ، فإنھ یقوم حیث أنھ وبمجرد وصول 

یبادر إلى إتخاذ كل التدابیر الفوریة  ثم بإعادة النظام الذي یختل عادة بفعل إرتكاب الجریمة ،

الصحیة والعمل على المحافظة كتقدیم الإسعافات الأولیة للجرحى وإخلائھم  نحو المؤسسات 

إلا إذا على الآثار بمنع الأفراد من الإقتراب من جسم الجریمة ، وعدم تغییر حالة الأماكن 

لا تكون بطبیعة الحال إلا بعد إجراء  ةتھ الأخیراكإعادة حركة المرور وھ ،كان ذلك ضروریا

  .المعاینات الأولیة 

ضابط الشرطة القضائیة بموجب مایتمتع بھ ھذا وأن كل تلك الأعمال إنما یقوم بھا 

  .من سلطات في مجال الشرطة الإداریة 

  الفقرة الثانیة

  إجراءات منع الأشخاص من مبارحة مكان إرتكاب الجریمة

إنھ وبعد الفراغ من إجراءات إعادة النظام یبادر ضابط الشرطة القضائیة إلى تنفیذ ما 

، أي قیامھ بمنع أي  انون الإجراءات الجزائیةقمن  50القانون بموجب المادة لھ یخولھ 

ثناء تلك أكما یمكنھ . شخص من مبارحة مكان الجریمة ، إلى غایة إنتھائھ من التحریات 

  .التحریات التعرف على ھویة أي شخص للتحقق من شخصیتھ 

الإمتثال لكل مایطلبھ منھم ضابط والجدیر الذكر وھو أنھ على ھؤلاء الأشخاص 

ت حول ھویتھم وعنوان مسكنھم اائیة كإستظھار بطاقة تعریفھم ،أو تقدیم البیانالشرطة القض

أیام  10وذلك تحت طائلة العقاب ، حیث أن عدم الإمتثال یعتبر مخالفة تصل عقوبتھا إلى 

.)1( قانون الإجراءات الجزائیةمن  50من المادة  03دج ، طبقا للفقرة  500حبس وغرامة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
. 148المشبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص ، ضمانات ) أحمد(غاي : أنظر 
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جاءت " أي شخص " فإن عبارة  قانون الإجراءات الجزائیةمن  50 ةوطبقا للماد

تشمل المشتبھ فیھم والشھود وكل الحاضرین بمسرح الجریمة ، كما أن مطلقة  فھي إذن 

المشرع لم یحدد المدة التي یستغرقھا ھذا المنع ومع ھذا فقد قیدھا بالإنتھاء من إجراء 

التحریات ، ھذا وأنھ من سیاق ھذه المادة یتضح بأن المقصود ھنا لیس كل التحریات وإنما 

  .تلك المتعلقة بالمعاینات فقط 

وبالرغم مما تتضمنھ ھذه الإجراءات من تقیید مؤقت لحریة الأفراد إلا أن ذلك یعتبر 

ضروریا لإجراء المعاینات وتقصي آثار وأدلة الجریمة ، وفضلا عن كون ھذا الإجراء 

  .مجرد إجراء تنظیمي فقط  ھو قسریا إلا أنھ وعلى الرغم من ذلك لایعتبر قبضا بل

كورة أعلاه والخاصة بعدم إمتثال ھؤلاء الأشخاص ھذا وزیادة على العقوبة المذ

لطلب ضابط الشرطة القضائیة فإنھ یمكن لھذا الأخیر إجبارھم على ذلك لأن ھذا التصرف 

عام فإن ظروف التلبس  تسمح لرجال من أي شخص من شأنھ أن یثیر الشبھة حولھ ، وبشكل 

حاضر لإثبات مخالفة عدم الشرطة القضائیة باللجوء إلى الإجراءات القسریة وتحریر م

  .ال ـــالإمتث

، ولذلك  تسعى أجھزة الأمن فتقیید حریة الأفراد ینبغي أن تكون في أضیق الحدود 

إلى إدخال المعلوماتیة ، وإستعمال وسائل الإتصال الحدیثة التي تمكنھم من التعرف على 

حدیثة تمكن رجل الأمن ھویة الأشخاص إنطلاقا من مكان الجریمة ، وذلك بإستعمال أجھزة 

من الإتصال بمراكز مختصة بتخزین المعلومات بخصوص ذوي السوابق والأشخاص الذین 

.)1(ھم محل بحث لسبب من الأسباب

  الفقرةالثالثة

  السھر على المحافظة على الآثار والأدلة المادیة

دابیر التي یقوم ضابط الشرطة القضائیة المتواجد بمسرح الجریمة المتلبس بھا بكل الت

، إضافة إلى ضبط كل الأشیاء التي من شأنھا المساعدة على بقاء حالة الأماكن على حالھا 

.)2(یمكن أن تساھم في إظھار الحقیقة وعرضھا على المشتبھ فیھم لأجل التعرف علیھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. المشبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، نفس الصفحة، ضمانات ) أحمد(غاي : أنظر )1(
  . ق إج   42من المادة  2،3،4الفقرات :راجع  )2(
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كما أن المحافظة على الدلائل والآثار المادیة في مكان إرتكاب الجریمة أمر 

عقب إرتكاب الجریمة ، ذلك أن مصیر ضروري لكونھ یساعد المحقق على إجراء المعاینات 

بالأساس على المعاینات  قفالتحریات الأولیة وحتى التحقیق القضائي ومدى نجاحھما متو

بالإضافة إلى ما تسفر عنھ من ضبط للأشیاء ، الأولیة التي یقوم بھا ضابط الشرطة القضائیة 

  .نھا والأدلة المادیة والتعرف علیھما وتقدیم الشروح والمعلومات بشأ

لذلك لم یقتصر المشرع على إلزام ضابط الشرطة القضائیة فور وصولھ لمكان 

مایمكن أن یساعد على كشف الحقیقة بموجب  یمة بالمحافظة على الآثار وضبط كلالجر

بل أن المشرع  كان أكثر إحتیاطا حیث إعتبر بأن ،  قانون الإجراءات الجزائیةمن  42المادة 

ة الأماكن في مكان إرتكاب جنایة ما ، بأنھ جریمة یعاقب علیھا قیام أي شخص بتغییر حال

  .القانون 

أما إذا ، حیث تكیف تلك الوقائع على أنھا مخالفة إذا قام بھا الشخص عن حسن نیة  

فإن ذلك یعد جنحة ) أي بغرض عرقلة العدالة وتضلیل المحققین(كان التغییر قد تم بسوء نیة 

 10000إلى  1000سنوات حبس وغرامة من  03تصل إلى  یعاقب علیھا القانون بعقوبة

.)1( قانون الإجراءات الجزائیة 43دج  طبقا للمادة 

التغییرات  رھذا الحظھذا وأنھ ولدواعي الضرورة العملیة فإن المشرع قد إستثنى من 

كإبعاد مركبة تسببت في حادث ونقل  ، التي یقوم بھا الشخص بھدف السلامة العمومیة

.)2(كإبعاد جثة من وسط الطریقالمرضى إلى المستشفى أو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یحظر ، في مكان إرتكاب جنایة على كل شخص لاصفة لھ ، أن یقوم بإجراء أي (ق إج  43نص المادة  )1(

القضائي ،  منھا قبل الإجراءات الأولیة للتحقیقتغییرعلى حالة الأماكن التي وقعت فیھا الجریمة أو ینزع أي شيء 

ر حالة ماإذا كانت التغییرات أو نزع غیر أنھ یستثنى من ھذا الحظ –دج 1000إلى  200وإلا عوقب بغرامة من 

وإذا كان المقصود من طمس الآثار أو  –. الأشیاء للسلامة والصحة العمومیة أو تستلزمھا معالجة المجني علیھم 

نزع الأشیاء ھو عرقلة سیر العدالة  عوقب على ھذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

  . )دج 10.000إلى  1000

. 149، ضمانات المشبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص ) أحمد(غاي : أنظر ) 2(
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  الفرع الثالث 

  الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائیة في مواجھة الجریمة المتلبس بھا

إضافة إلى الواجبات الموكلة لرجال الشرطة القضائیة في الأحوال العادیة ، فإنھ 

وكل أفقد ، وبناءا على حالة التلبس فإن المشرع وإدراكا منھ لطبیعة ھذه الحالة وخصوصیتھا 

لضباط الشرطة القضائیة بعض الإجراءات الإستثنائیة والتي من شأنھا المساس بحقوق 

  . موتقییدھوحریات المشتبھ فیھم 

ھذا وأن توسیع المشرع لصلاحیات ضباط الشرطة القضائیة عند التلبس إنما ھو 

راجع أساسا للضرورات التي تتطلبھا حالة التلبس من حیث أنھا تقع تحت أنظار ضابط 

الشرطة أو أن تكون دلائلھا قائمة وشاھدة على وقوعھا ووقوف الضابط علیھا بالإنتقال 

من شأنھ تبریر الإسراع في إتخاذ مثل ھذه الإجراءات التي یتعرض  مما ، لمكان إرتكابھا

قبل أن ینفرد المجرم بطمس معالم جریمتھ والقضاء ،الضابط من خلالھا للحقوق والحریات 

  .ھاــــعلى دلائل

 و حیث سنتطرق للمعاینات ، نقوم ببیان مختلف ھذه الإجراءات ھ فسوفوعلیـ

، التوقیف )فقرة ثانیة(للقبض والتفتیش فيثم  ،)فقرة أولى(في تسخیر الأشخاص المؤھلین 

كیل و، وأخیرا تحریر المحضر وتقدیم المشتبھ فیھ أمام )فقرة ثالثة(للنظر وسماع الأشخاص 

  :، وذلك كمایلـــي ) رابعةفقرة (الجمھوریة 

  الفقرة الأولى

  المعاینات وتسخیر الأشخاص الؤھلین

المعاینات :أولا 

ھمیة بالغة ذلك أن معاینة آثار الجریمة بأتتسم اللجظات الأولى من إرتكاب الجریمة 

. ساھم وبشكل كبیر في إثبات الجریمة وإظھار الحقیقة تأن  افي ھذه اللحظات من شأنھ

فبفضل ھذه المعاینات یتمكن ضابط الشرطة القضائیة من الحصول على الأدلة القاطعة التي 

ب الجریمة ودوافعھا والكیفیة التي تمت بھا، وھذا ما من شأنھ الإفادة تمكنھ من معرفة أسبا

قانون الإجراءات من  62و  42في معرفة الجاني إن كان مجھولا ، ولذلك جاء نص المادة 

بصیغة الإلزام والوجوب لضابط الشرطة القضائیة للإنتقال إلى مكان الحادث والقیام  الجزائیة

.)1( ةعاینات الأولیة اللازممبال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
  . 196ص ، المرجع السابق ، الجزء الثاني، ) محمد(محدة  :أنظر 
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یقوم بھا ضباط الشرطة القضائیة ھو مشاھدة  تيھذا وأن القصذ من المعاینات ال

الآثار المادیة للجریمة ، فإن وجد شيء منھا كآثار أقدام أو بصمات أصابع أو أشیاء من 

لیھا ، كان علیھ أن یتخذ جمیع الوسائل التحفظیة التي من شأنھا المحافظة ع، متعلقات المجرم 

وبصفة عامة كل ما من شأنھ أن  ، كما علیھ أن یثبت وضع الجثة عند القتل ووقت حضوره

  .یكون مفیدا في كشف الحقیقة 

إلا أنھ مع ھذه الفائدة كلھا ومع ذلك الإلزام فإن المشرع لم یرتب على مخالفة ذلك 

.)1(الواجب أي بطلان في الإجراءات ، وإن أمكنت مآخذتھم على ذلك تأدیبیا 

تسخیر الأشخاص المؤھلین:ثانیا 

ذلك أنھ إذا إقتضى الأمر إجراء معاینات لایمكن تأخیرھا فلضابط الشرطة القضائیة 

أن یستعین بأشخاص مؤھلین لذلك ، وأن على ھؤلاء الأشخاص الذین یستدعیھم لھذا الإجراء 

أن یحلفوا الیمین كتابة على إبداء رأیھم بما یملیھ علیھم الشرف والضمیر ، وھذا مانصت 

  . قانون الإجراءات الجزائیة من 49علیھ المادة 

مبرره في الحالات التي قد تصادف ضابط الشرطة  دوعلیھ فإن ھذا الواجب یج

القضائیة  والتي قد تتطلب لأجل معاینتھا تسخیر أفراد ذوي مھارات فنیة أو علمیة لایستطیع 

یمیائیة ضابط الشرطة تنفیذھا بنفسھ ، كفتح الخزائن محكمة الإغلاق أو معرفة الطبیعة الك

ففي ھذه الحالات یجب  .لمادة من المواد الموجودة في مكان الجریمة أو تشخیص سبب الوفاة 

  .على ضابط الشرطة القضائیة اللجوء إلى تسخیر شخص مؤھل كصانع الأقفال مثلا 

ا ــتوافر شرطین ھمأساسا ولتسخیر شخص مؤھل یجب  ھذا:  

أن تكون ھناك حالة إستعجال بحیث یتعذر تأخیر تنفیذ الإجراءات دون الإضرار  1-

  .أعلاه  قانون الإجراءات الجزائیة 49بالسیر الحسن للتحریات طبقا للمادة 

الیمین كتابة على أن یبدي رأیھ بما یملیھ علیھ أن یحلف الشخص المؤھل والمسخر 2-

بي، وعلیھ أن یمتثل لتقریر ضابط الشرطة الشرف والضمیر ویثبتھ على شكل تقریر كتا

)2(وفي حالة عدم إمتثالھ یحرر محضر  ل ذلك یتم إثباتھ بمحضر التحریاتوك ، القضائیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

. 197ص ، المرجع السابق ، الجزء الثاني، ) محمد(محدة  :أنظر
)2(

. 151، ضمانات المشبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص ) أحمد (غاي : أنظر 
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  الفقرة الثانیة

  شــض والتفتیــــالقب

ضــــــــالقب:أولا 

یعتبر القبض من الإجراءات الخطیرة الماسة بحقوق الإنسان وھو أصلا إجراء من 

، ومن أھم الأسباب التي دفعت بجل التشریعات إلى تخویل ضباط الشرطة  إجراءات التحقیق

ھي الحالات المستعجلة المحیطة بالجرائم ، القضائیة سلطات إستثنائیة في جرائم التلبس 

  .المتلبس بھا والتي تتطلب إتخاذ الإجراءات بالسرعة الممكنة

الذي توافرت والمشتبھ فیھ  الإمساك بالشخصفالقبض بذلك ھو إجراء یھدف إلى 

ووضعھ رھن التوقیف للنظر تمھیدا لتقدیمھ لوكیل الجمھوریة  ، ومتماسكةضده دلائل قویة 

.)1(فھو بذلك إجراء یتضمن سلبا لحریة المشتبھ فیھ خلال المدة التي حددھا القانون 

باط لكن الناظر إلى التشریع الجزائري یجد بأنھ قد أغفل تنظیم القبض بواسطة ض

تنظم القبض  -عدم وجود مادة في القانونلة التلبس ، وعلیھ  فالشرطة القضائیة في حا

فتح المجال أمام المناقشات الفقھیة بخصوص المصدر القانوني لإجراء القبض  -صراحة 

ال التلبس ، وھذا ماسنتناولھ بالتفصیل عند دراستنا للفصل الأول حالمطبق على المشتبھ فیھ 

  .انات المقرة بمناسبة الإجراءات الإستثنائیة حال التلبس والخاص بالضم

، یجب توافر ھذا ولقیام سلطة ضابط الشرطة القضائیة في القبض على المشتبھ فیھ 

وجود حالة التلبس في الجنایات : عدة شروط نص علیھا قانون الإجراءات الجزائیة وھي 

ویة ومتماسكة ، وأخیرا أن یتم إجراء والجنح المعاقب علیھا بالحبس ، ضرورة توافر دلائل ق

القبض بواسطة ضابط الشرطة القضائیة ، أي إستبعاد الأعوان الذین یقتصر دورھم على 

قانون الإجراءات من   22-06المعدلة بالقانون  51/2والمعاونة طبقا لنص المادة  ةالمساعد

.)2( الجزائیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

. 73، المرجع السابق ، ص ) دارین(و یقدح  )نصر الدین (ھنوني  :أنظر 
)2(

وإذا قامت ضد الشخص دلائل قویة ومتماسكة من شأنھا ...: (ق إج على 52نیة من المادة احیث تنص الفقرة الث

إتھامھ فیتعین على ضابط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى وكیل الجمھوریة دون أن یوقفھ للنظر أكثر التدلیل على 

.  )...ساعة ) 48(من ثمان وأربعین 
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التفتیش :ثانیا 

یعد التفتیش من أخطر الإجراءات الإستثنائیة التي تواجھ المشتبھ فیھ حال التلبس حیث 

ویقصد بالتفتیش  ،خصیة وحرمة حیاتھ الخاصة وحرمة مسكنھ شیستھدف المساس بحریتھ ال

perquisition  وذلك ، البحث عن دلیل الجریمة وإثبات نسبتھا إلى شخص المشتبھ فیھ

في المكان الذي یقیم فیھ بالبحث في جسم الشخص أو ملابسھ أو ما قد یحملھ من أشیاء أو 

  .موافقتھالشخص سواء كان مسكونا أو غیر مسكون دون 

والتفتیش یستھدف أساسا البحث عن الآثار والأشیاء التي تفید في التحقیق ، وما یبرر 

القیام بھ ھو إحتمال حیازة تلك الأشیاء ووجود آثار إرتكاب الجریمة ، أي أن المحقق یجري 

التفتیش لدى الأشخاص الذین تبین قرائن الحال أنھم یحوزون أشیاء لھا علاقة بالوقائع 

والتفتیش یمكن أن یكون محلھ مسكن كما یمكن  . )1(ء عن سوء نیة أو حسن نیةالمجرمة سوا

إنسان  ، لأن البحث عن الدلیل قد ینصرف إلى تفتیش الإنسان في جسمھ ، محلھ أن یكون 

والتفتیش بنوعیھ سواء تفتیش  . )2(كما قد ینصرف إلى تفتیش مسكنھ ، ملابسھ أو مایحملھ 

  :ي ــــبعدة خصائص تتمثل فیمایلالأشخاص أو المساكن یتمیز 

یتم التفتیش دون موافقة الشخص المعني بالأمر، وعلیھ فعنصر :  الجبر والإكراه-1

وإن عنصر  ، ق الأفراد في الإحتفاظ بأسرارھمالإكراه ھو نوع من الإعتداء على حقو

رعایة  ي یحمل معنى الإعتداء على حقوق الأفراد إقتضتھ فكرة حق المجتمع فيذالالإكراه 

التفتیش إجراء ھذا وقذ أحاط المشرع  .المصلحة العامة وإنزال العقاب بمقترفي الجرائم 

حتى لایتعسف ضباط الشرطة القضائیة في إستعمال ھذه السلطة المخولة ، بالضمانات الكافیة 

  .لھم ، وذلك في إطار حدود الإذن بالتفتیش والغایة منھ 

التفتیش على المساس بحق الإنسان في السر ینطوي إجراء : المساس بحق السر -2

سراره ولكل شخص لألذي یمثل أحد مظاھر الحق في الخصوصیة ، فلكل شخص مستودع وا

  . الخاصة ھــــمستنداتھ وصوره ورسائل

حث عن بحیث أن ھدف التفتیش یكمن في ال :البحث عن الأدلة المادیة للجریمة  -3

وتتمشل الأدلة المادیة عموما  ،الأدلة المادیة للجریمة التي وقعت وما یفید في كشف حقیقتھا 

.)3(في الأشیاء والمضبوطات التي یسفر عنھا التفتیش والقبض والمضاھاة والخبرة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
. 152، ضمانات المشبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص ) أحمد (غاي : أنظر  

)2(
. 163ص  دكتوراه ، المرجع السابق ،ال، أطروحة )عبد االله(أوھایبیة :أنظر 

)3(
 بحث مقدم لنیل درجة آثار إجراءات التلبس بالجریمة على الحریة الشخصیة ، ، ) شریفة( بن سلیمان:أنظر 

. 79و 78، ص  2009/2010كلیة الحقوق ،سنة -جامعة الجزاءر ، الماجستیر في القانون الجنائي
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  الثالثة الفقرة

  التوقیف للنظر وسماع الأشخاص

التوقیف للنظر:أولا 

یعتبر التوقیف للنظر من الإجراءات المقیدة لحریة الأشخاص في التنقل ، وبما أن 

وذلك  ، التلبس فإن خطورة ھذا الإجراء تزدادحالة موضوعنا ھو شخص المشتبھ فیھ أثناء 

على إعتبار أن الشخص في ھذه المرحلة لم یتھم بعد وإنما دارت حولھ الشبھات فقط بأنھ 

  .بھا  جریمة المتلبسللمرتكب 

وترجع دواعي سن إجراء التوقیف للنظر إلى ما تتطلبھ إجراءات التحري من وقت 

لكي یستطیع رجل الشرطة القضائیة القیام بكل الأعمال التي تمكنھ من سماع الأشخاص 

وجمع الأدلة وتحریر المحاضر ، بحیث لایتأتى لھ ذلك إلا بحجز المشتبھ فیھم لمدة زمنیة 

مام النیابة ، ویعرف إجراء الحجز ھذا بالتوقیف للنظر أو الوضع تحت محددة قبل تقدیمھم أ

GARDE"المراقبة  A VUE " ساعة  48والمدة التي ینص علیھا القانون ھي.  

ھذا وتختلف طبیعة إجراء التوقیف للنظر على الحبس الإحتیاطي ، ولكنھ في ذات 

فقرات المشرع الجزائري أحكامھ في ال، لذلك فقد نظم )1( الوقت إجراء مقید لحریة الأفراد

قانون من   53، 52،  1مكرر 51مكرر،  51 :كذلك المواد 51من المادة  1/2/3/5

.)2( الإجراءات الجزائیة

لھ من تقیید لحریة الأفراد والحد  منھا فإن القانون قد أحاطھ  فالتوقیف للنظر لما 

بمراقبة تدابیر التوقیف بمجموعة ضمانات ، حیث یقوم وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا 

كلما رأى  أشھر 3إضافة إلى زیارة  أماكن التوقیف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ، للنظر 

وسوف نتناول ھذا  .قانون الإجراءات الجزائیةن م 36وذلك طبقا للمادة ، ذلك ضروریا 

  . الثانيالإجراء وضماناتھ بالتفصیل في الفصل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

. 153، ضمانات المشبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص ) أحمد(غاي : أنظر 
)2(

  . 109، شرح ق إج ، المرجع السابق ، ص ) فضیل (العیش  :أنظر 
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سماع الأشخاص:ثانیا 

ولھ ، وقت إرتكاب الجریمة  یسمع أقوال الحاضرینأن ضابط الشرطة ل ھحیث أن

لك أن یستمع إلى كل من یرى بأن سماعھ یفید في كشف الحقیقة ، لكن مع الأخد بعین ذك

.)1(تحلیفھم الیمین أو إجبارھم على الكلام  الإعتبار بأنھ لا یجوز للضباط 

ویجب على الشخص المستدعى لسماع أقوالھ أن یستجیب للإستدعاء وأن یدلي بأقوالھ 

رح بھ بعد قراءتھ لھ بنفسھ أو من طرف المحقق إن دون أداء الیمین وأن یوقع على ما ص

ویخضع إجراء سماع الأشخاص من طرف ضابط الشرطة  ،كان لا یعرف القراءة والكتابة 

تنص علیھا النصوص التنظیمیة التي تعمل مصالح القضائیة إلى جملة من الضوابط والقواعد 

ى حقوق وحریات المشتبھ ، وھي عادة ضوابط الغرض منھا المحافظة علبمقتضاھا الأمن 

.)2(مـــفیھ

 أنھ تنص على قانون الإجراءات الجزائیة 50/2وفي نفس المعنى نجد المادة ا ھذ

وعلى كل شخص یبدو لھ ضروریا في مجرى الإستدلالات القضائیة التعرف على ھویتھ (...

فإن  ،) ا الخصوصذأو التحقق من شخصیتھ أن یمتثل لھ في كل ما یطلبھ من إجراءات في ھ

خول لضابط الشرطة القضائیة إستدعاء كل شخص من الأشخاص قد المشرع الجزائري 

لك لأجل التعرف على ذسواء كان موجودا بمكان الجریمة المتلبس بھا أو غیر موجود ، و

لك من أجل الحصول على إیضاحات في مجرى الإستدلالات ذھویتھ التحقق من شخصیتھ ، ك

  .القضائیة عن الجریمة 

ا وأن منع أي شخص من مغادرة مكان الجریمة حتى ینتھي ضابط الشرطة ذھ

القضائیة من إتمام تحریاتھ من شأنھ أن یسھل عملیة البحث عن الشھود ،لأنھ یمكن أن یكون 

وكل من خالف . ین تم الإستماع إلیھم بعد إستیفاء المعلومات ذالالأشخاص المشتبھ فیھ من 

أو إمتنع عن الحضور فإنھ سیعرض نفسھ لملاحقة ،ما تقدم ضابط الشرطة القضائیة وفقا ل

500مالیة أقصاھا  بالحیس مدة لا تجاوز عشرة أیام وبغرامةمع إمكانیة الحكم علیھ  جزائیة 

ومن الطبیعي أن المحكمة  ،من قانون الإجراءات الجزائیة  3/ 50وذلك طبقا للمادة ،  دج

   .یثبتھ ضابط الشرطة القضائیة في محضره ھي التي توقع ھده العقوبة بناءا على ما

محضر : ه الحالة في ذوتتمثل المحاضر التي یحررھا ضابط الشرطة القضائیة في ھ

لك الظروف والأسباب ذك الھویة الكاملة للشخص المعني ، ھكر فیذي تذا الذعدم الإمتثال ھ

إضافة إلى بقیة المعلومات  التي جعلت الضابط یصدر الأمر بالمثول أو عدم المبارحة

  .الأخرى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.69المرجع السابق ، ص ، ) دارین(و یقدح ) نصر الدین( ھنوني :أنظر  

)2(
.152، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص )أحمد ( غاي :أنظر  
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  الرابعة الفقرة

  تحریر المحضر وتقدیم المشتبھ فیھ أمام وكیل الجمھوریة

تحریر المحضر:أولا 

ط الشرطة القضائیة باحمایة للحریات الفردیة ومنعا من التعسف فقد ألزم المشرع ض

بتحریر المحاضر المثبتة لما قاموا بھ من إجراءات ، حیث یقوم ضابط الشرطة القضائیة 

بكتابتھا مثبتا فیھا صفتھ القضائیة وأسلوب كشفھ للجریمة ، وإذا لم یتم كتابة ذلك فأن ھذه 

  . ئیةمن قانون الإجراءات الجزا 54المحاضر تعتبر غیرقانونیة طبقا لما جاء بالمادة 

كما یجب أن تحمل ھذه المحاضر توقیع صاحب الشأن أو أن یشار فیھا إلى إمتناعھ 

سماع أقوال إضافة إلى التوقیف  عبارة عنإن ھو إمتنع عن ذلك ، أما إن كان المحضر 

للنظر، فیجب أن یتضمن مدة سماع الأقوال ودوامھا، وفترات الراحة التي تخللت ذلك والیوم 

ھذا وعلى رجال الضبطیة القضائیة وبمجرد إنتھائھم من  .ق سراحھ فیھما أطلوالساعة الذین 

بأصول تلك المحاضر التي حرروھا مباشرة أن یوافوا وكیل الجمھوریة  ، أعمالھم ھذه

إلزامیة المشرع لضابط الشرطة القضائیة بتقیید تعتبرو. وجمیع الوثائق المتعلقة بالجریمة 

ضمانا أكیدا للمشتبھ فیھ حتى لایحبس حبسا تعسفیا أو تطول مدة  ،ساعة إطلاق سراح المتھم 

  .حجزه دون مبرر 

طلبة قانونا فقد یثور التساؤل في حال لم یحرر ضابط تولكن مع تلك الإجراءات الم

أو لم یوقع المعني على ذلك  ، محضرا بما قام بھ من إجراءاتالشرطة القضائیة أصلا 

اءا على إخلال ضابط الشرطة القضائیة بواجبھ ھذا ، وذلك لم یضع القانون جز .  المحضر؟

لأن المشرع یرى بأن ھذه المحاضر ماھي إلا مجرد محاضر لإثبات الحالة وجمع المعلومات  

التحریر ولا  ةوأن وسیلة الإثبات كامنة في شخص ضابط الشرطة القضائیة ولیست في وسیل

لزام فیما یخص تحریر المحضر إنما ھو على في الورقة الحاملة لذلك المكتوب ، وعلیھ فالإ

.)1(سبیل الإرشاد والتنظیم لا غیر 

ھ أمام وكیل الجمھوریةفیتقدیم المشتبھ :ثانیا 

م یقدیتم تإنھ وبعد الإنتھاء من إجراءات الجریمة المتلبس بھا وإختتام المحضر، 

المشتبھ فیھم أمام وكیل الجمھوریة الذي یتصرف في المحاضر ویتخذ الإجراء المناسب 

بإحالة القضیة للتحقیق القضائي أو الإستدعاء المباشر للمشتبھ فیھ أمام ھیئة المحكة أو حفظ 

.)2(الملف 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
. 208و 207ص ، المرجع السابق ، ، الجزء الثاني ) محمد(دة مح: أنظر

)2(
.153، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص)أحمد ( غاي :أنظر  
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  الأول الفصل خلاصة

، نخلص إلى أن مھام  الأولخلال دراستنا لمختلف جوانب ھذا الفصل إنھ ومن 

الضبطیة القضائیة في الأحوال العادیة تختلف عما إذا كانت في حالة التلبس ، كما أن وصف 

الشخص محل إجراءات الضبطیة القضائیة یختلف من مرحلة التحریات الأولیة إلى مرحلة 

خاطبا التحقیق الإبتدائي إلى مرحلة التحقیق النھائي ، وذلك بحسب المرحلة التي سیكون م

 )أي مرحلة التحریات الأولیة(العمومیة بإجراءاتھا ، فیعتبر مشتبھا فیھ قبل تحریك الدعوى 

أما إذا تم تحریك الدعوى العمومیة فتنتھي بذلك مرحلة البحث والتحري لتبدأ مرحلة التحقیق 

ویكون الشخص المخاطب في ھذه المرحلة متھما لا مشتبھا فیھ ، حیث وفي ھذا الصدد 

  .لحدود مرحلة الإشتباه و ا لتمییز المشتبھ فیھ عن غیره من المسمیات تطرقن

كما بینا بأن المشرع قد أعطى للضبطیة القضائیة صلاحیات واسعة  في حالة التلبس 

تحت عنوان الجنایة أو  قانون الإجراءات الجزائیةھذه الأخیرة التي تم النص علیھا في 

، فحالة التلبس  قانون الإجراءات الجزائیةمن  62إلى  41الجنحة المتلبس بھا  في المواد من 

الشروط  ھي ذلك التطابق والتقارب بین لحظة إقتراف الجریمة ولحظة إكتشافھا ، حیث بینا

   .أعلاه  41حالاتھا كما جاءت في المادة وصورھا و الخاصة بحالة التلبس

یات الواسعة لضباط الشرطة الفضائیة في الصلاحأما في المبحث الثاني فقد بینا بأن 

أحدثت جدلا فقھیا كبیرا حول الطبیعة القانونیة لحالة التلبس ، فمن الفقھ من قد حالة التلبس 

ومنھم من إعتبرھا عبارة عن ، أعمال الضبطیة أثناء التلبس ھي مجرد تحریات  إعتبر بأن

ى فكرة أن أعمال الضبطیة أثناء ھنا بینا موقف المشرع الجزائري والذي تبن تحقیقات ، و

  .قانون الإجراءات الجزائیة 67/1وذلك إستنادا إلى نص المادة ،التلبس ھي مجرد إستدلالات 

حالة التلبس ، حیث  سلطات وواجبات الضبطیة في مواجھةى إلقد تطرقنا ھذا و

ھي في  إستنتجنا بأن جمیع الإجراءات والسلطات الإستثنائیة المخولة للضبطیة القضائیة

حالة التلبس  ، من حیث أنھا تقع تحت أنظار ضباط حقیقة الأمر ضرورات تتطلبھا طبیعة 

الشرطة القضائیة أو أن تكون دلائلھا قائمة وشاھدة على وقوعھا ووقوف الضابط علیھا 

ھذه  ،بالإنتقال لمكان إرتكابھا مما من شأنھ تبریر الإسراع في إتخاذ مثل تلك الإجراءات

الأخیرة التي قد یتعرض الضابط من خلالھا للحقوق والحریات بالتقیید قبل أن ینفرد المجرم  

  .ھا ــبطمس معالم جریمتھ ومحو دلائل

حیث حصرنا صلاحیات الضبطیة القضائیة بشكل عام في الإخطار الفوري ومجموع 

ة بالجریمة المتلبس بھا الإجراءات التحفظیة في موقع الجریمة ، وإنتھاءا بالإجراءات الخاص

إستنتجنا بأنھ وإضافة إلى إجراءات الإستیقاف وضبط المشتبھ فیھ والأمر بعدم المبارحة أین 

والتوقیف للنظر ، فإنھ توجد ھناك إجراءات ھي الأشد خطورة ومساسا بحقوق الإنسان ، 
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ع الأصل من إجراءات التحقیق إلا أن المشروھي في " القبض والتفتیش"فيوتتمثل 

ولضرورات التحري أثناء حالة التلبس وسع من صلاحیات ضباط الشرطة القضائیة لتشمل 

واللازم لأنجاز التحریات وفقا على أن یكون ھذا التعرض بالقدر الكافي ، ھذین الإجرائین 

  .للشروط المحددة قانونا بالنسبة لتطبیق ھذین الإجرائین 

رع والتي تحول دون حدوث خروقات ھذا وقد بینا مجموعة القیود التي وضعا المش

فیھ بوصفھ المخاطب بھذه الإجراءات الإستثنائیة أثناء  على حقوق وحریات شخص المشتبھ

  .حالة التلبس 

 قانون الإجراءات الجزائیةالإجراءات المستحدثة في تعرفنا على فقد وفي الأخیر 

قانون المشرع في تعدیل  اأضافھ التيو، قل خطورة عن القبض والتفتیش تلا  والتي

إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط " يألا وھ 22-06رقم الإجراءات الجزائیة 

  ."ورــــالص

مشرع وفي إطار سیاستھ الجنائیة التي تسعى للحفاظ على الوعلیھ نلاحظ بأن 

ذه الإجراءات ووفقا لھفإنھ )  بمحاربة الجریمة وتوقیع العقاب(الإستقرار والأمن في المجتمع 

في  حقھمالمساس بعن طریق  للمشتبھ فیھمللحیاة الخاصة مجددا  قد تعرضفالمستحدثة 

على حقوق وحریات المشتبھ فیھم فأكثر  وھذا ما من شأنھ التضییق أكثر،  الخصوصیة

  .س ـأثناء حالة التلبخصوصا 
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  الثانيالفصل       

حالة فیھ في ت المشتبھ ضمانال الإطار الخاص 

  التلبس
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  الثانيالفصل 

  الإطار الخاص لضمانات المشتبھ فیھ في حالة التلبس

 نتتسع صلاحیات ضباط الشرطة القضائیة في حلة التلبس إلى درجة تخرج فیھا ع

نطاق إختصاھا الأصلي ، أین تصبح على تماس خطیر ومباشر مع شخص المشتبھ فیھ محل 

مما یستدعي وجود ضمانات قویة ومباشرة من شأنھا تقریر الحمایة ، إجراءات التلبس 

  .  المخاطب بھااللازمة لشخص المشتبھ فیھ 

نتھاك إعدم  والحق في حریة التنقل والتجول والحق في إختیار مكان الإقامة ذلك أن

ساسیة لصبقة بالإنسان لا أوحریات  حقوق كلھا ،  الحیاة الخاصةفي  الحقوالخصوصیة 

ولقد تم النص على ھذه ، یجوز مصادرتھا أو وضع القیود علیھا دون مسوغ من القانون 

ھذا إضافة إلى التأكید علیھا في مختلف )1(1996الحقوق في الدستور الجزائري لسنة 

رمت جوإن تضمنتھا الدساتیر ووالحریات  إعلانات حقوق الإنسان ، إلا أن ھذه الحقوق

إلا أن التشریعات الجنائیة تضع قیودا على حقوق وحریات  ، الإعتداء علیھاالعقوبات  قوانین

لتحقیق مصلحة الجماعة في  منھا وذلك سعیا ،شخص المشتبھ فیھ الذي ھو محل حالة التلبس

  .ومعاقبة المجرمین  ةـالوقوف على الحقیق

وسعیا منھ لتحقیق ة قانون الإجراءات الجزائیالمشرع الجزائري ومن خلال لكن 

وبین حق المجتمع في  ، بین حقوق وحریات الأفرا د موضوع التحریاتالمنشود التوازن 

خاصة بشخص المشتبھ فیھ أنثاء حالة ساسیة أضمانات أقر مجموعة قد ف، توقیع العقاب 

في التنقل ومن حھة أخرى بالإجراءات  لحریتھ، تتعلق من جھة بالإجراءات المقیدة التلبس

من خلال نصھ وكل ذلك   . وممارسة حقھ في الخصوصیة المتعلقة بحقھ في الحیاة الخاصة

على مجموعة قیود وضعھا على سلطة الدولة في إنزال العقاب بحیث لا تستطیع ھذه الأخیرة 

یش إلا بمراعاة ھذه بأجھزتھا المختلفة أن تمارس سلطتھا في التوقیف أو القبض أو التفت

.)2(ود ـــالقی

الضمانات  كل إجراء بالتفصیل مع توضیح وعلیھ فسنحاول من خلال ھذا الفصل بیان

حال التلبس ، حیث ھذه الإجراءات  في مواجھة لمشتبھ فیھ أن یتمتع بھالالأساسیة التي یمكن 

مبحث (في ي التنقل سنتطرق للضمانات المتعلقة بالإجراءات المقیدة لحریة المشتبھ فیھ ف

نعرج بعد ذلك للحدیث عن الضمانات المتعلقة بحقھ في الحیاة الخاصة والمتعلقة   مث) أول

  : ، وكل ذلك على التفصیل الآتي بیانـــھ )مبحث ثاني(كذلك بممارسة حقھ في الخصوصیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1996من دستور  48،  47،  44، 40، 39: المواد راجع في ھذا الشأن )1(
 مجلة المنتدى القانوني ،، حمایة حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائیة  ، ) حسینة(شرون : أنظر )2(

.79 ص  05  جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد
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  المبحث الأول

  الضمانات المتعلقة بالإجراءات المقیدة للحریة

شخص الحریة في التنقل والتجوال على إعتبار أن ھذه الحقوق والحریات لصیقة لكل 

والتي ھي أصلا من صمیم (بالإنسان ، وإذا كانت إجراءات التحریات في الأحوال العادیة 

جراء البحث لإیجب ألا تمس بشخص المشتبھ فیھ إلا بالقدر اللازم ) أعمال الضبطیة القضائیة

یتھ ومن باب أولى من الإجراءات الإستثنائیة التي قد یتعرض لھا والتحري ، فإنھ یجب حما

  ) .والتي ھي أصلا من أعمال التحقیق(أثناء حالة التلبس 

ذلك أن المشرع ونظرا لخصوصیة حالة التلبس فقد أحاطھا بقیود كثیرة ، حیث خول 

  .لضباط الشرطة القضائیة صلاحیات واسعة بمناسبتھا 

وعلیھ فإذا كان وجود ھذه القیود ھو بدعوى القضاء على الجریمة وتحقیق مصلحة 

حقوق وحریات شخص المشتبھ حساب الجماعة ، فإنھ من غیر الممكن أن یكون ذلك على 

فقد تدخل المشرع عن طریق تقریر لال ھاتھ تھ ولأجل الخروج من حالة الإخــوإن.  ھ ــفی

تحقیق التوازن المنشود بین كلا المصلحتین ، مصلحة  مجموعة ضمانات أساسیة من شأنھا

المشتبھ فیھ في الحفاظ على حقوقھ وحریاتھ أثناء التلبس ، ومصلحة الدولة والمتمثلة في 

  .تحقیق أمن المجتمع من خلال توقیع العقاب 

لذلك فسنحاول ومن خلال ھذا المبحث الأول بیان مختلف الضمانات الأساسیة 

ءات المقیدة للحریة ، حیث سنتعرض لضمانات الإستعراف والإستیقاف في المتعلقة بالإجرا

، وفي الأخیر سنقوم ببیان ) مطلب ثاني(ثم لضمانات التوقیف للنظر في ) مطلب أول(

   : ي ـــ، وذلك على التفصیل التال) مطلب ثالث(ضمانات القبض في 
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  المطلب الأول

  افـــراف والإستیقــــضمانات الإستع

مفھوم  بتحدیدلأجل بیان ضمانات كل من إجراء الإستعراف والإستیقاف ، سنقوم أولا 

، ثم نأتي بعد ذلك  للحدیث عن إجراء ) فرع أول (الإستعراف والضمانات المقررة لھ  في 

كل ذلك على و، ) فرع ثاني(الإستیقاف من خلال بیان مفھومھ والضمانات المتعلقة بھ في 

   :التفصیل التالـــي 

  الفرع الأول

  رافــــــضمانات الإستع

في الفقرة الأولى ، ثم نأتي ) التعرف على الھویة(حیث سنتناول مفھوم الإستعراف

  :ي ــلبیان الضمانات المتعلقة بھ في الفقرة الثانیة ، وذلك كما یل

  الفقرة الأولى

  رافـــمفھوم الإستع

، فأما المدلول العام  "وخاصعام "اثنین ینصرف مدلول الإستعراف إلى معنیین 

فیتمثل في العملیة التي ینفذھا أعوان مؤھلون قانونا بفحصھم لھویة الأشخاص والتعرف على 

إلخ ، وذلك ...شخصیتھم بواسطة وثائق ومستندات رسمیة كبطاقة التعریف وجواز السفر

وعنوان مقر  لمعرفة جملة من البیانات تتعلق بالشخص كإسمھ ولقبھ ونسبھ وحالتھ العائلیة

  .اه ـــسكن

أما المعنى الخاص فینصرف إلى إخضاع الشخص لجملة من العملیات تدرج ضمن 

البدنیة بإستعمال إستمارات الشرطة الفنیة كأخذ صورتھ ورفع بصماتھ وتسجیل مواصفاتھ 

وھذه العملیة یتولى تنفیدھا أعوان الشرطة أو الدرك الذین  ، وفحص سوابقھ القضائیةخاصة 

كما یتطلب ھذا النوع من الإستعراف توافر بنك من ، تلقوا تكوینا متخصصا في ھذا المجال 

المعلومات والبطاقات لكل الأشخاص من ذوي السوابق العدلیة ووسائل إتصال تجعل فحص 

الأشخاص وتقییدھا لمدة تعرض لحریة حتى لا یتم ال، ممكنة حالة الأشخاص عن بعد 

.)1(ةــــــطویل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.181، ص  ، المرجع السابق أثناء التحریات الأولیة ھضمانات المشتبھ فی ، )أحمد( غاي :أنظر  
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  الفقرة الثانیة
  رافـــضمانات الإستع

المشرع لقواعد تشریعیة وتنظیمیة تنظم الإستعراف ھو إن الھدف الأساسي من وضع 

الوقایة من مظاھر التجاوز والتعسف المحتملة الوقوع من طرف رجال الضبطیة القضائیة 

المشرع مجموع  قرر فقد ولذلك، ة الأفراد عموما وعلى المشتبھ فیھم تحدیدا اعلى حی

  :ة ـــالضمانات التالی

شروعا أي في الحالات التي یجیزھا القانون والتي یجب أن یكون تنفید الإجراء م -1

فید الإجراءات في إطار ممارسة مھام الشرطة القضائیة أي عند بتن القیام:  لا تتعدى حالتین

.وتولي أعوان الضبط القضائي معاینتھا والتحقق من شخصیة المشتبھ فیھم ، جریمة الوقوع 

ة أو غیرھم من الموظفین المؤھلین أن ینفذ ھذا الإجراء أعضاء الشرطة القضائی -2

.قانونا كموظفي الجمارك ومفتشي الضرائب وغیرھم في إطار المھام المسندة لكل منھم 

ین مرتدین لزیھم الرسمي الذي یبین صفتھم للأفراد وفي أن یكون ھؤلاء الموظف -3

59، فیجب أن یستظھروا صفتھم وھذا ما تنص علیھ المادة  الرسميحالة عدم إرتدائھم للزي 

والمتظمن خدمة الدرك وھي  1980فیفري  5المؤرخ في  1أ/أع/104/80من المرسوم رقم 

القاعدة المقررة لباقي المصالح وكذا الموظفین الآخرین طبقا للنصوص التشریعیة التي تحكم 

نفذون إجراء الإستعراف أن یلتزموا باللیاقة على الأعوان الذین یو. الھیئات التي یتبعونھا 

أثناء تنفیذ الإستعراف وأن یمتنعوا عن إتیان أي تصرف مشین فیھ إحتقار للأفراد أو یمكن 

.1(وصفھ بأنھ تعسف  (

لقد أجاز المشرع إستعمال الوسائل القسریة ضد كل شخص مشتبھ فیھ رأى ھذا و

رجل الضبطیة ضرورة التعرف علیھ ویبدي مقاومة أو رفض للإمتثال لما یطلبھ منھ ضابط 

غیر أن إستعمال الوسائل القسریة أمر مقید بضوابط تعد ضمانات ، الشرطة القضائیة 

    :وتتمثل ھذه الضمانات فیما یلـــي )2(للمشتبھ فیھ وحفاظا على حریتھ وحقوقھ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
ھذه القاعدة المستمدة من أصول التربیة بصفة عامة تلقن لأعضاء الشرطة القضائیة أثناء فترة تكوینھم ، فرجل  

..ومثال لغیره في حسن الخلق والسیرة الحمیدةالقانون وممثل السلطة یجب أن یكون قدوة 
)2(

و  184، ص  ، المرجع السابق ضمانات المشتبھ فیف أثناء التحریات الأولیة ، )أحمد(غاي  :أنظر  

185..
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أي أن رجل الضبطیة یكون قد إستنفد ، أن إستعمال القوة یجب أن یكون ضروریا  -

ولكن ذلك الشخص یبدي مقاومة ،كل الوسائل لإقناع الشخص بالإمتثال لما یطلبھ منھ 

  .ورفض لتقدیم البیانات المطلوبة منھ ویرفض إقتیاده إلى مركز الشرطة أو الدرك 

أن یكون إستعمال القوة مناسبا أي منسجما وبالدرجة المناسبة لدرجة وطبیعة  -

فیكفي اللجوء إلى السیطرة على الشخص وإرغامھ على الركوب في  ،المقاومة والرفض 

  .سیارة الأمن دون حاجة إلى ضربھ أو تعنیفھ

ھویة أن یكون إستعمال القوة ملائما لتنفیذ الإجراء المتمثل في التعرف على  -

  .الشخص أو إقتیاده إلى مركز الشرطة أو الدرك

فھذه الضوابط ھي ضمانات قویة للمشتبھ فیھ تخول لرجال الشرطة القضائیة *

إلى جانب القانون وھو مبدأ ، ة بغرض المحافظة على مبدأ القوة یإستعمال الإجراءات القسر

رضت حقوق عى ولتوضع لبسط الأمن والنظام في المجتمع وإلا لصارت الأمور فوض

.)1(وحریات الأفراد للمخاطر 

  الفرع الثاني

la ضمانات الإستیقاف retention

إجراءا بولیسیا الھدف منھ  –في ظل الأنظمة التشریعیة الحدیثة  - یعتبرالإستیقاف      

تحقیق ھویة شخص ما ، وھو إیقاف شخص لتوجیھ بعض الأسئلة إلیھ عن إسمھ ، عنوانھ 

فیحق لرجال السلطة العامة ورجال الأمن بصفة عامة ،وبإعتباره إجراءا إداریا . وجھتھ 

وھو بعبارة أخرى مجرد إیقاف الشخص لسؤالھ عن ،  ةالقیام بھ عند الشك في أمر المار

عند الشك في أمر عابر السبیل لأسباب  إسمھ وعنوانھ وھو أمر مخول لرجال السلطة العامة

.)2( أم راكبامعقولة سواء كان راجلا 

الشرطة أو "إجراء بموجبھ یستوقف رجل الأمن (بأنھ ولقد عرفھ المقدم أحمد غاي

.)3(شخصا وضع نفسھ طواعیة موضع الشبھة للتحري معھ  –أثناء تأدیة وظائفھ  -" الدرك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

..186، ص  ، المرجع السابق المشتبھ فیف أثناء التحریات الأولیةضمانات  ،)أحمد (غاي  :أنظر  
)2(

.115و  114الدكوراه ، المرجع السابق ، صفحة  أطروحة،  )عبد االله( أوھایبیة: أنظر  
)3(

188، نفس المرجع ، صفحة  )أحمد ( غاي: أنظر
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ھذا وشرط صحتھ ھو أن یضع الشخص المستوقف نفسھ موضع الشبھات والریبة 

وأن ینبىء ھذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن ، طواعیة وإختتیارا 

محل الإستیقاف ، وھو بھذا المفھوم لایتضمن تعرضا مادیا للمتحرى عنھ ، حقیقة الشخص 

بحریتھ الشخصیة أو إعتداء علیھا ، والإستیقاف لا یعتبر من مع إمكانیة أن یكون فیھ مساس 

  .ق من ھویة المستوقفاري تقوم بھ السلطة العامة للتحقإجراءات التحقیق وإنما ھو إجراء إد

laولقد نظم القانون الفرنسي الإستیقاف          retention  466-83بالقانون رقم 

desوالمتعلق بتحقیق الھویة  1983یونیو  10المؤرخ في  controles d’identité  في

حیث یحق لرجل الضبط القضائي ،  قانون الإجراءات الجزائیة 78/5إلى  78/1المواد 

étreالتحقق من ھویة أي شخص وإذا تعذر علیھ إثباتھا أو رفض ذلك فیحق لھ أن یستوقفھ 

retenu  في المكان الذي كان من المفروض تحقیق ھویتھ فیھ وإقتیاده إلى إحدى مراكز

على ألا یتم بقاؤه في المركز لأكثر من ، البولیس لتحقیق ھویتھ بجمیع الوسائل الممكنة 

  ).04(الوقت اللازم لذلك ، حیث حدد القانون الفرنسي ھذه المدة بأربع ساعات

ت الجزائیة الجزائري نجده لم ینظم الإستیقاف لكن وبالرجوع إلى قانون الإجراءا

بنصوص واضحة عكس نظیره الفرنسي ، إلا أنھ یمكن إستخلاصھ من بعض النصوص 

والمتعلقتان بضبط )1( قانون الإجراءات الجزائیة 61والمادة  50القانونیة وھي نص المادة 

  .والأمر بعدم المبارحة  "بواسطة عامة الناس او بواسطة رجال السلطة العامة "المشتبھ فیھ 

ن الجرائم المتلبس بھا بالإضافة إلى المنطق القانوني والذي أوھما نصان واردان بش

 –ومن باب أولى ضابط الشرطة القضائیة  –لا یمنع من أن یقوم رجل السلطة العامة 

لسؤالھ عن إسمھ وعنوانھ  ةبإستیقاف كل شخص یضع نفسھ طواعیة موضع الشبھة والریب

.)2(ذلك لھ وإقتیاده إلى مركز البولیس إذا دعت الضرورة ووجھت

لكن ھناك من یرى بوجود إختلاف بین  مفھوم الإستیقاف وبین كل من مفھوم عدم 

  :ي ـــ، كمایلالمبارحة والضبط مما یستدعي توضیح ذلك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
یجوز لضابط الشرطة القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة "قإج 50حیث تنص المادة  

وعلى كل شخص یبدو لھ ضروریا في مجرى إستدلالاتھ القضائیة التعرف . ریثما ینتھي من إجراء تحریاتھ

  ..."صعلى ھویتھ أو التحقق من شخصیتھ أن یمتثل لھ في كل ما یطلبھ من إجراءات في ھذا الخصو

یحق لكل شخص في حالات الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا والمعاقب علیھا "قإج  61كما تنص المادة  -

  ".بعقوبة الحبس ، ضبط الفاعل وإقتیاده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائیة 
)2(

.114،115،116الصفحات  الدكتوراه ، المرجع السابق ، أطروحة،  )عبد االله( أوھایبیة. د  :راجع
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  الفقرة الأولى
  وعدم المبارحة  القبضتمییز مفھوم الإستیقاف عن كل من مفھوم 

)عدم التحرك(تمییز الإستیقاف عن الأمر بعدم المبارحة :أولا 

من قانون  50یختلف الإستیقاف عن الأمر بعدم المبارحة المنصوص علیھ في المادة 

الفضائیة أي شخص موجود في مكان والمتمثل في منع ضباط الشرطة ،  الإجراءات الجزائیة

من ھویتھ وجمع كل المعلومات والبیانات الضروریة  لأجل التحقق ، الجریمة من مبارحتھ

  .للتعرف على الوقائع وكشف الحقیقة 

وعلیھ فالأمر بعدم المبارحة ھو إجراء تنظیمي ضروري یسبق إجراء الإستعراف 

على خلاف ن طرف الضبطیة القضائیة وھو إجراء لا یجوز إتخاذه إلا م، والإستیقاف 

كما أن . السلطة العامة ومن باب أولى لضباط الشرطة القضائیة  الإستیقاف الذي یجوزلرجال

السلطة القسریة أو وسائل القھر لإجبار المتواجدین في فیھ  إجراء عدم المبارحة لا تستعمل

  .مكان الجریمة على عدم مغادرتھ 

ھو إثبات مخالفة ، ن كل مایمكن لضابط الشرطة القضائیة فعلھ طبقا لھذا الإجراء أو 

، إلا أن المشرع  قد ألزم الشخص محل  )1(الشخص لأوامره في محضر وتقدیمھ للمحكمة 

الأمر بعدم المبارحة بأن یمتثل لما یطلبھ منھ ضابط الشرطة القضائیة تحت طائلة العقاب  

.)2( انون الإجراءات الجزائیةق 50وذلك طبقا للمادة 

تمییز الإستیقاف عن القبض :ثانیا  

یختلف الإستیقاف عن القبض من حیث المبررات والأشخاص الذین یخولھم القانون 

مباشرتھ والآثار المترتبة عنھما ، فالقبض أصلا من إجراءات التحقیق ولا یتم إلا بناءا على 

أو بعد إرتكاب ) قانون الإجراءات الجزائیةوما بعدھا من  119و109المادة( أمر قضائي 

.)3(جریمة سواء في إطار الجریمة المتلبس بھا أو إجراءات التحقیق الإولي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.ھا ومابعد 197، المرجع السابق ، ص  الجزء الثاني، ) محمد(محدة  :أنظر 

)2(
منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما  یجوز لضابط الشرطة القضائیة ( ق إج 50نص المادة 

وعلى كل شخص یبدو لھ ضروریا في مجرى إستدلالاتھ القضائیة التعرف على ھویتھ أو . ینتھي من إجراء تحریاتھ

وكل من یخالف أحكام الفقرة . التحقق من شخصیتھ  أن یمتثل لھ في كل مایطلبھ من إجراءات في ھذا الخصوص 

. ) دج 500أیام وبغرامة  10س مدة لا تجاوزالسابقة یعاقب بالحب
)3(

، المرجع السابق، ص  ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة )أحمد (غاي  :أنظر في ھذا المعنى  

188.
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أما الإستیقاف فیمكن أن ینفذه رجل الشرطة القضائیة لمجرد الإشتباه ولو لم تقع 

جریمة ، كما یمكن أن ینفذه أعوان الضبط القضائي وموظفوا السلطة العامة المؤھلون وھناك 

تشریعات تتوسع في تخویل الأشخاص العادیین حق إستیقاف الأشخاص وإقتیادھم إلى أقرب 

من قانون أصول المحاكمات  102م (كالتشریع العراقي ، التلبس مركز للشرطة في حالة 

 )السوداني الإجراءات الجزائیة من قانون  27م (والتشریع السوداني ) الجزائیة العراقي

  ) .المصري الإجراءات الجزائیةمن قانون  37م ( والتشریع المصري

  الفقرة الثانیة

  ررةــــالمق الضمانات

الإستیقاف إلا أنھ قد تمت إحاطتھ بمجموعة ضمانات من شأنھا أن رغم بساطة إجراء 

تقلل من خطره على الحریات فتصون بذلك حقوق وحریات الأفراد ، ولقد تم إستخلاص 

مجمل ھذه الضمانات من التشریع الفرنسي كونھ قد نظم إجراء الإستیقاف بمواد صریحة 

وتتمثل ھذه . الجزائیة الجزائري  وواضحة عكس ماھو الحال بالنسبة لقانون الإجراءات

  :ي ـــــــالضمانات فیما یل

.وجوب تقدیم الشخص المستوقف لضابط الشرطة القضائیة بسرعة وفي الحال  -1

وجوب إعلام المعني بحقھ في إخطار وكیل الجمھوریة وإخطار عائلتھ أو أي شخص  -2

طار عائلة المستوقف متى سمحت وھذا مع إمكانیة قیام ضابط الشرطة القضائیة بإخ، یختاره 

  .لھ الظروف بــــذلك 

.أنھ یحق لوكیل الجمھوریة أن یضع حدا لإستیقاف الأفراد متى شاء  -3

  .أن یحرر محضر یتضمن جمیع الإجراءات المتعلقة بتحقیق الھویة  -4

ھذا وأنھ إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة إجراء بحث تمھیدي بشأن الشخص  

المستوقف ترتب علیھ وضعھ في الحجز تحت المراقبة ، وفي ھذه الحالة فإن مدة الإستیقاف 

ساعات تخصم من مدة الحجز ، وبعبارة أخرى ) 04(التي یقررھا القانون الفرنسي بأربع 

.)1(رة للحجز تحت المراقبة تحسب ضمن المدة القانونیة المقر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.116و 115الدكتوراة ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، )عبد االله (أوھایبیة : أنظر)1(
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  المطلب الثاني

  ضمانات التوقیف للنظر

یعد التوقیف للنظر من أخطر الإجراءات الممنوحة لرجال الضبطیة القضائیة وذلك      

لمساسھ بالحریة الشخصیة للإنسان ، والمساس بالحریة ھو أصلا من إختصاص السلطات 

إلا أنھ من جھة أخرى یعد إجراءا ضروریا تستلزمھ مرحلة التحریات لتمكین ، القضائیة 

  .رجال الضبطیة من جمع تحریاتھم 

إتخاذ جمیع  (: محمد محدة ھو عبارة عن/ الدكتورحیث أن التوقیف للنظر في نظر 

الإحتیاطات اللازمة لتقیید حریة المقبوض علیھ ووضعھ تحت تصرف الشرطة أو الدرك 

وتمكین الجھات المختصة من إتخاذ الإجراءات ، فترة مؤقتة تستھدف منعھ من الفرار 

.)1() اللازمة ضده

Charlesشارل بارا أما الأستاذ parra إجراء بولیسي ینفذ بأمر من (فیعرفھ بأنھ

بموجبھ یوضع المشتبھ فیھم تحت تصرف  -لضرورة التحري -ضباط الشرطة القضائیة

ساعة أو 24مصالح الشرطة أو الدرك في محلات أو أماكن معینة لفترة زمنیة متغیرة مدتھا 

  ).ساعة حسب الحالات 48

ھو عبارة عن حجز شخص ما تحت (یز سعد فیعرفھ كما یليأما الأستاذ عبد العز

ساعة على الأكثر بقصد منعھ من 48المراقبة ووضعھ تحت تصرف الشرطة القضائیة لمدة 

الفرار أو طمس معالم الجریمة أو غیرھا ریثما تتم عملیة التحقیق وجمع الأدلة تمھیدا لتقدیمھ 

أحمد غاي یرى بشمولیة ودقة تعریف الأستاذ  غیر أن المقدم).عند اللزوم إلى سلطات التحقیق

إجراء بولیسي یأمر بھ ضابط الشرطة القضائیة (رف التوقیف للنظر بأنھ عشارل بارا وی

الدرك "لضرورة التحریات الأولیة بموجبھ یوضع المشتبھ فیھ تحت تصرف مصالح الأمن 

.)2() ن حسب الحالاتفي مكان معین وطبقا لشكلیات ولمدة زمنیة یحددھا القانو "والشرطة

ھذا والتوقیف للنظر إجراء لایمكن الأمر بھ إلا من طرف ضابط الشرطة القضائیة 

في حالات واردة في القانون على سبیل الحصر وھي حالة الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا  

الجنایة أو التوقیـف للنظر في حالة : ، وموضوعنا ھنا ھو ) الإبتدائي(وحالة التحقیق الأولي

           .ا ـــالجنحة المتلبس بھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

.201، المرجع السابق ، ص  الجزء الثاني، ) محمد(محدة . د: أنظر  )1(

205السابق ، ص ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع  ،)أحمد (  غاي. أ: أنظر  )2(
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المعدلة بموجب القانون رقم  قانون الإجراءات الجزائیةمن  51حیث تنص المادة  

إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق  ( 20/12/2006المؤرخ في  06-22

، فعلیھ أن یطلع فورا وكیل  50أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشیر إلیھم في المادة 

دة التوقیف لایجوز أن تتجاوز م .ذلك ویقدم لھ تقریرا عن دواعي التوفیق للنظر الجمھوریة ب

شخاص الذین لاتوجد أیة دلائل تجعل إرتكابھم أو محاولة الأ غیرأن.ساعة  48للنظر 

إرتكابھم للجریمة مرجحا ، لایجوز توقیفھم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالھم ،وإذا قامت ضد 

  ).ساعة 48أن یوقفھ للنظر أكثر من  دون....الشخص

 قانون الإجراءات الجزائیة 51وعلیھ فمن خلال ھذه الفقرة الثالثة من نص المادة 

فإن ضابط الشرطة القضائیة عند تنقلھ  یتضح أنھ في حالة إرتكاب جنایة أو جنحة متلبسة ،

ومنعھ من  لإجراء المعاینات ، یمكنھ أن یوقف للنظر كل شخص موجود بمكان الجریمة

كما یمكنھ إستیقاف أي شخص یرى ضرورة التحقق من ، الإبتعاد ریثما ینتھي من تحریاتھ 

والتي تحیل إلیھا الفقرة  قانون الإجراءات الجزائیة 50وھذا ماتنص علیھ المادة ، ھویتھ 

  .قانون الإجراءات الجزائیة 51الأولى من المادة 

وھو الإجراء الذي  یق بتوقیفھم للنظر ،فھؤلاء الأشخاص یمكن أن یفیدوا في التحق

  .تبرره مقتضیات وضرورة إجراء التحریات والكشف عن ملابسات الجریمة 

قانون الإجراءات  51أما السبب الثاني الذي أشارت إلیھ الفقرة الثالثة من المادة

  فیتمثل في توفر دلائل قویة ومتماسكة فماھو المقصود بھذه العبارة ؟ الجزائیة

علامات ووقائع ثابتة ومعلومة تسمح بإستنتاج وقائع  ھي)indices(الدلائلإن 

أي لاتفید الیقین والجزم ومثالھا ، مجھولة ولكن الصلة بین النوعین لیست قویة ولاحتمیة 

إستعراف الكلب البولیسي أو حیازة سلاح الجریمة أو وجود جروح على جسم الشخص 

présomptions( وتسمى أیضا القرائن التكمیلیة  complémentaires(.

والدلائل المعتبرة یجب أن تكون متناسقة ومتماسكة فیما بینھا وإلا فقدت قیمتھا 

.)1(ویرجع تقدیر ذلك لضابط الشرطة القضائیة تحت رقابة قاضي الموضوع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.206ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص ، ) أحمد( غاي : أنظر 
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وإجمالا فإن التوقیف للنظر بواسطة ضباط الشرطة القضائیة وسیلة جبر وإكراه  

 خطیرعلى الحریة الشخصیة المكفولة دستوریا وھو ما یدعو -تعرض -  تحمل إعتداء

ووضع الحد الفاصل بین التوقیف ، لحریات لإحاطتھ بالضمانات الكفیلة بإحترام الحقوق وا

وبین التوقیف ) تحقیقا لمصلحة الجماعة فیوقف الشخص إظھارا للحقیقة (للنظر المشروع 

  .غیر المشروع الذي یعتبر إھدارا للحریة وإنتھاكا لحقوق الأفراد ویكون إعتداءا علیھا 

طار العام لھا  حیث ولقد إختلف الكتاب وشراح القانون في تحدید الضمانات ورسم الإ

أقسام ، تتمثل الضمانة الأولى في تحدید  ثلاثةقسم الدكتور عبد االله أوھایبیة الضمانات إلى 

ضابط الشرطة القضائیة ، أما الضمانة  منیأمر یكون الفئات التي یجوز توقیفھا للنظر وأن

إضافة إلى ضمانة إحترام  ،الثانیة والثالثة فتتمثل في كل من المدة المحددة سلفا للتوقیف للنظر

.)1(المشتبھ فیھ الموقوف في سلامتھ الجسدیة 

ثلاثة أما المقدم أحمد غاي فقد قسم الضمانات الخاصة بإجراء التوقیف للنظر إلى              

حیث تناول في القسم الأول الضمانات المتعلقة بتنفید إجراء التوقیف للنظر وفي ، أقسام أیضا 

أما قي القسم الثالث فقد تناول الضمانات المتعلقة  ،تناول مكان التوقیف للنظرالقسم الثاني 

وفیما یلي سنحاول إجمال مجموع الضمانات المنصوص  .بحقوق الشخص الموقوف للنظر

علیھا في التشریع الجزائري مع مقارنتھا مع ما قد یقابلھا من ضمانات في التشریع الفرنسي  

  :وذلك كما یلـــي 

وقبل التطرق للضمانات یجب أولا معرفة محل ھذه الضمانات أي من ھم الإشخاص  ولكن -

   ؟الذین سیتعرضون للتوقیف للنظر والذین ستشملھم ھذه الضمانات 

  الفرع الأول       
  الأشخاص الذین یمكن أن یشملھم التوقیف للنظر

بالرجوع إلى النصوص المنظمة للتوقیف للنظر فإن الأشخاص الذین یجوز توقیفھم  

  :م ـــــوھ رــللنظ

الأشخاص الذین یتخذ بشأنھم الضابط أمرا بعدم مبارحتھم مكان إرتكاب الجریمة  لحین  -

  .قانون الإجراءات الجزائیة 50إنتھائھ من تحریاتھ طبقا للمادة 

لتعرف على  ضرورة ایرى ضباط الشرطة في مجرى إستدلالاتھ القضائیة  نالأشخاص الذی -

  .قانون الإجراءات الجزائیة 50ھویتھم أو التحقق من شخصیتھم طبقا لنص المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

  .ومابعدھا  125 ص الدكتوراة ، المرجع السابق ، أطروحة، ) عبداالله (أوھایبیة : راجع  
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الأشخاص الذین تقوم في حقھم دلائل قویة ومتماسكة من شأنھا التدلیل على إتھامھم  -

  .        قانون الإجراءات الجزائیة 51/4بإرتكاب الجریمة وذلك طبقا للمادة 

منھ  63الفرنسي طبقا لما جاء في المادة  قانون الإجراءات الجزائیةأما فیما یخص 

یختلف قبل قانون  -للتوقیف للنظرللأشخاص الذین یمكن أن یخصعوابالنسبة  -فإن الأمر

  :ي ــ، وذلك مكا یلعنھ بعد ھذ ا القانون  15/06/2000

فإن الأشخاص الذین یمكن أن یكونوا محل توقیف للنظر :   2000جوان15قبل قانون -1

  : ھم كالتالــــي 

في حالة الجریمة المتلبس بھا فإنھ یمكن أن تقدم ضد أشخاص معلومات خطیرة على أنھم  -

.قد إرتكبوا أو حاولوا إرتكاب جریمة

لتحري في حالة ضرورات ا االتحریات في حالة التلبس فإن التوقیف للنظر كان ممكن عند -

  .ضد أي شخص ظھرت ضده مؤشرات یفترض معھا أنھ قد إرتكب أو حاول إرتكاب جریمة

حیث تم تحدید إمكانیة تنفید إجراء التوقیف للنظر بالنسبة  :2000جوان15بعد قانون  -2

  للأشخاص الذین توجد حولھم مؤشرات وأدلة تشیر إلى إرتكابھم أو محاولة إرتكابھم للجریمة 

تم تعدیل ھذه الشروط وذلك بحصر إجراء  2002مارس  04وبصدور قانون 

التوقیف للنظر فقط بالنسبة للأشخاص الذین تحوم حولھم دلیل أو مجموعة أدلة یشتبھ من 

.)1(خلالھا في إرتكابھم أو محاولة إرتكابھم للجریمة  

  :بالنسبة للجھة المختصة بالأمر بالتوقیف للنظر  - 3

ة المختصة في ضباط الشرطة القضائیة وحدھم سواء كان الأمر بمناسبة تتمثل الجھ

الجرائم المتلبس بھا أو البحث التمھیدي أو الإنابة القضائیة ، حیث خول القانون ھذه 

الصلاحیة للضباط دون الأعوان لما تمثلھ ھذه الصفة من ضمانة للحیرة الفردیة ولما یمثلھ 

ونفس الشيء بالنسبة لقانون الإجراءات ،  )2(الفردیة  التوقیف للنظر خطورة على الحریة

  .الجزائیة الفرنسي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر ) 1(

Renault-brahinsky-corinne,procédure pénale 2006 , 7 e édition ,P151 et 152 .

.124الدكتوراة ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، ) عبد االله (أوھایبیة : أنظر )2(
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  الفرع الثاني
  قررةـــــالضمانات الم

جراء فقد أحاطھ المشرع بقیود وشكلیات على ضابط الشرطة نظرا لخطورة ھذا الإ

وھذه الشكلیات والقیود الغرض  القضائیة أن یلتزم بھا عندما یقرر توقیف شخص للنظر ،

منھا توفیر الحد الأدنى من الضمانات للمحافظة على حقوق وحریات الشخص الموقوف ، 

وبالنظر إلى طبیعتھا فإنھا یمكن أن تصنف إلى شكلیات تتعلق بطریقة تنفید الإجراء وأخرى 

.)1(تتعلق بالحقوق التي قررھا المشرع للموقوف للنظر 

  الفقرة الأولى
  الضمانات المتعلقة بتنفید إجراء التوقیف للنظر

وتتمثل ھذه الشكلیات في تحدید المدة الزمنیة التي یسمح بھا المشرع لضابط الشرطة 

القضائیة بحجز الشخص على مستوى مركز الشرطة أو الدرك ومكان الحجز وكیفبات تنفید 

  .الإجراء بإثبات كل البیانات المتعلقة بھ كتابة 

تحدید مدة التوقیف للنظر:أولا

 اد وتقییدھا فقد لجأت التشریعات نظرا لما في ھذا الإجراء من تعرض لحریات الأفر

بحیث لایجوز بقاء المشتبھ فیھ المحتجز في مركز الشرطة أو الدرك أكثر  ، إلى تحدید مدتھ

ن یحجز أي ذلك لأن ضابط الشرطة القضائیة بما خولھ القانون یستطیع أ،  المدة المقررة من

شخص یرى ضرورة حجزه ، وقد یكون ھو مرتكب الجریمة أو من ساھم فیھا كما قد یكون 

وھو ما یدعو بإلحاح إلى وجوب إحاطة الحریة الفردیة  شخصا آخر لا علاقة لھ بالجریمة ،

وذلك بتحدید المدة تحدیدا دقیقا تجنبا لما قد ، بضمانات في مواجھة جھاز الضبط القضائي 

ا من تجاوزات خاصة في ظل النظام القانوني المعمول بھ والذي لایعترف بحق یقع منھ

)3(وعدم إستطاعة قاضي التحقیق إستجوابھ  .)2(المشتبھ بھ في الإستعانة بمحام للدفاع عنھ 

.)4( لتمكینھ من الدفاع لعدم إنعقاد الإختصاصھ لھ بعد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

207، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص  )أحمد ( غاي: أنظر )1(
)2(

یجوز لوكیل الجمھوریة في حالة الجنایة المتلبس إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ بھا (قإج 58حسب المادة 
ویقوم وكیل الجمھوریة بإستجواب المقدم إلیھ .بإحضار المشتبھ في مساھمتھ في الجریمة  بعد أن یصدر أمرا

، )بحضور محامیھ إن وجد ، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسھ ومعھ محامیھ ،أستجوب بحضور ھذا الإخیر
نة بمحام وھذا لعدم النص بحقھ في الإستعا)أثناء التحریات الأولیة(حیث نستنتج بأن المشرع لایعترف للمشتبھ فیھ 

) .قإج 102، 100م(على ذلك صراحة عكس ما ھو الحال بالنسبة لمرحلة التحقیق
)3(

أو شكوى  ویختص بالتحقیق في الحادث بناءا على طلب من وكیل الجمھوریة ( 38/3حیث تنص المادة 
.ق إ ج  67/1المادة : راجع كذلك  -) 73و 67بة بإدعاء مدني ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادتینومصح

.126الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، )عبد االله (د أوھایبیة : أنظر  )4(
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المؤرخ  516-2000الفرنسي المعدل بقانون قانون الإجراءات الجزائیة وذلك عكس 

على إمكانیة حضور المحامي منذ الساعات  63/4حیث نص في المادة   2000جوان 15في 

وھذا ما یعد من  ،وتبادل الحدیث مع الموقوف للنظر) 08(بعد الساعة الثامنةالأولى و

  .الضمانات المقررة للمشتبھ فیھ 

ونظرا لما تكتسبھ حریة الأشخاص من أھمیة فقد لجأ المشرع إلى تنظیم إجراء 

حیث  وحدد المدة التي یجوز فیھا لضابط الشرطة القضائیة التوقیف للنظر ، ،التوقیف للنظر

مشیرا إلى أن  ساعة ، 48د مدة التوقیف للنظر بیحدعلى تمن الدستور 48في المادة  نص

  .شروطھالقانون تمدید ھذه المدة یعد إجراءا إستثنائیا یحدد 

قانون الإجراءات  51م(ساعة سواء في حالة التلبس 48فمدة التوقیف للنظر ھي           

حیث أنھ في ). قانون الإجراءات الجزائیة 65م(أو في التحریات خارج حالة التلبس)الجزائیة

حالة التلبس یوقف الشخص الذي تتوافر ضده دلائل قویة ومتماسكة ترجح إرتكابھ للجریمة 

  .ساعــــة 48ویتم إقتیاده أمام وكیل الجمھوریة بعد حجزه لمدة لاتتجاوز 

على أن ھذه الآجال تتم  جراءات الجزائیةقانون الإ 65و 51ھذا وتنص المادة 

وھي الجرائم التي ینص علیھا قانون  ، مضاعفتھا في حالة إرتكاب جرائم ماسة بأمن الدولة

ونظرا لخطورة جرائم الإرھاب والتخریب وما  ). 101إلى  61من (العقوبات في المواد 

بعد  ن إجراءات جزائیةقانو 65و 51فإن المادة ،  تستلزمھ من تحریات تتطلب وقتـا أطول

مرات إذا تعلق الأمر 05ینصان على أن مدة التوقیف للنظر یمكن تمدیدھا إلى غایة  تعدیلھما

والملاحظ ھنا أن المشرع عندما أجاز تمدید ھذه المدة فإنھ سكت  ،بأفعال إرھابیة أو تخریبیة 

  .عن تحدید السلطة التي تأذن بالتوقیف 

22-06:تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم وتداركا لھذا القصور فقد تم 

1مكرر  51وإضافة المادة  51والذي تم بموجبھ تعدیل المادة  20/12/2006المؤرخ في 

حیث أصبح التمدید بالنسبة لتلك الجرائم متوقف على إذن مكتوب من وكیل الجمھوریة 

  .للنظرموقوف للالمختص وھذا ما من شأنھ الزیادة في الضمانات 

على أن  قانون الإجراءات الجزائیة 36أما بالنسبة للمشرع المصرى فقد نصت المادة 

  . ساعة قابلة للتمدید لمدة تساویھا24مدة التوقیف للنظر ھي 

عنھ بعد  4/01/1993أما بالنسبة للقانون الفرنسي فإن الأمر یختلف خلال قانون 

  :، بمعنى أنــــھ  24/08/1993قانون 

ساعة 24ساعة مع جواز تمدیدھا لمدة 24كانت مدة التوقیف  04/01/1993قانون في ظل  -

إضافة إلى مثول الشخص أمام وكیل الجمھوریة وذلك ، وكیل الجمھوریة  من أخرى بإذن

.فیما یخص التحریات في إطار الجرائم المتلبس بھا
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لمعني بتمدید فقد تم إلغاء الإلتزام بمثول الشخص ا 24/08/1993أما في ظل قانون  -

، وذلك بالنسبة للجرائم المتلبس بھا بإستثناء إذا رأى وكیل )ساعة أخرى 24لمدة (التوقیف لھ 

قانون  77و  63والمواد الخاصة بمدة التوقیف للنظر ھي المادة .الجمھوریة غیر ذلك 

احدة ھذا مع إمكانیة تمدید التوقیف للنظر في جرائم معینة لمرة و، فرنسي  إجراءات جزائیة

ساعة أي أن یصل التمدید في ھذه الحالة إلى غایة 48ثم للمرة الثانیة لمدة ، ساعة 24مدة 

  .ساعة 96

ساعة ، وذلك بالنسبة 144تمدیدا إلى غایة  23/01/2006ھذا وقد أضاف قانون 

.)1(لجرائم معینة كالأفعال الإرھابیة في فرنسا أو في الخارج 

التوقیف للنظركیفیة حساب مدة :ثانیا 

عند توقیف شخص في حالة تلبس فیبدأ حساب مدة التوقیف للنظر من لحظة ضبطھ   

وإذا تعلق الأمر بشخص منعھ ضابط الشرطة القضائیة من مبارحة مكان ارتكاب الجریمة أو 

شخص تبین لھ ضرورة التحقق من شخصیتھ ، فإن بدایة حساب مدة التوقیف للنظر تبدأ من 

وإذا كان الموقوف شاھدا أستدعي أمام ضابط الشرطة القضائیة ، فإن سریان  .لحظة تبلیغھ 

  .المدة یبدأ من لحظة تقدیمھ أمامھ 

اء سماع شخص ضرورة وقد یرى ضابط الشرطة القضائیة في مجرى تحریاتھ وأثن

  .فبدایة حساب المدة بالنسبة لھذا الشخص ھي بدایة الشروع في سماع أقوالھتوقیفھ للنظر، 

ویؤخذ على المشرع الجزائري أنھ أغفل النص على اللحظة التي یبدأ منھا حساب  ھذا

المدة المقررة قانونا للتوقیف للنظر ، مما یستدعي بالضرورة القول أن حسابھا یجب أن یتم 

بحسب الحالات والأوضاع التي تم فیھا الأمر بالتوقیف للنظر ، بمعنى أنھ إذا كان الموقوف 

أمورین بعدم مبارحة مكان إرتكاب الجریمة فیجب حسابھا إبتداءا من تحت النظر من الم

الأمر بھ ، أما إذا كان من الأشخاص الذین حضروا مركز الشرطة أو الدرك لسماع أقوالھ 

.)2(فیجب حسابھا إبتداءا من بدایة سماع أقوالھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

:أنظر 

Renault-brahinsky-corinne,procedure pénale.op,cté :P153
.118، شرح ق إ ج  ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله (بیة یأوھا. د :أنظر )2(
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شخص ھا المشرع ب ورغم ھذه المؤاخذة إلا أنھا لا تنفي مقدار الضمانة التي أحاط

فھذه الضمانة ھي التي من شأنھا الحد من إمكانیة  ،الموقوف للنظر بتحدیده لمدة التوقیف 

قرر المشرع في الفقرة فقد كما أنھ وتكملة لھذه الضمانة ،  )1(تجاوز الضبطیة لسلطاتھا 

ضمانة تكمیلیة مفادھا أنھ في حالة إنتھاك  قانون الإجراءات الجزائیة 51الرابعة من المادة 

كما ھو مبین في الفقرات السابقة فإن ضابط الشرطة  ،الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر

  .القضائیة یكون عرضة للعقوبات التي یتعرض لھا من حبس شخصا تعسفا 

مادام لایوجد  : وتجدر الإشارة ھنا إلى أن إجتھاد القضاء الفرنسي قد إستقر على أنھ

ي إطار أي نص قانوني یلزم ضابط الشرطة القضائیة بوضع الشخص الذي تم توقیفھ ف

إجراءات التلبس في الحجز تحت النظر قبل سماعھ ، فإنھ إذا كان التوقیف بغرض تلقي 

  .تحت النظر غیر وجوبي في ھذه الحالة  زتصریحات الشخص فقط فإن وضعھ رھن الحج

إذا قرر حجزه لضرورة التحقیق فإنھ یجب تبلیغ الشخص بھذا الإجراء في أقرب  أما

ك إستنادا إلى مبدأ إلزامیة التبلیغ الفوري للشخص المحتجز وقت ، أو في أجل معقول وذل

.)2(فرنسي إجراءات جزائیة من  63/1تحت النظر بالحقوق المنصوص علیھا بالمادة 

ومنھ فقد إعتبر القضاء الفرنسي أنھ مادام أن تبلیغ الشخص المحتجز تحت النظر 

ھن فإن تبلیغ ھذا الأخیر بأنھ ر تھ ،یجب أن یكون فورا وعقب إتخاذ إجراء الحجز في مواجھ

.)3(الحجز تحت النظر یجب ألا بتعدى الأجل المعقول إبتداءا من توقیفھ 

وعلیھ فإن تحدید آجال التوقیف للنظر في النصوص التشریعیة لایكفي لضمان إحترامھا            

ي سجل خاص یفتح وذلك كتابة ف، فالمشرع ألزم رجال الأمن بإثبات كیفیة تنفید ھذا الإجراء 

یؤشر علیھ وكیل الجمھوریة "بسجل التوقیف للنظر"في مراكز الشرطة والدرك یعرف 

  ) .قانون الإجراءات الجزائیة 52/2المادة (ویراقبھ دوریا 

ویثبت ضابط الشرطة القضائیة في ھذا السحل رقم المحضر وإسم ولقب الشخص الموقوف 

  .وسبب ومدة حجزه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.126، أطروحة الدكتوراه ، المرجع السابق ، صفحة ) عبد االله(أوھابیة . د :أنظر  

  :أنظر   (2)

ART 63-1CPPF (Toute persnne placée en garde à vue est immédiatement informée par

un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police

judiciaire de la nature de l’infraction sur l’aquelle porte l’enquéte , des droits

meŶƟŽŶŶĠƐ�ĂƵǆ�ĂƌƟĐůĞƐ�ϲϯ -2,63-3 et 63-ϰ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ�ƌĞůĂƟǀ ĞƐ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�

ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĚĞ�ă��ǀ ƵĞ�ƉƌĠǀ ƵĞƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƟĐůĞ�ϲϯ ͙ Ϳ
)3(

، المساس بالحقوق الأساسیة والحریات الفردیة في الدعوى الجزائیة ، بحث مقدم لنیل ) سمیر(بورحیل : أنظر 

.65و  64ص  2001م الجنائیة ، جامعة الجزائر ، سنة درجة الماجستیر في العلو
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فقد حددت التعلیمة الوزاریة المشتركة الصادرة في  :بالنسبة لمكان التوقیف للنظر-

والمحددة للعلاقات الوظیفیة بین  )وزارة العدل والداخلیة والجماعات المحلیة( 31/07/200

ا والإشراف علیھا ومراقبة أعمالھا ، السلطة القضائیة والشرطة القضائیة في مجال إدارتھ

داخل ) غرفة الأمن(الموقوفین للنظر نصت على أن تخصیص أماكن لوضع الأشخاص

  .مقرات مصالح الشرطة القضائیة التي تباشر التحریات الأولیة 

  الفقرة الثانیة

  الضمانات المتعلقة بحقوق الموقوف للنظر         

لتي یضمنھا المشرع للمشتبھ فیھ موضوع التوقیف للنظر ، ھي بالنسبة اإن الحقوق 

، حیث  قانون الإجراءات الجزائیة 51لضابط الشرطة القضائیة إلتزامات نصت علیھا المادة

  :تتلخص فیما یلـــي 

تمكین الشخص المحجوز من الإتصال بعائلتھ:أولا 

ویمكن أن یتم ذلك بواسطة الھاتف كما یسمح لعائلتھ بزیارتھ ، فذلك أمر ضروري  

مما یسھل تزویده بكل ما یحتاجھ من أكل وملبس عند ، لطمأنة أھلھ بمعرفتھم مكان وجوده 

غیر أن كل ذلك یجب أن یتم بشرط عدم الإضرار بحسن سیر ،  اللزوم وإختیاره مدافع عنھ

.)1(التحریات

  إحترام السلامة الجسدیة للموقوف للنظر:ثانیا 

وما یخولھ )2(في ظل عدم نص القانون على حق المشتبھ فیھ في الإستعانة بمحام 

لضباط الشرطة القضائیة من سلطات إستثنائیة ، ھذا ما قد یؤدي إلى بعض التجاوزات والتي 

  .من شأنھا أن تمس بالسلامة الجسدیة للمشتبھ فیھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..214و  213 ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص )أحمد ( غاي: أنظر )1(

من دستور  142بالرغم من أن المشرع الدستوري قد قرر ضمان حق الدفاع في المسائل الجزائیة حسب المادة  )2(

من نفس الدستور ، إلا أن قانون الإجراءات الجزائیة لم ینص على ھذا الحق في  32وكذلك نص المادة  1996

ق إ ج 100وھذا عكس ما فعل لمرحلة التحقیق حیث نص في المادة ) التحریات الأولیة(مرحلة البحث والتحري

تیار محام عنھ فإن لم یختر لھ محامیا عین لھ القاضي كما ینبغي للقاضي أن یوجھ المتھم بأن لھ الحق في إخ(..

ق إ ج المنصوص علیھا  58لكن ما یلاحظ ھو نص المادة  -ق إج  102كذلك نص المادة ) محامیا من تلقاء نفسھ

یجوز لوكیل الجمھوریة في حالة (في الفصل الأول الخاص بالجنایة والجنحة المتلبس بھا والتي تنص على أنھ 

الجنایة المتلبس بھا إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ بھا بعد أن یصدر أمرا بإحضار المشتبھ في مساھمتھ في 

اب الشخص المقدم إلیھ بحضور محامیھ إن وجد ، فإذا حضر ذلك الشخص الجریمة ویقوم وكیل الجمھوریة بإستجو

وعلیھ فالمقصود ھنا أن النیابة لا تلتزم بالإستجابة ) . من تلقاء نفسھ ومعھ محامیھ إستجوب بحضور ھذا الأخیر

ھ أو حقھ لطلب المشتبھ فیھ حضور محامیھ كما لا تقوم بإستدعائھ في حالة عدم حضوره معھ أو حضور سماع أقوال

في كلب ملف موكلھ للإطلاع علیھ ،وھذا ما یمكن أن یفھم على أنھ محافظة على طبیعة التحریات الأولیة المتمیزة 

.ق إ ج  11/1بالسریة والمنصوص علیھا في المادة 
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ومراعاة من المشرع لضمان الحریة الفردیة وصیانتھا فقد قرر عدة ضمانات للحریة 

  : يــوتصون السلامة الجسدیة للموقوف تحت النظر وھ الفردیة من شأنھا أن تضمن

حیث یجوز لضباط الشرطة القضائیة الإستماع :تنظیم فترات سماع الأقوال -1

لأقوال الموقوفین تحت النظر ، ذلك أن سماع أقوال المشتبھ فیھم من أھم مصادر المعلومات 

.عن الجریمة موضوع البحث وعن مرتكبیھا 

جراءات الجزائیة قد قرر مجموعة واجبات أخرى على عاتق ضابط كما أن قانون الإ 

من شأنھا التقلیل من خطورة التوقیف تحت النظر ،  52/1/2/3الشرطة القضائیة في المادة 

تحریر محضر التوقیف تحت النظر مع تضمینھ توقیع الموقوف للنظر أو ذكر : وتتمثل في 

كل مركز یتم الرجوع إلیھ من قبل السلطة إضافة إلى إمساك دفتر خاص في ، إمتناعھ 

  .المختصة بالرقابة على أعمال الضبطیة من ممثل للنیابة ورؤسائھ المستشارین 

ھذا وأن إمتناع ضابط الشرطة القضائیة عن تقدیم ھذا السجل للجھة المختصة 

نتین أشھر إلى س 6، یعاقب علیھا بالحبس من  1مكرر 110بالرقابة یعتبر جنحة طبقا للمادة

  .من قانون العقوبات110دج وھذا حسب نص المادة  1000إلى  500وبغرامة من 

)1(1مكرر51في المادة  قانون الإجراءات الجزائیةلقد قرر :المراقبة الطبیة -2

وجوب خضوع كل موقوف للنظر في مركز الشرطة أو الدرك لفحص طبي عقب إنتھاء 
ویكمن الغرض من الفحص الطبي في الكشف عما یكون قد تعرض  عملیة التوقیف للنظر ،

لھ من ممارسات غیر مشروعة كوسائل الإكراه والتعذیب ، ھذا ما من شأنھ أن یدفع الضابط 
.)2(إلى إحترام الموقوف في سلامتھ الجسدیة 

على ضمانة أخرى للموقوف للنظر في المادة  قانون الإجراءات الجزائیة كما نص

فقرة أخیرة ، مفادھا أنھ یجوز للنیابة العامة ممثلة في وكیل الجمھوریة أن یندب طبیبا  52

لفحص الموقوف تحت النظر في أي وقت من فترة التوقیف سواء من تلقاء نفسھ أو بناءا على 

  .طلب من محامي الموقوف أو أحد أفراد أسرتھ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعند إنقضاء مواعید التوقیف للنظر ، یتم وجوبا إجراء فحص طبي ( على 1مكرر 51حیث تنص المادة )1(

للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامیھ أو عائلتھ ، ویجري الفحص الطبي من طرف طبیب 

تاره الشخص الموقوف مع الأطباء الممارسین في دائرة إختصاص المحكمة ،وإذا تعذر ذلك  یعین لھ ضابط یخ

  ) . الشرطة القضائیة تلقائیا طبیبا

215، ص  ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق )أحمد ( غاي: أنظر في ھذا المعنى )2(

.
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ھذا وأن إعتراض ضابط الشرطة القضائیة على إجراء الفحص الطبي یجعلھ مرتكبا 

والتي تتمثل عقوبتھا في ،  قانون العقوبات 2مكرر110للجریمة المنصوص علیھا في المادة 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین  دج 1000إلى  500أشھر وبغرامة من  3الحبس من شھر إلى 

اءات الجزائیة الفرنسي فقد نص القانون الصادر في وبالنسبة لقانون الإجر .طـقـف

وذلك طبقا لنص المادة ، الفحص الطبي  –على إمكانیة طلب الموقوف للنظر  04/01/1993

فرنسي ، حیث نص على إمكانیة طلب إجراء الفحص الطبي من  إجراءات جزائیة 63/3

طرف أحد أفراد العائلة ، ھذا وأن ضابط الشرطة القضائیة غیر مخول إطلاقا بأن یختار 

)1(طبیبا للموقوف للنظر

ومن الضمانات التي وردت في التعلیمة الوزاریة المشتركة والسابق الإشارة إلیھا أنھا 

حیث یحتمل إستقبال أشخاص (مدخل كل مركز شرطة قضائیة فرضت تعلیق لوحة عند 

51،52،53یكتب على ھذه اللوحة بخط واضح الأحكام الواردة في المواد )  لتوقیفھم للنظر

- علما –وفي كل الحالات فإنھ یجب أن یحاط الشخص المعني  قانون إجراءات جزائیة ،

  .بحقوقھ باللغة التي یفھمھـــا  

أن المشرع الجزائري لم ینص على إمكانیة إستعانة الموقوف شارة إلى وتجدر الإ

المعدلة فرنسي ال ةجزائیالجراءات قانون الإ 63-4، بینما نصت المادة  للنظر بمحامي

على إمكانیة حضور المحامي منذ الساعات الأولى وبعد  516-2000قانون رقمبموجب 

ن شأنھ تعزیز ضمانات المشتبھ فیھ وتبادل الحدیث مع الموقوف للنظر، وھذا ما م 20الساعة 

.)2(الموقوف للنظر 

  الفقرة الثالثة

  جزاء مخالفة قواعد التوقیف للنظر   

إنھ وبالرغم من أن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قد ذھب مذھب القانون 

إلا  ،لان كجزاء موضوعي لمخالفة قواعد التوقیف للنظرطالفرنسي في عدم النص على الب

فقرة أخیرة والتي تقرر المسؤولیة الشخصیة لضباط الشرطة  51أنھ تمیز علیھ بنص المادة 

خاصة المساس بالسلامة الجسدیة  ،القضائیة إذا ماإنتھكوا القواعد المنظمة للتوقیف للنظر

  .للموقوف تحت النظر أو خرق الآجال القانونیة للتوقیف تحت النظر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

:أنظر 

Renault-brahinsky-corinne,procedure pénale.op,cté :P156
)2(

.215ص، المرجع السابق  ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، )أحمد( غاي : أنظر   
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قد دعم  10/11/2004المؤرخ في  04/15ھذا وأن تعدیل قانون العقوبات بالقانون 

مواد لھ  30وذلك من خلال إضافة  ،الحمایة القانونیة للسلامة الجسدیة للموقوف تحت النظر

والتي وضعت أحكام تجریم ) قانون العقوبات 2مكرر1263مكرر263مكرر،263(وھي 

  .المشتبھ فیھ أو المتھم بغرض الحصول منھ على إعتراف )1(تعذیب 

من  یعاقب بالسجن المؤقت( انون العقوباتمن ق 2مكرر 263حیث تنص المادة  

دج كل موظف موافق أو سكت  500.000إلى  100.000سنة وبغرامة من  20إلى10

  ) .مكرر من ھذا القانون  263عن الأفعال المذكورة في المادة 

ضا تجریم إنتھاء الآجال القانونیة للتوقیف للنظر بإعتباره حبسا یومن الجزاءات أ

، وھذا الحكم ھو تطبیق  قانون الإجراءات الجزائیةفقرة أخیرة  51تعسفیا حسب المادة 

لقواعد المسؤولیة الشخصیة لأعضاء الشرطة القضائیة ضباطا وأعوانا عند خرقھم لأحكام 

.)2(القانون وتجاوزھم حدود الإختصاص 

  المطلب الثالث

  ضمانات القبـــــــض

باشره إلا السلطة المختصة تأن  - أصلا –إن القبض بوصفھ إجراء تحقیق لا یجوز         

إلا أن الإعتبارات العملیة دفعت بالمشرع الإجرائي إلى إسناد مھمة القبض إلى غیر ،بھ 

اءا على ذلك أصبح لضباط سلطة التحقیق كما ھو الحال بالنسبة للجریمة المتلبس بھا ، وبن

  .الشرطة القضائیة سلطة مباشرة القبض في حالات محددة 

ولكون القبض أخطر الإجراءات الماسة بالحریة الشخصیة فإنھ كان لابد للمشرع أن 

یعھد بھ إلى سلطة أخرى بجانب سلطة التحقیق ، فعلى الأقل یتعین أن تكون ھذه الجھة 

خاصة وأنھ یؤدي إلى إجراء آخر مرتبط بھ ولا  ، ت القبضالأخرى أھلا للثقة ومتفھمة لحالا

  .یقل عنھ خطورة وھو التفتیش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
یقصد بالتعذیب كل  (كما یلي )  04/15القانون رقم(مكرر  263في المادة " التعذیب"لقد عرف قانون العقوبات   

) .عمل ینتج عنھ عذاب أو ألم شدید جسدیا كان أو عقلیا یلحق عمدا بشخص ما مھما كان سببھ
)2(

.وما بعدھا  119شرح ق إ ج ، المرجع السابق ، ص  ، )عبد االله(بیة یأوھا.د :أنظر  
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أن ذلك لا یستبعد قیام أعوان الشرطة القضائیة بالمساعدة المادیة التي تتضمن  إلا

الحد من حریة المشتبھ فیھ طبقا للوضع القانوني للقبض بشرط أن یكون ذلك تحت إشراف 

.)1(ضابط الشرطة القضائیة 

مفھوم أولا على  وقبل أن نتطرق إلى الضمانات الواردة في التشریع الجزائري نعرج

وذلك ، القبض وما ھو مقرر لھ من ضمانات في كل من التشریعین المصري والفرنسي 

" لمحاولة إستخلاص أوجھ التقارب في ما یخص الضمانات المقررة بین التشریعات الثلاثة 

، ثم نأتي بعد ذلك إلى بیان الضمانات المقررة ) فرع أول( "الجزائري ،المصري،الفرنسي

:، وذلك على التفصیل الآتي بیانـــھ )  فرع ثاني(ري في التشریع الجزائ

  الفرع الأول

  والجزائري الفرنسي،القبض وضماناتھ في كل من التشریع المصري 

حیث سنحاول من خلال ھذا الفرع  إبراز مفھوم القبض كإجراء إستثنائي یتعرض لھ 

ص خلالتشریع المصري و الفرنسي لنالمشتبھ فیھ أثناء بمناسبة حالة التلبس ، وذلك في كل من 

  :فیما بعد إلى ما تضمنھ التشریع الجزائري فیما یخص إجراء القبض ، وذلك كما یلــي 

  الفقرة الأولى

  في القانون المصريوضماناتھ القبض 

لقد نص قانون الإجراءات المصري على عدد من الضمانات تتعلق بتنفید القبض   

ع إلى الشخص القائم بإجراء القبض ، وقد تتعلق بمدة الحرمان من وھذه الضمانات قد ترج

قد تتعلق بشخص المقبوض علیھ من حیث حقھ في العلم بأسباب القبض وحقھ كماالحریة ، 

.)2(في سماع أقوالھ بمجرد إجراء القبض
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
. 170ص  ، ، المرجع السابق ) جمال جرجس ( مجلع تاوضروس :أنظر 

.169ص  نفس المرجع ، : أنظر  )2(
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إلى  )1(ھذا ویستند القبض المخول لضباط الشرطة القضائیة حسب القانون المصري         

لا یجوز القبض (تنص على أنھ  1971من دستور  40فإذا كانت المادة  ، أساس دستوري

من نفس  41، فإن المادة ..)على إنسان أو حبسھ إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا 

الحریة الشخصیة حق طبیعي وھي مضمونة لا تمس ، وفي ماعدا (الدستور تنص على أن 

تفتیشھ أو تقیید حریتھ بأي قید أو منعھ من التنقل إلا حالة التلبس لایجوز القبض على أحد أو 

بأمر تستلزمھ ضرورة التحقیق وصیانة أمن المجتمع ویصدر ھذا الأمر من القاضي 

.)2() المختص أو النیابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون 

إستثنت حالة " ن ھذه المادة أوفي تعلیقھ على ھذه المادة یقول الأستاذ سعید محمد دیب      

التلبس من عدم جواز القبض على أحد أو تفتیشھ أو تقیید حریتھ بأي قید إلا بأمر من القاضي 

فأعطت ھذا الحق إستثناءا في حالة التلبس وقد نظمھ القانون ، المختص أو النیابة العامة 

  .العامة بحیث یكون لمأموري الضبط القضائي فقط دون غیرھم من رجال السلطة 

وھذا الإستثناء إنما ھو مقرر لما یكون في حالة التلبس من ضرورة السرعة في إتخاذ 

التي تكون من الوضوح عادة في أدلتھا وفي الشخص ، الإجراءات إزاء الجریمة المتلبس بھا 

مما یستدعي ، أو الأشخاص المتھمین بھا لكونھا قریبة العھد من إكتشاف مأمور الضبط لھا 

ھذه السلطات الواسعة لھ في ھذه الحالة من القبض بدون إشتراط إذن سلطة التحقیق إعطاء 

أو إتخاذ الإجراءات التحفظیة على المتھم لمنع ھروبھ وطلبھ الإذن بالقبض علیھ من سلطة 

.)3(التحقیق 

وعلیھ فكأصل عام فإن القبض على الأفراد لا یجوز إلا بناءا على أمر صادر من 

وھي قاضي التحقیق أو النیابة العامة وإستثناءا یجوز لضباط الشرطة ، صة السلطة المخت

إجراءات قانون  34/6القضائیة في حالة الجرائم المتلبس بھا ، وھو الأمر الذي قننتھ المادة 

القضائي في أحوال التلبس بالجنایات أو بالجنح التي یعاقب لمأمور الضبط ( مصري  جزائیة

لذي توجد دلائل أشھرأن یأمربالقبض على المتھم الحاضر ا 03 د علىعلیھا بالحبس مدة تزی

وھو ما یعني أن سلطة ضابط الشرطة القضائیة في القبض لاتتعدى ، ) كافیة على إتھامھ

الجرائم المتلبس بھا وبشروط محددة ، إذ لا یجوز القبض في جمیع الجرائم المتلبس بھا وإنما 

  .نایات عموما وفي بعض الجنح فقط في الج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا یجوز القبض على إنسان " على أنھ  14أما بالنسبة للوضع في الدستور البحریني ، فقد نصت المادة  )1(

أو توقیفھ أو حبسھ أو تفتیشھ أو تحدید إقامتھ أو تقیید حریتھ في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون 

."وبرقابة من القضاء 
.147الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة،  )عبد االله(أوھایبیة : أنظر )2(

-، القبض والتفتیش في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الكتب القانونیة) سعید(محمود الدیب . د: أنظر )3(

.77،78ص - 2006مصر، طبعة 
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  الفقرة الثانیة

  في القانون الفرنسي وضماناتھالقبض 

لم یتضمن القانون الفرنسي نصا صریحا یقرر حق ضباط الشرطة القضائیة في         

إلا أنھ بالرجوع إلى نصوصھ نجده یستعمل مصطلحات أخرى ،القبض على الأفراد 

apprehender  أوconduire  وھي تختلف عن مصطلحarréstation  . إلا أنھ رغم

والتي تقرر أنھ  )1( قانون الإجراءات الجزائیة 63ذلك وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 

یجب على ضابط الشرطة القضائیة إذا قامت ضد شخص دلائل قویة ومتماسكة من شأنھا 

 24التدلیل على إتھامھ أن یقتاده إلى وكیل الجمھوریة بشرط  عدم إحتجازه لدیھ أكثر من 

.)2( ساعة

وھو الإتجاه الذي سلكھ الفقھ  ، حیث تعتبر ھذه المادة المصدر القانوني للقبض

الفرنسي الذي یعتبر أن القبض مرتبط بالحجز تحت المراقبة فلا یتصور الأول في غیاب 

  .وضع الشخص في الحجز تحت المراقبة 

الإمتثال لإستدعاء ضابط  -أي الشخص المراد القبض علیھ –بحیث أن رفضھ 

لفرنسي حق الضابط في الأمر بالضبط الشرطة القضائیة  خاصة في ظل عدم تقریر القانون ا

والإحضار فإن القبض یبقى مستحیلا ، فلا یبقى أمامھ غیر إجراءات المراقبة وإخطار وكیل 

والذي یرجع لھ وحده أمر إصدار الأمر بالإخطار وذلك ، الجمھوریة بذلك على وجھ السرعة 

تحقیق قد أخطر بالجنایة شریطة ألا یكون قاضي ال ، فرنسي إجراءات جزائیة 70طبقا للمادة 

أوأن یخطر قاضي التحقیق فیطلب منھ فتح تحقیق في الموضوع  فیكون لھ وحده سلطة 

  .إصدار الأمر بالقبض والضبط والإحضار 

حیث أن الأصل المستقر العمل بھ ھو أن القبض لا یجوز إلا بناءا على أمر قضائي  

تي یجوز فیھا القبض على المشتبھ فیھ من السلطة القضائیة المختصة ماعدا حالة التلبس ال

ائیة القبض كلما كانت ھناك دون إشتراط الأمر القضائي ، أي أنھ یجوز لضباط الشرطة القض

ا توصف بالجنایة أو بالجنحة المعاقب علیھا بالحبس ـمتلبس بھ ةـجریم

l’emprisonnement  وقد حددت  فرنسي ، إجراءات جزائیة 67تطبیقا لحكم المادة

من قانون العقوبات الفرنسي عقوبة الحبس بین أكثر من شھرین وخمس سنوات  40دة الما

وعلیھ فإن الجنح المعاقب علیھا بالغرامة والمخالفات لا یجوز فیھا القبض . كحد أقصى 

  .لاقا ـــإط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.قإج الجزائري   51/3إج فرنسي ، تقابلھا المادة  ق 63/2الإشارة ھنا إلى أن المادة تجدر  

)2(
 149و 148و147، أطروحة الدكتوراه ، المرجع السابق ، الصفحات  )عبد االله(أوھایبیة : راجع في ذلك

.
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  الفقرة الثالثة

  في القانون الجزائري وضماناتھ القبض

مباديء المستقرة في القانون ھو أن القبض یجوز لضباط الشرطة القضائیة لإنھ من ا

في الجرائم المتلبس بھا ، حیث یھدف إلى الإمساك بشخص المشتبھ فیھ الذي توافرت ضده 

.)1(دلائل قویة ومتماسكة ، ووضعھ رھن التوقیف للنظر تمھیدا لتقدیمھ لوكیل الجمھوریة 

ھذا الإجراء الخطیر إلى خطوات تمھیدیة مسبقة   علىالجزائري ویرجع نص المشرع 

وذلك تبعا لحالة الضرورة وما یتطلبھ ذلك  ، حیث بدأ بتقیید الحریة الفردیة شیئا فشیئا

مثلا  قانون الإجراءات الجزائیة 50الإجراء من زیادة وتوسیع في الصلاحیات ، فالمادة 

بارحة مكان الجریمة ، حیث منحت ضابط الشرطة القضائیة الحق في منع أي شخص من م

  .لحریات الأفراد بدأت بالتقیید الجزئي 

لتعطي لرجال الضبطیة  قانون الإجراءات الجزائیة 51المادة ثم تلي ھذه المادة 

التحري بمناسبة الجرائم ووذلك تبعا لمقتضیات البحث ، القضائیة صلاحیات أكثر وأوسع 

.)2(المتلبس بھا 

ھذا مع الإشارة إلى أنھ لاتوجد مادة في القانون الجزائري تنظم القبض صراحة ، 

بخصوص المصدر القانوني لإجراء وإختلافات فقھیة مناقشات وجود وھذا مافتح المجال أمام 

حال التلبس ، حیث إعتمد البعض من الفقھاء على نص المطبق على المشتبھ فیھ " القبض " 

والمتعلقة بحق عامة الناس في إقتیاد كل شخص متلبس  ءات الجزائیةقانون الإجرا 61المادة

 قانون الإجراءات الجزائیة 120/1بجنایة أو جنحة ، كما إعتمد آخرون على نص المادة 

إعادة التربیة المبینة یساق المتھم المقبوض علیھ بمقتضى أمر قبض بدون تمھل إلى مؤسسة (

 121المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة في أمر القبض ، وذلك في غیر الحالة 

 61والمادة  51كل من المادة  ، وبالنسبة للفریق الثالث من الفقھ فقد إعتمد على نص)..

.)3( قانون الإجراءات الجزائیة

إلا أننا نعتقد بأن الصواب ھو فیما ذھب إلیھ الدكتور عبد االله أوھایبیة والذي یرى بأن 

قانون  51من نص المادة  03شرطة القضائیة یستند قانونا للفقرة القبض بواسطة ال

  .متعلقة بالتوقیف للنظر ) 01(في حین تبقى الفقرة الأولى  الإجراءات الجزائیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
. 73 ، المرجع السابق ، ص) دارین(و یقدح ) نصر الدین (ھنوني :أنظر  

)2(
. 201، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص ) محمد(محدة : أنظر 

)3(
.150، أطروحة الدكتوراه ، المرجع السابق ،ص ) عبد االله(أوھایبیة : أنظر 
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ھذا وأن القبض بمدلولھ القانوني یقصد بھ إمساك الشخص من جسمھ وتقیید حریتھ 

وذلك لمدة قصیرة لأجل تقدیمھ لوكیل ، والتجول وحركتھ بحرمانھ من حریتھ في التنقل 

  .الجمھوریة 

وفیما یلي سنحاول إجمال مجموع الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة 

:  ضــالجزائري بخصوص إجراء القب

  الفرع الثاني

  في التشریع الجزائري القبضضمانات 

  :ي ــتتمثل ھذه الضمانات فیما یلحیث 

أن تكون ھناك جریمة متلبس بھا :أولا 

فلا یجوز القبض بواسطة ضباط الشرطة القضائیة في غیر ھذه الحالة ، فقد نصت 

توصف (محددة حیث جاء فیھا حالات لتلبس أن ل على قانون الإجراءات الجزائیة 41المادة 

كما .الجنایة أو الجنحة بأنھا في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب إرتكابھا

تعتبرالجنایة أو الجنحة متلبسا بھا إذا كان الشخص المشتبھ في إرتكابھ إیاھا في وقت قریب 

أشیاء أو وجدت جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعھ العامة بالصیاح أووجدت في حیازتھ 

وتتسم بصفة التلبس كل .آثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساھمتھ في الجنایة أو الجنحة 

جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین ، إذا 

كانت قد إرتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنھا عقب وقوعھا وبادر في الحال 

.)1() د ضباط الشرطة القضائیة لإثباتھابإستدعاء أح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

" عبارة عن تلبس حقیقي وھما 02صور منھا  06إج فإن حالات التلبس ھي  ق41حسب المادة 

" الإعتباري  وھي إضافة إلى صور التلبس " مشاركة الجریمة حال إرتكابھا أو عقب إرتكابھا مباشرة 

متابعة العامة للجاني بالصیاح،حیازة أشیاء تتعلق بإرتكاب الجرمة ، وجود آثار ودلائل تدعو إلى إفتراض 

المساھمة في الجریمة ، بالإضافة إلى الصورة السادسة وھي إكتشاف صاحب المسكن لجریمة وفعت 

"وذلك رغم عدم توافر أحد الصور السابقة  بمسكنھ وإستدعائھ في الحال لضابط الشرطة القضائیة لإثباتھا 

.
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فإن الجنح یجب أن ، ومثلما أن الحریمة المتلبس بھا یجب أن تكون جنایة بصفة عامة 

تطبق ( قانون الإجراءات الجزائیة 55تكون معاقب علیھا بعقوبة الحبس ، حیث تنص المادة 

في حالة الجنحة المتلبس بھا في جمیع الأحوال التي ینص  54إلى  42نصوص المواد من 

قانون العقوبات نجد أن عقوبة  5وبالرجوع إلى المادة ، ) فیھا القانون على عقوبة الحبس

الحبس ھي مدة تتجاوز شھرین إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي یقرر فیھا القانون 

التالي فلا تطبق أحكام التلبس على الجنح المعاقب علیھا بالغرامة فقط ومن حدود أخرى ، وب

.ا ــباب أولى المخالفات المعاقب علیھا بالحبس أو الغرامة  أو بكلیھما مع

 ،بما یحرره القانون ولیس بما یحكم بھ القاضي يإلا أن العبرة في عقوبة الحبس ھ

ففة أو المشددة فیخفف العقاب طبقا لنص المادة لأن ھذا الإخیر یمكنھ إستعمال الظروف المخ

 قانون العقوباتمن  28وھو ما تقرره المادة ، أو یشدد فیھ لحالة العود  قانون العقوبات 53

لا یتغیر نوع الجریمة إذا أصدر القاضي فیھا حكما یطبق أصلا على نوع (والتي تنص 

  . )د التي یكون علیھا المحكوم علیھ آخرمنھا نتیجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتیجة لحالة العو

أن تقوم ضد المشتبھ فیھ دلائل قویة ومتماسكة من شأنھا التدلیل على :ثانیا 

ھــــإتھام

المشتبھ فیھ الذي قامت ضده  یسوغ لضابط الشرطة القضائیة إلقاء القبض عليحیث 

، ویستنتج منھا أن المشتبھ فیھ ھو مرتكب الجریمة المتلبس بھا  ھذه الدلائل القویة والمتماسكة

موضوع البحث وعلیھ فإن شك الضابط في نسبة ھذه الدلائل لاتجیز لھ القبض لأنھ لا لیستند 

  .على دلائل كافیة تبرره 

أن یتم القبض بواسطة ضباط الشرطة القضائیة :ثالثا

ء الشرطة القضائیة ، وكذلك إجراءات لأن الإختصاصات الإستثنائیة المخولة لأعضا

ص بھا ضباط الشرطة القضائیة دون أعوانھم ، إذ تیخ) التحریات الأولیة(البحث التمھیدي 

قانون الإجراءات  51/3أن دور ھؤلاء لا یتعدى مجال المساعدة والمعاونة حیث تنص المادة 

وكیل الجمھوریة دون أن فیتعین على ضابط الشرطة الفضائیة أن یقتاده إلى (... الجزائیة

عون أن یقوم من إلا أن ھذا لایمنع  ..) .ساعة) 48(یوقفھ للنظرأكثر من ثمان وأربعون 

.)1( إشرافـــھي حضوره وتحت فبتنفید القبض بناءا على أمر الضابط والشرطة القضائیة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 153و 152، أطروحة الدكتوراه ، المرجع السابق ، الصفحات ) عبد االله(أوھایبیة :أنظر )1(
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عدم التوسع في منح إختصاص تنفید إجراء القبض:رابعا 

من الضمانات الأكیدة التي كفلھا المشرع الجزائري في ھذا الشأن یعد ھذا العنصر

وھو ما نتبینھ من ،على ضابط الشرطة القضائیة تنفیذ إجراء القبض قصر  ویتمثل في وجوب

، كونھ كلما توسع المشرع في منح ھذه الصفة  قانون الإجراءات الجزائیة 51/4نص المادة 

  إلى عدد كبیر من أصناف الموظفین كلما تقلصت درجة الضمانات  - أي الضبطیة القضائیة –

ضرورة إخضاع إجراء القبض للرقابة القضائیة عن طریق وكیل  :خامسا

للضبطیة القضائیة ذلك لأن إبلاغھ بإرتكاب الجریمة بعد القبض  االذي یعد مدیرو الجمھوریة

وھذا حسب ما تضمنھ  قانون الإجراءات ، على المشتبھ فبھ یعد ضمانة لحیاة المشتبھ فیھ 

ملزم بإبلاغ وكیل الجمھوریة عن كل جریمة  الجزائیة في كون ضابط الشرطة القضائیة

  . أرتكبت ویمتثل لتعلیماتھ

بالنسبة للقبض وفقا للتشریعات في كل من مصر فرنسا  ص إلیھــــوالذي نخل*

والجزائر ھو أن القانون المصري قد وسع من صلاحیات ضباط الشرطة القضائیة بمناسبة 

الجرائم المتلبس بھا وذلك بتخویلھ سلطة القبض على المشتبھ فیھ الحاضر والأمر بضبطھ 

على  انون الإجراءات الجزائیةق 35و34وذلك طبقا للمادتین ، وإحضاره متى كان غائبا 

في حین نجد أن القانونین الجزائري والفرنسي وإن كانا قد خولا ضابط الشرطة  .التوالي 

ھذه الصلاحیة تظل مقیدة بوجوب  إلا أنالقضائیة صلاحیة القبض في الجرائم المتلبس بھا ، 

بضبطھ وإحضاره فلم  أن یكون المشتبھ فیھ حاضرا أو أن یحضر تلقائیا وإرادیا ، أما الأمر

للضابط وخولاه لوكیل الجمھوریة بشرط أن تكون الجریمة المتلبس بھا جنایة وفقا ه یقررا

  .على التوالي   قانون الإجراءات الجزائیة 70/1و المادة 58/1للمادتین 

ھذا بالإضافة إلى أنھما لم یكتفیا بإشتراط أن تكون الدلائل كافیة بل تطلبا أن تكون 

desة ومتماسكة دلائل قوی indices graves et concordants  وھو ما یزید في

ضمان الحریات الفردیة أكثر ، خاصة وأن ھذه الدلائل وإن ترك أمر تقدیرھا إلى ضابط 

الذي یعتبر ھذا الأخیر فإنھم یخضعون في تقدیرھم لھا لرقابة القضاء ، الشرطة القضائیة 

.)1(ة ــــالحارس الطبیعي للحریات الفردی

وعلیھ فإجراء القبض یعتبر تعرضا مادیا لحریة الأفراد في التنقل والتجوال كما ھو        

وھما إجراءان خطیران على الحریات الفردیة حیث لم یسمح بھما ، الحال في التوقیف للنظر 

المشرع إلا لضباط الشرطة القضائیة ، إلا أنھما یخنلفان في كون أن القبض یقوم بھ ضابط 

رطة القضائیة في الجرائم المتلبس بھا، أما التوقیف للنظر فیجوز في جمیع أنواع الجرائم الش

  .من دون تمییز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.155،156الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة ،) عبد االله(أوھایبیة . د: أنظر )1(
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  المبحث الثاني

  الضمانات المتعلقة بالحق في الحیاة الخاصة

إحترام الحیاة الخاصة للأفراد من الحقوق الأساسیة التي أقرتھا مواثیق تعتبر ضرورة 

حقوق الإنسان والدساتیر والتشریعات المختلفة ، بحیث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

لتدخل تعسفي في حیاتھ  لا یجوز تعریض أحد(منھ على أنھ  12كان قد نص في المادة 

الخاصة أو في شؤون أسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ ، ولا لحملات تمس بشرفھ وسمعتھ ، 

كما أكد ). ولكل شخص الحق في أن یحمیھ القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات

ادة مشروع المیثاق العربي لحقوق الإنسان والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في الم

 كذلك فإن الدستور الجزائري.نفش ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منھ على  17

لم یخرج ھو الآخر عن ھذا المضمون ، حیث أكد بدوره على ضرورة  إحترام  1996لسنة 

.)1(منھ  40و  39الحیاة الخاصة للأفراد وذلك من خلال المادة 

ون حیاتھ الخاصة محاطة بالسریة التامة ، فإن وإذا كان الإنسان یسعى جاھدا لأن تك

التشریعات ورغم تقریرھا لبعض الضمانات التي تصون للفرد حیاتھ الخاصة وخصوصیتھ ، 

تسعى دوما إلى سن إجراءات جدیدة من شأنھا  –وبحجة حمایة المصلحة العامة  -إلا أنھا 

ت تلك التي تسلط على شخص المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأفراد ، ونعني بھذه الإجراءا

إعتراض لمراسلاتھ الخاصة أثناء حالة التلبس من تفتیش لشخصھ ومسكنھ والمشتبھ فیھ 

  . هلصورھ وإلتقاط صواتوتسجیل لأ

وعلیھ وبناءا على وعي المشرع الجزائري بخطورة الوضع ، فقد سعى على الفور 

حمایة الحیاة الخاصة لشخص إلى وضع مجموعة من الضمانات الأساسیة والتي من شأنھا 

المشتبھ فیھ أثناء حالة التلبس ، حیث سنتناول ھذه الضمانات في ھذا المبحث من خلال ثلاثة 

، ثم ضمانات )مطلب أول(مطالب أین سنتكلم عن ضمانات تفتیش شخص المشتبھ فیھ في 

إعتراض لنخلص في الأخیر للحدیث عن الضمانات المتعلقة ب )مطلب ثاني(تفتیش مسكنھ في 

، وذلك على التفصیل ) المطلب الثالث(الأصوات وإلتقاط الصور في  لالمراسلات تسجی

  :ھ ـالآتي بیان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
لایجوز إنتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة ، وحرمة شرفھ یحمیھا (على  39حیث تنص المادة 

على أنھ  40كما تنص المادة .)سریة المراسلات والإتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضمونة .القانون 

ولا . فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون ، وفي إطار إحترامھ . تضمن الدولة عدم إنتھاك حرمة المسكن (

، الجریدة الرسمیة  1996دستور الجزائر ) .تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة

. 5، صفحة  08/12/1996المؤرخة في  76رقم 
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  ب الأولالمط

  ضمانات تفتیش شخص المشتبھ فیھ

إن تفتیش شخص ما یعتبر إنتھاكا لحقوقھ وحرمة شخصیتھ ولكن ذلك یصبح مبررا          

فالتفتیش من  .ومقبولا إذا ماتم في الحالات وطبقا للإجراءات التي نص علیھا القانون 

یده للتحریات الأولیة  الضروریات التي یجب اللجوء إلیھا من قبل رجل الأمن في إطار تنف

وفي ھذا السیاق یرى  .والتفتیش في ھذا السیاق یعتبر من الآثار التي تترتب عن القبض 

التفتیش للبحث عن الدلیل ھو الأصل وھو المعنى الأول الذي (بأن "رؤوف عبید"الدكتور 

.)1() تنصرف إلیھ كلمة التفتیش مجردة عن أي تحدید أو تخصیص 

فتفتیش الشخص إذن ھو التنقیب عن دلیل الجریمة في جسده أو ملابسھ أو مایحملھ 

وھو ینصرف إلى كل مایتعلق ، فموضوع التفتیش في الأصل ھو جسم المشتبھ فیھ أو المتھم 

بكیانھ المادي ومایتصل بھ كالیدین والقدمین مما یعني جواز فحص الجسد ظاھریا لبیان مابھ 

  جلاء الحقیقة ، كما یجوز فض یده أو فتح فمھ لإستخراج مایخفیھ بداخلھ من آثار تساعد على إ

كما یدخل في مفھوم التفتیش أیضا تحسس ملابسھ الداخلیة أو الخارجیة ، وبناءا على 

ذلك فقد قضت محكمة النقض بجواز إخراج المخدرمن الموضع الحساس الذ ي أخفاه فیھ 

.)2( المشتبھ فیھ بمعرفة الطبیب في المستشفى

ھو ذلك التفتیش المعتبر إجراء من إجراءات والتفتیش الذي نحن بصدد الكلام عنھ 

فلا یزید عن كونھ تجرید للمشتبھ فیھ أو المتھم من الأشیاء أو التحري ، أما التفتیش الإداري 

الأسلحة التي یمكنھ المقاومة بھا فقط ، وعلیھ كان من مستلزمات القبض ذاتھ ولا یقصد منھ 

.)3(إمكانیة تنفیذه على الوجھ القانوني  إلا

وبالنظر إلى المشرع الجزائري فإن قانون الإجراءات الجزائیة لم ینظم تفتیش 

الأشخاص المشتبھ فیھم أو المتھمین من الناحیة الوقائیة أو الأمنیة أو بإعتباره من إجراءات 

كسلطة مخولة لفئة من الموظفین التحقیق، إلا أن ھذا لم یمنع القوانین الخاصة من النص علیھ 

  .منھ  42المكلفین ببعض مھام الضبط القضائي ، فنظمھ مثلا في قانون الجمارك في المادة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
83المرجع السابق،ص التشریع الجنائي ،قواعد الضبط والتفتیش والتحقیق في  ،)سید حسن(البغال . د: أنظر 

)2(
.ومابعدھا  122، المرجع السابق ، ص )منى(جاسم الكواري : أنظر 

)3(
  .ومابعدھا  213 ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص) محمد(محدة : أنظر  
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تفتیش  لاوعلیھ ولأجل دراسة ضمانات تفتیش شخص المشتبھ فیھ ، فسنتناول أو

ثم  )فرع أول(كل من القانون المصري والفرنسي والجزائري في شخص المشتبھ فیھ في 

، لنخلص ) فرع ثاني(في  وشروط صجتھ نأتي بعد ذلك لذكر أنواع التفتیش وكیفیة إجرائھ

   :يـ، وذلك على التفصیل التال)الفرع الثالث(حیالھ في الأخیر للحدیث عن الضمانات المقررة 

  الأول الفرع

  الفرنسي والجزائريالمشتبھ فیھ في القانون المصري،تفتیش 

وإذاكانت التشریعات الإجرائیة قد نضمت تفتیش المساكن وحددت ضماناتھ فإن 

القانون المصري الذي نظم تفتیش الأشخاص  سأغلبھا لم تنظم تفتیش الأشخاص ، فعلى عك

لفرنسي والجزائري لم ینظما ھذا مصري ، فإن القانون ا إجراءات جزائیة 46في المادة 

النص وبالتالي لم یحددا نطاق حرمة الأشخاص على عكس ماذھبا إلیھ بالنسبة لتفتیش 

القانون المصري  كل من ذلك فسنقوم بدراسة تفتیش الأشخاص فيبیان ولأجل  ، )1(الأماكن

، لنصل في الأخیر إلى بیان تفتیش الأشخاص  )فقرة ثانیة (القانون الفرنسي  و، )فقرة أولى(

  :على التفصیل الآتي بیانـــھ ) فقرة ثالثة (في وفقا للقانون الجزائري 

  الفقرة الأولى

  في القانون المصري المشتبھ فیھ تفتیش

مصري المذكورة أعلاه فإنھ یجوز  إجراءات جزائیة 46إنطلاقا من نص المادة 

شرطة القضائیة في جمیع الأحوال التي یكون فیھا القبض تفتیش الأشخاص بواسطة ضباط ال

جائزا، حیث إنقسم الفقھ في ھذه القضیة فھناك من یرى بأن تفتیش الأشخاص بناءا على حالة 

القبض ، یجب أن یكون وقائیا إحتیاطیا إلا في حالة الجرائم المتلبس بھا ، فإنھ یكون تفتیش 

  .ة قانوني یھدف إلى البحث عن دلیل الجریم

في حین یذھب الرأي الثاني إلى أن التفتیش بناءا على حالة القبض ، كما یكون 

المخولة لھذا الإجراء  46بغرض التوخي یكون أیضا بغرض البحث عن الدلیل ، لأن المادة 

ھذا ھو الإتجاه الذي یري وصیغة التعمیم ، جاءت عامة والقول بتخصیصھا ھو تأویل یخالف 

أوھلیبیة أنھ الأقرب إلى الصواب، أي أنھ یجوز لضباط الشرطة القضائیة الدكتور عید االله 

تفتیش الأشخاص كلما كان القبض جائزا بغض النظر عن سبب القبض أكان حالة التلبس أو 

.)2(أمرا قضائیا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.195 الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص ، أطروحة)عبد االله (یبیة أوھا. د: أنظر 

)2(
. 197نفس المرجع ، ص : أنظر 
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ووفقا للتشریع المصري فإن تفتیش الأشخاص یتم بمعرفة ضابط الشرطة القضائیة 

بنفسھ أو بالإستعانة ببعض مساعدیھ على شرط أن یتم ذلك تحت إشرافھ ، إلا أنھ ولإعتبارات 

بالنظام العام  وبھدف الحفاظ على حیاء المرأة وصیانة عرضھا إستوجب المشرع تتعلق 

.)1(ق إج مصري  66بمعرفة أنثى مثلھا وھذا طبق للمادة  االمصري أن یتم تفتیشھ

  الفقرة الثانیة

  في القانون الفرنسي المشتبھ فیھتفتیش 

لم ینظم قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي تفتیش الأشخاص الأمر الذي فتح المجال 

أمام الإختلافات الفقھیة بھذا الشأن لأجل وضع قواعد تحكم تفتیش الأشخاص ، حیث ذھب 

جانب من الفقھ إلى القول بتوحید قواعد تفتیش الأشخاص والأماكن أي أن تفتیش المساكن 

تفتیش الأشخاص ، في حین ذھب قسم آخر من الفقھ إلى أن  یستوجب تفتیش الأشخاص

  .بالقبض فلا یجوز تفتیش الشخص إلا حیث یجوز القبض علیھ  مرتبط 

والذي تضمن  1903وعلیھ وإنطلاقا من القانون المنظم للجندرمة الفرنسیة سنة 

معاقب علیھا إمكانیة تفتیش الأشخاص المقبوض علیھم حال الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا ال

فإنھ لایجوز تفتیش الأشخاص تفتیشا قانونیا  إلا في حالة الجنایة أو الجنحة المتلبس  ،بالحبس

  .بھا التي یمكن التفتیش بناءا علیھا لجواز القبض فیھا

  الفقرة الثالثة

  تفتیش المشتبھ فیھ في القانون الجزائري

نص بخصوص تفتیش لا یحتوي قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أي 

الأشخاص ، وعلیھ ولأجل معرفة القواعد والمباديء التي تحكم ھذا الإجراء وجب الإستعانة 

بما إستقر علیھ العمل في كل من مصر وفرنسا ، حیث أن تفتیش الأشخاص بإعتباره من 

  .إجراءات التحقیق أصلا فإنھ یجب أن یتضمن كل مقرمات التحقیق

رورة وجود جریمة وقعت فعلا ، إضافة إلى وجوب بمعنى أن جوازه مرتبط  بض 

توافر في من یراد القبض علیھ دلائل قویة ومتماسكة من شأنھا التدلیل على إتھامھ بجریمة 

وعلیھ فتفتیش المشتبھ فیھ یكون إما في حالة القبض علیھ ، وإما تكملة لتفتیش متلبس بھا 

.)2(مسكنھ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
. 318، المرجع السابق ، ص ) ممدوح(إبراھیم السبكي : أنظر 

)2(
.199 ، المرجع السابق ، ص الدكتوراه ، أطروحة) عبد االله (أوھایبیة . د: أنظر 
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الأشخاص فإنھ كذلك لم ینظم تفتیش الأنثى ، كما لم ینظم المشرع الجزائري تفتیش 

  :ي ـــل معرفة إجراءات تفتیشھا من خلال مایلووعلیھ فسوف نحا

إجراءات تفتیش الأنثى:أولا

مع عدم وجود نص صریح فیما یخص تفتیش الأنثى إلا أنھ وطبقا للمباديء العامة 

وطبقا لما إستقر علیھ العمل في القضاء والفقھ بالنسبة للدول التي نضمت ھذا الإجراء ، فإن 

تفتیش الأنثى یتم بواسطة أنثى مثلھا وھذا إستثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن التفتیش 

من القیام بھ بنفسھ أو یجریھ أحد معاونیھ ، الذي یتولى  )1(الشرطة القضائیة  یكون لضابط

  .رجال السلطة العامة تحت إشرافھ ورقابتھ 

وعلیھ فتفتیش الأنثى بمعرفة أنثى مثلھا یستمد أساسھ من النظام العام والمحافظة على 

یرجع أیضا للآداب العامة والقیم الأخلاقیة وھذا ما  كما )2(عرضھا حیاء المرأة وصیانة 

  . 1996تضمنھ الدستور الجزائري 

ھذا وإنطلاقا من الإعتبارات السابق ذكرھا فإنھ لایجوز لضابط الشرطة القضائیة 

تفتیش الأنثى ، إذا كان من شأن ھذا التفتیش أن یتعرض لأجزاء من جسمھا باللمس أو 

أو بمعنى آخر كل . ھا ولا مشاھدة المناطق الحساسة من جسمھا المشاھذة ، حیث لایجوز لمس

حیث یمنع على ضابط الشرطة القضائیة أن یفتش الأنثى في كل . ما یشكل عورة من جسمھا 

  .موضع بھ عورة وإلا ترتب على ذلك البطلان 

الجنائیة لضباط الشرطة القضائیة من جراء ھتك ویمكن كذلك أن تقوم المسؤولیة 

إذا ما توافرت عناصر  قانون العقوبات 355مناسبة التفتیش ، وذلك طبقا للمادة العرض ب

.)3(ھا ـــقیام

ما یشترط في الأنثى القائمة بالتفتیش:ثانیا 

لم یشترط القانون أیة شروط  معینة في شأن الأنثى التي تم ندبھا لمباشرة التفتیش لكن 

أن تكون محل ثقة ، وألا تكون ھناك علاقة –من ناحیة المنطق في الأنثى المنتدبة  –یتعین 

بینھا و بین المشتبھ فیھا الخاضعة لإجراء التفتیش ، وھذا أمر تقتضیھ متطلبات الإطمئنان 

لنتائج التي یسفرعنھا التفتیش دون أن یرتب على مخالفتھا البطلان في مفھومھ السلامة 

  .ي ـــالقانون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد تم تخریج دفعات كثیرة من ضباط الشرطة  تجدر الإشارة إلى أنھ وفي السنوات الأخیرة: في الجزائر )1(

.، وھذا ما من شأنھ تسھیل عمل الضبطیة القضائیة خصوصا في مواجھة حالات تفتیش الأنثى ) نساء(القضائیة 

  . 129، المرجع السابق ، ص ) منى(جاسم الكواري : أنظر في ھذا المعنى ) 2(

  . 131المرجع السابق  ، ص ، شرح ق إ ج ، ) عبد االله(أوھایبیة : أنظر ) 3(
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ھذا وأن ندب الأنثى لإجراء التفتیش لایلزمھا ، وذلك راجع لأن طبیعتھا قد تتأذى من 

أما بالنسبة للأداء الیمین فإن . القیام بذلك التفتیش ، وعلیھ فمن غیر الجائز إجبارھا علیھ 

.)1(المشرع المصري مثلا لایشترط تحلیفھا الیمین قبل أدائھا لمھمتھا 

  الفرع الثاني

  وشروط صحتھ أنواع التفتیش ، كیفیات إجرائھ

، )فقرة ثانیة(كیفیات إجرائھ في ، ثم ) فقرة أولى(حیث سنتناول أنواع التفتیش في 

  :ي ــــكمایل) فقرة ثالثة(وأخیرا شروط صحتھ في 

  الفقرة الأولى

  شـــــــواع التفتیــــأن

من خلال إستقراء المواد القانونیة لمختلف التشریعات العربیة والأجنبیة یمكن تصنیف 

  : واعــــنعدة أإجراء تفتیش الأشخاص إلى 

التفتیش القانوني: أولا

وھو التفتیش الذي ینفذه قاضي التحقیق بحثا عن الأشیاء والمستندات التي تفیده في 

إظھار الحقیقة ، وھو من الإجراءات التي تندرج ضمن التحقیق القضائي والذي ینص علیھ 

  .قانون الإجراءات الجزائیةمن  84إلى  81قانون الإجراءات الجزائیة في المواد من 

أن یفوض تنفید ھذا الإجراء لضابط الشرطة القضائیة  ویمكن لقاضي التحقیق ھذا

بموجب الإنابة القضائیة طبقا للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة المتعلق بالندب 

  ) قانون الإجراءات الجزائیةمن  142إلى  138المواد من (

التفتیش الوقائي:ثانیا 

تفتیش الذي ینفذ عند إستیقاف شخص ویندرج في إطار مھام الشرطة الإداریة وھو ال 

أو القبض على شخص مشتبھ فیھ أو محكوم علیھ موضوع أمر إیداع أو أمر بالقبض أو أمر 

  ذاء رجال ـــذاء نفسھ أو إیـذا التفتیش ھو منع المقبوض علیھ من إیـوالغرض من ھ .إحضار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

. 131و 130، المرجع السابق ، ص ) منى(القاضیة جاسم الكواري : أنظر 
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ویعرف ھذا  ، بتجریده من السلاح أو من أي شيء یمكن إستعمالھ للإعتداءالأمن 
fouille(الأمني أو الوقائي  النوع من التفتیش بالتفتیش الإداري أو de surté( ویستمد

شرعیتھ من القواعد التنظیمیة التي تحكم أسلاك الأمن والتي تخولھا إختصاص ومھام الضبط 
  .الإداري 

التفتیش بإعتباره إجراءا قضائیا:ثالثا

حیث یجوز لضابط الشرطة القضائیة إجراء التفتیش على الأشخاص بإعتباره إجراءا 

  :ا ـــفي حالتین ھمقضائیا 

حیث أنھ إذا ألقى الضابط القبض على : تفتیش الشخص في حالة القبض علیھ  -1

المشتبھ في إرتكابھ الجریمة المتلبسة أو مساھمتھ فیھا أو محاولة إرتكابھا تطبیقا لحكم المادة 

لحكم ، أو قام بھ بناءا على أمر قضائي تطبیقا   )1( قانون الإجراءات الجزائیةمن  51/4

المقبوض علیھ تفتیشا فیجوز لھ أن یقوم بتفتیش ،  قانون الإجراءات الجزائیةمن  120المادة 

قانونیا صحیحا منتجا لآثاره القانونیة ، وھو تفتیش مقترن بالقبض في الجنایة أو الجنحة 

  .المتلبس بھا أو تنفید الأمر بالقبض الصادر من قاضي التحقیق 

فالأصل ھو أن تفتیش الأشخاص : تفتیش الشخص كإجراء مكمل لتفتیش المسكن  -2

ھو إجراء مستقل عن تفتیش المساكن ، وبالتالي فإن تفتیش المسكن لا یجیز ولا یبیح تفتیش 

الأشخاص المتواجدین بالمسكن بإستثناء إذا ما دعت مقتضیات إجرائھ إلى ذلك ، أي بأن 

و إخفاء أحد المتواجدین بالمسكن لأشیاء أو أوراق تتعلق قامت دلائل قویة على حیازة أ

.)2(بالجریمة موضوع البحث ، تفید في إظھار الحقیقة ، ففي مثل ھذه الحالة یجوز تفتیشھ 

في إطار أعمال الرقابةالتفتیش :رابعا 

التي یخضع لھا عمال بعض المصانع عند في إطار أعمال الرقابةھذا النوع یندرج  

ویتم ذلك برضاھم المستفاد من مضمون عقد العمل الذي یربطھم ، إنصرافھم من العمل 

تفتیش جیوب المصاب من كذلك بالمؤسسة المستخدمة ، ومثل ھذا النوع من التفتیش نجد 

ب في طرف رجال الإسعاف والذي یھدف إلى التعرف على ھویة الشخص المیت أو المصا

  .حادث أو خلال حدوث كارثة طبیعیة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
دلائل قویة ومتماسكة من شأنھا التدلیل على إتھامھ  فیتعین على وإذا قامت ضد الشخص (... 51/4نص امادة 

  . )ساعة) 48(الجمھوریة دون أن یوقفھ للنظر أكثر من ثمان وأربعون ضابط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى وكیل 
)2(

.130، المرجع السابق ، ص  شرح ق إج، ) عبد االله(أوھایبیة : أنظر  
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  الفقرة الثانیة

  كیفیـــة التفتیــــش

ل الشرطة القضائیة لھم امن المتفق علیھ في القانون المقارن والإجتھاد القضائي أن رج

في تفتیش الأشخاص المقبوض علیھم بإعتبار أن التفتیش أقل خطورة من القبض وھو الحق 

  .فضلا عن ضرورتھ للوقایة من إلحاق الأذى برجال الأمن أثناء تنفید أعمالھم ،  من نتائجھ

أن التفتیش الوقائي في القانون السوداني أن : ویرى الدكتور محمد محي الدین عوض 

ي سلاح أمر جائز لكل من باشر القبض ولو كان من أحد الناس  تجرید المقبوض علیھ من أ

ویلاحظ أن القانون الفرنسي .  تفتیش المقبوض علیھ فلا یكون إلا من رجال البولیسأما 

لم تنص صراحة على تفتیش )تشریعات بلدان المغرب العربي(والقوانین التي أخذت عنھ 

القضائیة لاسلطة لھ في التفتیش أن ضابط الشرطة بولقد قضي في فرنسا ، الأشخاص 

  .والقبض على المتھم بغیر إذن من قاضي التحقیق في حالة التلبس بالجریمة 

أما بقیة التشریعات العربیة وبعض التشریعات الأجنبیة ، فقد نصت على إجراء تفتیش 

الأشخاص وبینت بوضوح الأحوال والأسالیب والضمانات التي تجب مراعاتھا عند تنفید 

.)1(تیش مع التفاوت في تلك الضوابط من تشریع لآخرالتف

  الفقرة الثالثة

  شــــروط صحتــــــھ

متى توافرت حالة التلبس بشروطھا القانونیة نشأ لضابط الشرطة القضائیة إختصاص 

  :تلقائي بتفتیش المشتبھ فیھ ، لكن ھذا التفتیش یخضع لمجموعة شروط یتعین مراعاتھا وھي 

یكون التفتیش مقصورا على شخص المشتبھ فیھ دون غیرهأن :أولا 

ا على حالة إذا كان القانون قد أجاز لضابط الشرطة القضائیة تفتیش المشتبھ فیھ بناء

طتھ في ھذه الحالة تكون قاصرة على من توافرت في حقھ الدلائل لالتلبس بالجریمة ، فس

كما أن تفتیش الشخص یشمل ذاتھ وكل .  القویة والمتماسكة على إرتكابھ الجریمة المتلبس بھا

مایلحق بھا ، فھو ینصرف إلى أعضائھ ومایرتدیھ من ثیاب وما یحملھ من متاع وما یركبھ 

سواء كانت ھاتھ الأشیاء ملكا لھ أو لغیره ، .  من وسائل تنقل بشرط أن تكون خارج مسكنھ 

لة القربى أو الصداقة أو وعلیھ فإن التفتیش یقتصر علیھ وحدة دون غیره ممن یمت لھم بص

  .وار ـــالج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.201و  200، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، ص )أحمد ( غاي: أنظر  )1(
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ثبوت حق ضابط الشرطة القضائیة في التفتیش قبل إجرائھ:ثانیا

آثاره ، فیجب أن تكتشف حالة التلبس قبل إجرائھ ، فإذا لم ینشأ حق لكي ینتج التفتیش 

رطة القضائیة في القبض على المشتبھ فیھ بصفة قانونیة ، فإنھ لایجوز لھ القبض شضابط ال

  علیھ ولا تفتیشھ ، وعلیھ فإذا قام بتفتیشھ مع عدم توافر حالة التلبس أعتبر ھذ ا التفتیش باطلا 

ایة التي أبیح التفتیش لأجلھاالتقید بالغ:ثالثا 

أي ضرورة أن یلتزم القائم بالتفتیش بالغایة المرجوة منھ فلا یصح تجاوزھا ، ولا 

فإذا كانت الجریمة المنسوبة إلى المشتبھ فیھ  .إتخاذه ذریعة لغایة أخرى وإلا وقع باطلا 

والسب ، فإنھ بالرغم المراد تفتیشھ لاتسفر عن أدلة مادیة یمكن البحث عنھا ، كجرائم القذف 

إلا أنھ لایجوز لھ تفتیشھ وذلك  ، من قیام سلطة ضابط الشرطة القضائیة في القبض علیھ

  .لإنتفاء مبررات التفتیش

إذا ضبط ضابط الشرطة :مثال . وبمجرد الإنتھاء من التفتیش ینتھي غرضھ  ھحیث أن

لجیب لیخرج قطعتي مخدر  القضائیة الخنجر الذي كان ظاھرا ، ثم تعدى ذلك بوضع یده في ا

)1(فإن عثوره على ھذه الأخیرة یعد إجراءا باطلا لأن التفتیش قد إستنفد بضبط الخنجر

ألا یترتب على التفتیش إھدار للكرامة أو إیذاء بدني أو معنوي: رابعا 

حیث یجب ألا ینتج عن التفتیش إھدار للكرامة الإنسانیة للمشتبھ فیھ محل التفتیش ، 

عدم إنتھاك حرمة الإنسان ، فیحضر أي عنف بدني أو  )2(1996دستور  تضمنحیث 

م عارضة ، لكن ھذه النتیجة لاھذا وأن التفتیش قد یسبب للمشتبھ فیھ آ. معنوي یمس بكرامتھ 

على كراھیتھا مقبولة مادامت الضرورة تقتضیھا ، بشرط ألا یتجاوز الألم حد الضرورة من 

ضررا من جھة أخرى ، فإذا كان المشتبھ فیھ مثلا عند  جھة وألا یلحق بصحة الشخص

.)3(ء في یده جاز للقائم بالتفتیش إستخدام القوة لبسطھا يالتفتیش یقبض على ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

المباديء العامة في قانون الإجراءات الجنائیة ، جامعة  ،) عوض(عوض محمد . د : راجع في ھذا الشأن  

  . 292، ص  1999الإسكندریة  دار المطبوعات الجامعیة ، 
)2(

، ویحضر أي عنف بدني أو  تضمن الدولة عدم إنتھاك حرمة الإنسان (من الدستور  34حیث تنص المادة 

. ) معنوي أو أي مساس بالكرامة 
)3(

. 290نفس المرجع ، ص : أنظر 
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  الفرع الثالث

  الضمانات المقررة لشخص المشتبھ فیھ

أو الوقایة من ) التفتیش القانوني(إن التفتیش كإجراء یستھدف البحث عن أدلة الجریمة 

إتلاف تلك الأدلة أو الوقایة من أذى الشخص موضوع التفتیش سواء كان ضد نفسھ أو ضد 

رجال الأمن فیجب أن یتم تنفیده بطریقة تراعي كرامة الإنسان وطبقا للأحكام التي نص 

  .الحیلولة دون إساءة إستعمال السلطة أو التعسف فیھا علیھا القانون بغرض 

ولتجسید ھذه الغایة تضع مختلف التشریعات العربیة جملة من الضوابط على شكل 

تعد ضمانات للمشتبھ فیھ یجب الإلتزام بھا تحت طائلة الجزاء ظیمیة وتشریعیة قواعد تن

  .الجنائي فضلا عن المسؤولیة التأدیبیة

: ھذه الضمانات كما یلـــي ویمكن تلخیص مجموع

بإعتباره إجراء ) الجنایات والجنح(قصر إجراء التفتیش على الجرائم الخطیرة -1

تابع لإجراء القبض ، وھذا الأخیر لاینفد في حق الأشخاص الذین یرتكبون مخالفات بل 

 وھذا الشرط ینطبق على التفتیش القانوني، جنایات أو جنح ك المكیفةیقتصر على الجرائم 

.فحسب وھو الشرط الذي أخذت بھ مختلف التشریعات العربیة والأجنبیة 

ھناك بعض التشریعات تشترط حضور شھود لإجراء عملیة التفتیش ، وھذا -2

.الشرط من شأنھ أن یوفر حمایة للمشتبھ فیھ وھو ما أخذ بھ الإجتھاد القضائي في مصر 

رط یعتبر من الإجراءات إن تفتیش الأنثى لایتم إلا بواسطة أنثى ، وھذا الش-3

الجوھریة المتعلقة بالنظام العام ولقد نصت الكثیر من التشریعات العربیة والأجنبیة على ھذا 

غیرأن المشرع الجزائري لم ینص علیھ وھذا یعتبر قصور في تشریعاتنا یجب  المعنى ،

.ھ ـــتدارك

اضي إخضاع ھذا الإجراء لرقابة وتقدیر ق، من ضمانات إجراء التفتیش -4

الموضوع فھو الذي یقدر صحتھ أو بطلانھ وكذا الملابسات والظروف التي تم تنفیده فیھا 

  .ومن ثم تقدیر الأخذ بالنتائج المترتبة عنھ أو إھدارھا

إن القبض على المشتبھ فیھ وتفتیشھ طبقا للإجراءات المقررة قانونا قد ینتھي -5

وزوال حالة الإشتباه ، ولكن في الغالب بإخلاء سبیلھ إذا تبین أن لیس لھ علاقة بالجریمة 

یقتاد المقبوض علیھ لمركز الشرطة أو الدرك حیث یتم سماع أقوالھ ویودع غرفة الأمن 

ویصدر في حقھ إجراء التوقیف للنظر سواء لتوافر دلائل قویة ومتناسقة ضده أو لضرورة 

.)1(ق ـــالتحقی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

202، ص  ، المرجع السابق الدكتوراه أطروحة، ) عبد االله(أوھایبیة :  أنظر 
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  المطلب الثاني

  ضمانات تفتیش المساكن

تعد حرمة المنازل إحدى الدعائم الأساسیة لحمایة الحریة الفردیة لشخص المشتبھ فیھ 

وفي غیر الحالات التي حددھا ، إذ لا یحق للغیر أن ینتھكھا أو یدخلھا من دون إذن صاحبھا 

  .ون ـــــالقان

ولقد جاءت مختلف التشریعات السماویة منھا أو الوضعیة بما یفید حرمة المنازل 

ید على عدم إختراقھا إلا بالضوابط المقررة شرعا وقانونا ، حیث جاء في القرآن والتشد

.)2("  بَعْضاً ببَّعْضُكُم وَلَاتَجَسَّسُواوَلَایَغْتَ "الكریم  قولھ تعالى 

تَسْتَأْنِسُواوَتُسَلِّمُواعَلَى حَتَّى بُیُوتاًغَیْرَبُیُوتِكُمْ  لَاتَدْخُلُوا الَّذِینَ آمَنُوا یاأیھا"وقولھ أیضا "         

كُمْ وَإِن قِیلَلَكُمُ أَھْلِھَا ذَلِكُمْ خَیْرٌلَّكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون فَإِن لَّمْ تَجِدُوافِیھَا أَحَدا فَلَا تَدْخُلُوھَا حَتّىَ یُؤْذَنَلَ

  .صدق االله العظیم )3(" ارْجِعُوافَارْجِعُواھُوَأَزْكَى لَكُمْوَاللَّھ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِیمٌ

فالمسكن ھو المكان الذي یتخذه المرء مسكنا لنفسھ سواء كان على سبیل الدوام أو 

أو في حالات حددھا القانون في ، التأقیت فیكون حرما آمنا لایجوز للغیر دخولھ إلا بإذن 

لأھمیة ، وتكریسا )4( قانون الإجراءات الجزائیة 22والمادة  قانون العقوبات 335المادة 

وإعتبرھا من الحقوق التي ،  1996 لسنة حرمة المساكن فقد نص علیھا الدستور الجزائري

تضمن الدولة عدم إنتھاك حرمة المنزل فلا (40تضمن الدولة عدم إنتھاكھا وذلك في المادة 

تفتیش إلا بمقتضى القانون وفي إطار إحترامھ ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة 

  ).یة المختصةالقضائ

ھذا والنص على عدم إنتھاك حرمة المسكن وحده لایكفي ، بل یجب أن یحترم 

أعضاء أجھزة الأمن القواعد الإجرائیة التي ینص علیھا القانون أثناء تفتیشھم للمساكن ویقرر 

مسؤولیتھم التأدیبیة والجنائیة إذا لم یلتزموا بالشروط الشكلیة التي تضمن حقوق المشتبھ فیھم 

.)5(الذین یجرى التفتیش في منازلـــــــھم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
202، المرجع السابق، ص  الدكتوراه أطروحة، ) عبد االله(أوھایبیة :  أنظر 

)2(
12سورة الحجرات ، الآیة 

)3(
28و  27سورة النور ، الآیتین  

)4(
74المرجع السابق ، ص ، ) دارین (و یقدح )  نصر الدین(ھنوني : أنظر  

)5(
217المرجع السابق ، ص  ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ،، ) أحمد  (غاي : أنظر 
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وعلیھ فسوف نعالج ھذه الضمانات من خلال أولا التطرق لمفھوم السكن وإجراءات 

بعد ذلك إلى الضمانات المقررة بمناسیة تفتیش ، لنصل )فرع أول(التفتیش حال التلبس في  

  :، وذلك كما یلــي ) ثاني  فرع (المساكن في 

  الفرع الأول
  مفھوم المسكن وإجراءات تفتیشھ حال التلبس

حیث سنتطرق إلى  مفھوم المسكن مع بیان النصوص القانونیة الناصة علیھ في 

بعد ذلك على الإجراءات الخاصة ، ثم نعرج ) فقرة أولى(التشریع الجزائري وذلك في 

الفقرة (ن خلال ممسكن المشتبھ فیھ  بمناسبة الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا ، وذلك  شبتفتی

  :ي ـــ، على التفصیل التال)الثانیة

  الفقرة الأولى
  كن ـــــف المســــتعری

إذاكان المسكن ھو مستودع سر الفرد والمكان الذي یطمئن فیھ على شخصھ ومالھ ،       

فإن ھذا المسكن أساسا ھو عبارة عن كل مكان یتخذه الشخص مسكنا لنفسھ على وجھ الدوام 

بحیث یكون حرما آمنا لا یجوز لغیر صاحبھ الدخول إلیھ إلا بإذن صاحبھ ، أو التوقیت 

مكنة التي تتبعھ من ملحقات سواء لإتصالھا بھ مباشرة كالحدیقة الأ:"  ویشمل المسكن

المحیطة بھ والتي یضمھا بھ سور واحد بحیث تبدو معھ جزءا مكملا لھ أو حتى لو لم تكن 

  .متصلة بھ كالمرآب مثلا 

ویقاس على المساكن في ھذا الشأن المحال التي یخصصھا الأفراد لأغراض معینة 

، وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن )1(ب المحامین كعیادات الأطباء ومكات

كل مبنى أو دار أو غرفة  یعد منزلا مسكونا(بقولھ 355المشرع قد عرف المسكن في المادة 

أو خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وإن لم یكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعھ 

زن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلھا الأحواش وحضائر الدواجن ومخا :مثل

  ).مھما كان إستعمالھا حتى ولو كانت محاطة بسیاج خاص داخل السیاج أو السور العمومي

كل مكان خاص ( : ویعرف الدكتور جمال جرجس مجلع تاوضروس المسكن بأنھ

افعھ، والتي تتصل معد للإقامة فیھ وكذلك ملحقاتھ مفھومة على أنھا الأماكن المخصصة لمن

ھ أو یضمھا معھ سور واحد كسطح المنزل وحدیقتھ والجراج الموجود بأسفلھ وغرف ــب

.)2() الغسیل وعشش الطیورالموجودة بحدیقتھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.164، ص  المرجع السابق الدكتوراه ،أطروحة ، )عبداالله(أوھایبیة : أنظر ) 

)2(
.175، المرجع السابق ، ص )جمال جرجس (مجلع تاوضروس : أنظر  



98

المكان الذي یأوي الإنسان إلیھ ویكون ( :بأنھ كما تعرفھ القاضیة منى جاسم الكواري 

وھو المكان الذي یتخذ سكنا على وجھ التوقیت أو ، مقرا لھ ویقیم فیھ بصفة دائمة أو مؤقتة 

.)1() نا لایباح للغیر دخولھ إلا بإذنالدوام بحیث یكون آم

سكن محل إجراء التفتیش ھو موعلیھ فإن ما یستفاد من ھذا التوسع في مفھوم ال -

قیود وشروط تبین حالات وكیفیات تطبیقھ بمشمولا  ، رغبة المشرع في أن یكون ھذا الإجراء

فیما یتعلق بما یضمن تحقیق ضمانات أكثر للمشتبھ فیھ محل ھذا الإجراء وخصوصا 

  .بالتفتیش الذي یكون محلھ جریمة متلبس بھا  

  الفقرة الثانیة
  إجراءات تفتیش المساكن 

إنما ھو البحث في حجراتھ وتوابعھ عن الوثائق والأشیاء التي  )1(ما تفتیش مسكن

بحیث تكون قد إستعملت أو لھا علاقة ، تشكل دلائل مادیة ضروریة لإظھار الحقیقة 

بالشخص المشتبھ في إرتكابھ إیاھا أو المساھمة فیھا ، وذلك بغرض ضبط تلك بالجریمة أو 

الأشیاء أو المستندات وتقدیمھا للعدالة في شكل أحراز مرقمة ومرفوقة بالمحاضر للإعتماد 

  .علیھا في إستخلاص أدلة الإدانة أو البراءة 

في وقد یجري تفتیش المسكن أحیانا بغرض البحث عن أشخاص فارین یشتبھ 

  :وھناك فریق من الفقھاء میز بین مصطلحین . إرتكابھم للجریمة أو المساھمة في إرتكابھا 

laوزیارة المسكن أو معاینتھ  perquisitionتفتیش المسكن  - visite

domiciliaire التفتیش المعمق وفحص الغرف والتوابع والأحواز فحصا : ویقصد بالأول

وبالرغم من ذلك فإن ، دقیقا وشاملا ، أما الثاني فینصرف معناه إلى التفتیش السریع والعابر 

قانون من  47المشرع الجزائري إستعمل المصطلحین كما ھو واضح من صیاغة المادة 

ء في تفتیش المساكن ومعاینتھا قبل الساعة الخامسة لا یجوز البد( الإجراءات الجزائیة

مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجھت )8(صباحا ولا بعد الساعة الثامنة )5(

.)نداءات من الداخل أو في الأحوال الإستثنائیة المقررة قانونا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.137، المرجع السابق ، ص)منى (القاضیة جاسم الكواري : أنظر  
تضمن الدولة عدم إنتھاك حرمة المسكن فلا تفتیش إلا بمقتضى  ( 1996من دستور  40حیث تنص المادة  )2(

  .)  القانون  وفي إطار إحترامھ ، ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة
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وفیما یلي سنحاول معرفة من ھم الأشخاص المؤھلین لتفتیش المساكن حال التلبس 

  :كما سنقوم ببیان الإستثناءات الواردة على إجراءات التفتیش حال التلبس، وذلك كما یلي 

لتفتیش المساكن حال التلبسالأشخاص المؤھلین :أولا 

  .الإجراءات الجزائیةقانون   82/83/84قاضي التحقیق طبقا للمواد  -

تخولھ مباشرة الإجراءات  قانون الإجراءات الجزائیةمن  36وكیل الجمھوریة لأن المادة  -

  اللازمة للبحث والتحري

ضابط الشرطة القضائیة بموجب إذن كتابي من قاضي التحقیق أو وكیل الجمھوریة حیب  -

  . 1996دستور  38والمادة  قانون الإجراءات الجزائیة 44المادة 

كما قد یجري التفتیش من طرف ضابط الشرطة القضائیة بموجب تسخیرة كتابیة من الوالي  -

  ) .حالة الطواريء(في الحالات الإستثنائیة 

وعلیھ فحتى یعتبر إجراء تفتیش المسكن صحیحا ومنتجا للآثاره القانونیة فیجب أن 

.)1(یتم بمقتضى القانون وفي إطار إحترامھ

ستثناءات على إجراءات التفتیش حال التلبسالإ:ثانیا 

الأصل ھو أنھ متى توافرت شروط التفتیش أمكن إجراءه في أي محل یتضمن ما یفید 

في كشف الحقیقة إلا أن القانون إستثنى بعض الأمكنة وأضفى علیھا حصانة معینة فلا یصح 

  :ي ــــبالتالي تفتیشھا رغم تحقق ما یوجب ھذا الإجراء ، وھي كما یل

تمتد الحصانة الجنائیة إلى مساكن  :الإستثناءات المتعلقة بالحصانة الدبلوماسیة  -1

سواء كانت الإقامة في مقر البعثة بإعتباره مكانا لعملھ أو في مسكن ، المبعوثبن الدبلوماسیین 

مستقل بل وتمتد الحصانة إلى كل محل مؤقت كالمصیف مثلا ، كما تتمتع مراسلات 

ویسري ھذا المبدأ على كافة ، بالحصانة فلا یصح ضبطھا أو الإطلاع علیھا  الدبلوماسیین

أنواع المراسلات المتعلقة بعمل البعثة أو الخاصة بالمبعوثین أنفسھم ، فلا یجوز للسلطات 

الوطنیة إقتحام مقر البعثة أو تفتیشھ لأي سبب من الأسباب إلا بعد إذن رئیس البعثة أو إذا 

.)2(كما في حالة حدوث حریق  إقتضت الضرورة ذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.ومابعدھا  40ص ، الوجیز في تنظیم ومھام الشرطة القضائیة ، المرجع السابق ، ) أحمد (غاي : أنظر 

)2(
، حدود سلطات مأموري الضبط القضائي في التحقیق ، دار النھضة  )ممدوح (إبراھیم السبكي : أنظر 

.358–357، صفحة  1998العربیة  القاھرة ، 
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من دستور  111حیث جاء في المادة :الإستثناءات المتعلقة بالحصانة البرلمانیة  -2

في حالة تلبس أحد النواب أو أعضاء مجلس الأمة بجنایة أو جنحة یمكن توقیفھ (أنھ  1996

 ،...)ویخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا

غیر أن الحصانة .حیث أنھ لا یجوز تفتیش مسكنھ أثناء إنعقاد المجلس إلا إذا أذن لھ المجلس

مثل سماع الشھود والإستعانة ، ع من إتخاذ الإجراءات المتعلقة بجمع الأدلة البرلمانیة لا تمن

  .بالخبراء مادامت حریة النائب مصونة لا تمسھا ھذه الإجراءات 

عدم جواز تفتیش مكتب المحامي إلا في تتمثل حصانة حق الدفاع   :حق الدفاع  -3

المؤرخ  91/04تنظیم المھنة من قانون  80بحضور نقیب المحامین أو ممثلھ طبقا للمادة 

یمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي ( أنھ حیث تنص المادة على،  08/01/1991في 

ولایجوز إجراء أي تفتیش أو حجز من غیر حضور النقیب أو ممثلھ وبعد إخطارھما شخصیا 

ھذه إن كل الإجراءات والتصرفات المخالفة للأحكام المنصوص علیھا في  .وبصفة قانونیة

  . )المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلق

ومن ھنا یترتب على سریة المراسلات المتبادلة بین المتھم ومحامیھ إمتداد الحصانة  

إلى كل ملف دعوى ، وكل تفتیش یقدم علیھ قاضي التحقیق أو أي سلطة منتدبة في مكتب 

ة من المتھم إلى المحامي من أجل الحصول على أي خطابات أو أیة وثیقة أخرى موجھ

.)1(لا ــمحامیھ  یقع باط

  الفرع الثاني

  الضمانات المقررة بمناسبة تفتیش المساكن

حیث سنتناول ھذا الفرع بالتفصیل من خلال التطرق لضمانات التفتیش بمناسبة 

لننتھي بعد ذلك إلى الشروط الواجب توافرھا في  ،) فقرة أولى (الجرائم المتلبس بھا في 

  : ، كما یلي )الفقرة الثانیة(تفتیش المساكن حال التلبس ، وذلك من خلال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

، ص  1987، الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  )أحمد(  كامل سلامة: أنظر 

261.
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  الفقرة الأولى

  ضمانات التفتیش بمناسبة الجرائم المتلبس بھا 

تفتیش المساكن بمناسبة الجرائم المتلبس بھا جنایة أو جنحة  ھوإذا كان المستقر 

یجب فإنھ ،  قانون الإجراءات الجزائیة 55، 41معاقب علیھا بالحبس وفقا لنص المادة المادة 

أن یجریھ ضابط الشرطة القضائیة  ، إضافة إلى وجوبجریمة وقعت فعلا محلھ أن یكون 

  .بنفسھ أو تحت إشرافھ وبحضوره 

یمكن أن تكون متلبسا بھا ویجوز الإنتقال إلى مسكن كانت الجنایات عموما وإذا 

فإن الجنح لا تكون  ، المشتبھ في أنھ ساھم في إرتكابھا أو أنھ یحوز أوراقا أو أشیاء تتعلق بھا

إلا إذا كان القانون یعاقب علیھا بعقوبة الحبس ،جمیعا متلبسا بھا ویجوز التفتیش بمناسبتھا 

وھو ما ،  قانون العقوبات 5والمادة  قانون الإجراءات الجزائیة 55لنص المادة شھرین وفقا 

وھي جرائم لم ینص المشرع  - یعني أن الجنح المعاقب علیھا بالغرامة فقط والمخالفات عموما

لایجوز فیھا التفتیش لعدم أھمیتھا وضآلة شأنھا بحیث لا تتوافر لھا من  –على التلبس بھا 

  .ما یبرر إھدار الحریة الفردیة وحرمة المسكن بسببھا الأھمیة والخطورة

ویتقید إجراء التفتیش بضرورة توافر لدى ضابط الشرطة القضائیة معلومات 

ة بإعتباره فاعلا أو مریجوأمارات تفید بأن الشخص المراد تفتیش مسكنھ قد ساھم في ال

وھو ما یستخلص من ، حث ة موضوع البمریجشریكا  أو أنھ یحوز أوراقا أو أشیاء تتعلق بال

لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة الإنتقال ( قانون الإجراءات الجزائیةمن  44نص المادة 

إلى مساكن الأشخاص الذین یظھر أنھم ساھموا في الجنایة أو أنھم یحوزون أوراقا وأشیاء 

وكیل الجمھوریة متعلقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر من 

أو قاضي التحقیق مع وجوب الإستظھار بھذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في 

  ..).شـــالتفتی

فھذه المبررات تخضع لتقریر ضابط الشرطة القضائیة تحت رقابة السلطة القضائیة 

.)1(التي لھا أن تلتفت عن أي دلیل قد یكون مستمدا من تفتیش إنتفت مبرراتھ 

ذا بالإضافة إلى إلتزام الضابط بوجوب التقید بالغایة التي خول التفتیش من أجلھا ھ 

فھو یعمل على إكتشاف جرائم أخرى إلا إذا  ، وھي البحث عن أدلة الجریمة موضوع البحث

  .إكتشفتھا لھ الصدفة ولم یكن ھو قد لعب أي دور إیجابي في ذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.167، أطروحة الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص )عبداالله (أوھایبیة : راجع في ھذا الصدد 
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بالإضافة إلى أن تفتیش المسكن إذا كان یجب أن یتقید بالغایة التي بررتھ فإنھ یجب 

لأن حریة الشخص منفصلة عن  ، یمتد إلى تفتیش الأشخاص المتواجدین بھ كقاعدة عامةألا 

إلا أن ھذا لایمنع في بعض الأحوال من تفتیشھ متى قامت قرائن قویة على  ، حرمة مسكنھ

وھذه بمثابة إستثناء یجب عدم ، أن من یتواجد بالمسكن یخفي شیئا لدیھ یفید في كشف الحقیقة 

)1(ھ ـــع فیــالتوس

  الفقرة الثانیة

  الشروط الواجب توافرھا في تفتیش المساكن حال التلبس

  أن تكون الجریمة المرتكبة والمتلبس بھا جنایة أو جنحة :أولا

إن التلبس ھو المعاصرة أو المقاربة بین لحظتي إرتكاب الجریمة وإكتشافھا ولقد       

على وجھ التفصیل بحیث حددت حالات  قانون الإجراءات الجزائیةمن  41جاءت المادة 

  .التلبس والإجراءات التي یمكن المبادرة بھا متى توافرت صورة من صوره 

لبس وھذا یدخل في صمیم الضمانات التي توخى المشرع تحقیقھا كون أن وضوح الت 

القضائیة إضافة إلى الخطأ المحتمل في القیام بالإجراءات من شأنھ أن یجنب تعسف الشرطة، 

  . مخولة لھم والتي تعد من إجراءات التحقیق فیما یتعلق بالجریمة المتلبس بھاال

ذلك لإن المشرع وازن بین ، وعلیھ فالمخالفة لا یمكن أن یشملھا إجراء التفتیش  

ماینتج عن ذلك التفتیش أو مایحصل من إنتھاك حرمة المساكن دون تفتیش في المخالفات 

  .ھـــمشتبھ فیوذلك لعدم أھمیتھا وھذا ضمان لل

أن تكون الجنحة عقوبتھا الحبس:ثانیا

والتي تنص على أنھ  قانون الإجراءات الجزائیةمن  5 وھذا طبقا لما جاء في المادة

في حالة الجنحة المتلبس بھا في جمیع الأحوال التي  54إلى  42تطبق نصوص المواد من (

زیادة في حمایة المساكن حیث یلاحظ وھذه تعتبر ، ) ینص فیھا القانون غلى عقوبة الحبس

ھنا بأن المشرع قد ساوى بین حریة الأشخاص وحرمة المساكن ، حیث إشترط في كل منھما 

أن تكون عقوبة الجنحة الحبس أو الحبس والغرامة على الإختیار ، أما الغرامة وحدھا فھي 

  .ة ـــغیر كافی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.168الدكتوراة ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، ) عبد االله(أھایبیة : أنظر  
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بینما الناظر إلى التشریع المصري مثلا یرى بأنھ عندما نص على التفتیش في حالة 

حیث أجاز تفتیش مسكن ،التلبس لم یستلزم فیھ حدا خاصا كما فعل بالنسبة لحجز الأشخاص 

في الجنایة أو الجنحة المعاقب علیھا بالحبس أو الغرامة ، بینما لم یجز قبض  المشتبھ فیھ

  .أشھر 03المشتبھ فیھ وحجزه إلا إذا كانت ھذه الجنحة عقوبتھا الحبس الذي لایقل عن 

إجراء وذلك لأن المشرع قد رأى بأن في القبض تقییدا لحریة المشتبھ فیھ بینما 

  .وكل مافیھ ھو كشف الأشیاء التي تفید التحقیق فقط  ، ذلكالتفتیش لا یصل فیھ الأمر إلى 

وعلیھ فإن حرمة المسكن تأتي في درجة ثانیة بالنسبة للحریة الفردیة ، فضیق بذلك 

المشرع من صلاحیات رجل الضبطیة القضائیة في القبض ووسعھا في التفتیش بالقدر اللازم 

36علیھ القانون اللیبي أیضا في المادة لھ حتى تسیر الأمور على نسق واحد ، وھذا ماسار 

.)1(إجراءات لیبیة 

إجراء التفتیش من طرف ضابط الشرطة القضائیة:ثالثا 

بحیث یجب أن یقوم بعملیة التفتیش عضو من الضبطیة القضائیة لھ صفة ضابط 

من  ، أو القیام بھ قانون الإجراءات الجزائیةمن  15شرطة قضائیة وفق ما تحدده المادة 

طرف عون الضبط القضائي بحضور ومساعدة ضابط الشرطة القضائیة ، وھذا یعني عدم 

  .إختصاص الأعوان والمكلفین ببعض مھام الضبط القضائي 

وبھذا یكون المشرع قد أعطى أولویة لعدم إھدار الحقوق والحریات من قبل أشخاص 

ة بحرمة الحیاة الخاصة وأن إجراء التفتیش من الإجراءات الماس، غیر مؤھلین خصوصا 

  .وخاصة إذا تعلق الأمر بالتفتیش أثناء حالة التلبس

حصول ضابط الشرطة القضائیة على إذن من السلطة القضائیة المختصة:رابعا 

: مرحلة أولى، إن أھم ما یمیز موقف القانون الجزائري ھو مروره بمرحلتین مھمتین        

دون الحصول على إذن مسبق من  –كان یجوز فیھا لضابط الشرطة القضائیة الإنتقال 

لتفتیش مساكن الأشخاص الذین یشتبھ في مساھمتھم في  –السلطة القضائیة المختصة 

 ةھار الحقیقظالجریمة أو مساكن الأشخاص الذین یحوزون فیھا أوراقا أو أشیاء تفید في إ

،  41ت حالة من حالات التلبس بجنایة أو جنحة طبقا لما تنص علیھ المادة وذلك إذا ما قام

  .قانون الإجراءات الجزائیةمن  55
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

216،217، المرجع السابق ، ص  الجزء الثاني، )محمد (محدة : أنظر) 1(
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لایجوز لضابط الشرطة القضائیة دخول المساكن وتفتیشھا أین أصبح  :ومرحلة ثانیة

  :إلا إذا حصل على إذن من تلك السلطات ، وذلك كما یلـــي 

 قانون الإجراءات الجزائیةمن  44وذلك إستنادا للمادة : مرحلة عدم إشتراط الإذن -1

شخاص یجوز لمأمور الضبط القضائي الإنتقال إلى مساكن الإ( أنھ والتي كانت تنص على

 ،الذین یكونون قد ساھموا في الجنایة ویحوزون أوراقا أو أشیاء متعلقة بالأفعال الجنائیة 

  ) .ویجري تفتیشا ویحرر عنھ محضرا

والقانون  03-82المعدلة بالقانون  44وذلك بموجب المادة : مرحلة إشتراط الإذن-2

لایجوز لضباط (تيأین أصبح نصھا كالآ،  20/12/2006المؤرخ في  22-06الأخیر رقم 

إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل ....الشرطة القضائیة الإنتقال إلى مساكن الأشخاص 

.)1(..)الجمھوریة أو قاضي التحقیق

ھذا وأن الناظر إلى المشرع المصري یجد أنھ سلك نفس الدرب مع المشرع          

مصري  إجراءات جزائیة 47حیث أنھ كان لایشترط الإذن بالتفتیش بنص المادة ، الجزائري 

47بعدم دستوریة المادة  1984یونیو02إلى حین تدخل المحكمة الدستوریة وقضائھا في 

44ھذا لأنھ كان متعارضا بدایة مع نص المادة (وتعلیق العمل بھا  قانون الإجراءات الجزائیة

لحصول على إذن من السلطة القضائیة المختصة شرطا لصحة أین أصبح ا، ) من الدستور

  .ش ــــالتفتی

أما بالنسبة للقانون الفرنسي فإن الأمرمختلف ذلك أن المشرع الفرنسي لم یعرف ھذا         

التطور حیث أن ضباط الشرطة القضائیة یمكنھم الإنتقال إلى مساكن الإشخاص المعنیین وفقا 

ویقوم ضابط ، ) جنایة أوجنحة معاقب علیھا بالحبس(لأحكام القانون في الجرائم المتلبس بھا 

ضائیة بتفتیش مساكنھم دون حاجة إلى إستصدار إذن من السلطة القضائیة الشرطة الق

  .فرنسي  إجراءات جزائیة 56/1المختصة وھو ماقررتھ المادة 

وعلیھ فإن شرط الإذن یعتبر ضمانا قویا أضفاه المشرع الجزائري على الحقوق 

إلى المساكن  من حیث أنھ غل ید ضابط الشرطة القضائیة في الدخول، والحریات الفردیة 

مكتوب سابق علیھما حتى ولو تعلق الأمربجریمة وتفتیشھا إلا بوجوب حصولھ على إذن 

فإن صلاحیاتھ وإختصاصاتھ أصبحت محصورة في بعض الإجراءات  وبالتالي، متلبس بھا 

كالأمر بعدم المبارحة والتوقیف للنظر والقبض والتي لایتقید فیھا بإذن وھي تتم في مكان 

  .جریمة بصفة عامة أو في مركز الشرطة أو الدرك إرتكاب ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
218،219، المرجع السابق ، ص  ، الجزء الثاني)  محمد( محدة  :  راجع في ھذا الصدد
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لم في قانون الإجراءات الجزائیة من خلال ماتقدم نلاحظ أن المشرع الجزائري 

ما عز على الرغم من أن حریة الفرد ھي أ، یشترط شرط الإذن فیما یخص إجراء القبض 

یملكھ مسكنا كان أي شيء آخر ، وعلیھ فنأمل أن یضیف المشرع الجزائري شرط الإذن فیما 

بل أي حیث یكون إشتراط الإذن المكتوب ق -یخص تقیید حریة الشخص وخاصة في الجنح 

  .بمثابة ضمانة قویة لحمایة حقوق وحریات الأفراد  –إجراء یقید حریة الأفراد 

أن یجري التفتیش بحضور المشتبھ فیھ أو من ینوبھ أو شاھدین:خامسا 

بأنھ إذا وقع )1( من قانون الإجراءات الجزائیة)22-06(45حیث تقضي المادة         

فإن التفتیش یجب أن یكون   ساھم في إرتكاب الجنایةالتفتیش في مسكن شخص یشتبھ في أنھ 

أما إذا تعذر علیھ الحضور وقت إجراء التفتیش فإن ضابط الشرطة القضائیة ، بحضوره 

وإذا إمتنع عن ذلك أو كان ھاربا قام ضابط الشرطة ، ملزم بأن یكلفھ بتعیین ممثل لھ 

  .ضعین لسلطتھالقضائیة بإستدعاء شاھدین للحضور من غیر الموظفین الخا

كما أنھ إذا جرى التفتیش في مسكن شخص آخر یشتبھ بأنھ یحوز أوراقا أو أشیاء لھا 

علاقة بالأفعال الإجرامیة فإنھ یتعین حضوره وقت إجراء التفتیش ،وإن تعذر ذلك إتبع 

.)2(الإجراء المنصوص علیھ في الفقرة السابقة 

إجراءات 57/1والمادة  ت الجزائیةقانون الإجراءا 45ھذا والملاحظ أن نص المادة 

تتفقان في توحید قواعد الحضورعلى تفتیش المساكن المشتبھ فیھم وتفتیش ، فرنسي جزائیة 

  .الأشخاص الذین یشتبھ في حیازتھم لأوراق وأشیاء تتعلق بالجریمة موضوع البحث 

 .غیرمسكن المشتبھ فیھ ومسكن ال :ذلك أنھما أجازا التفتیش في كلا المسكنیین  

والحضور في عملیة التفتیش بإعتباره ضمانة مھمة للحقوق والحریات الفردیة من شأنھا أن 

تدفع مجریھ إلى إحترام القانون وتطمئن الجمھور إلى صدق ما یحصل أو وصل إلیھ الضابط 

  : من نتائج ویتم الحضور طبقا للأوضاع التالیـــة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یحصل التفتیش بحضور المتھم أو من ینوب (قإج تنص على أنھ51أما فیما یخص القانون المصري فإن المادة ) 1(

البالغین أو عنھ كلما أمكن ذلك وإلا فیجب أن یكون بحضور شاھدین ویكون ھذان الشاھدان بقدر الإمكان من أقاربھ 

  ).من القاطنین معھ بالمنزل أو من الجیران ویثبت ذلك في المحضر
)2(

.183، المرجع السابق ، ص  الدكتوراه أطروحة، )عبداالله (أوھایبیة : أنظر 
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حضور المشتبھ فیھ أو الغیر ممن یحوز أوراقا أو أشیاء تتعلق بالجریمة ، حیث  -

فتیش مسكنھ سواء كان مشتبھا في إرتكابھ ینص القانون على وجوب حضور المراد ت

 الجریمة أو إشترك في إرتكابھا أو مشتبھا في أنھ یحوز أوراقا أو أشیاء تتعلق بالجریمة

والحكمة من تقریر ھذه الضمانة للحریة الفردیة ھي تحقیق مصلحة عامة  ،موضوع البحث 

علیھ من القائم بالتفتیش  من حیث أنھ قد یدفع صاحب المسكن بأن الأشیاء المضبوطة قد دست

  .مع أنھا قد تكون من أقوى الأدلة ضده أو قد تتناول موضوع الجریمة ذاتھ 

وحرصا من المشرع على ھذه الغایة فإن حضور المشتبھ فیھ والغیر ضروري إلا إذا 

فإنھ یتعین على ضابط الشرطة القضائیة تكلیفھ بتعیین من ینوبھ  ،قام مانع یمنعھ من الحضور

  .وإذا لم یعین من ینوبھ أو إمتنع عن ذلك فللضابط أن یعین شاھدین،ضور التفتیش في ح

حضور شاھدین، حیث إحتاطت التشریعات لعدم حضور المشتبھ فیھ في مساھمتھ  -

شیاء تتعلق بالجریمة في إرتكاب الجریمة أو الغیر ممن یمكن أن یكون بحوزتھ أوراقا أو أ

إختیار ضابط الشرطة القضائیة لشاھدین یختارھما من فتقرر وجوب موضوع البحث ، 

 نبالغین الس ضرورة كونھماإضافة إلى أن ذین لایخضعون لسلطتھ كقاعدة عامة الأشخاص ال

وعلیھ فأیا كان نوع ھذا الحضور فإنھ في الأخیر ، ا موذلك ضمانا لحیدتھ )1(المقررة قانونا 

.)2(ـھ سف من جانب القائمین بتفادي أي تعیعد نوعا من الرقابة على الضبطیة القضائیة ل

أن یكون التفتیش خلال المدة المحددة قانونا:سادسا

لقد إشترط المشرع لإجراء التفتیش بصورة قانونیة أن یتم في الأوقات المحددة        

لایجوز البدء (والتي تنص على أنھ ،  )22-06(47لھ قانونا وذلك طبقا لما جاء في المادة 

)08(صباحا ولابعد الساعة الثامنة  )05(تفتیش المساكن ومعاینتھا قبل الساعة الخامسة في

مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجھت نداءات من الداخل ،وفي الأجوال 

).الإستثنائیة المقررة قانونا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
یطلب من الشھود قبل سماع شھادتھم عن الوقائع أن یذكر كل منھم إسمھ ولقبھ "قإج  93/1ادة حیث تنص الم 

وعمره وحالتھ ومھنتھ وسكنھ وتقریر ما إذا كان لھ قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتھم أو ما إذا كان فاقد 

" .الإھلیة وینوه في المحضر عن ھذه الأسئلة والأجوبة 
)2(

.186الدكتوراة ، المرجع السابق ، ص أطروحة ، ) عبد االله( أوھایبیة: أنظر 
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إضافة إلى  -غیر أنھ وطبقا للفقرة الثانیة من نفس ھذه المادة یستثنى العمل بھذه المدة 

إذا تعلق الأمربجرائم الدعارة والتحریض على الفسق المنصوص  - طلب صاحب المنزل

.348 ىإل 342علیھما في في قانون العقوبات في المواد من 

ھذا وأن المشرع بنصھ ھذا قد وافق الصواب لأن المسكن ھو مكان الراحة 

اره ـــنھ" وعلیھ فلا یجوز أن یكون الشخص مھددا في جمیع فترات نومھ  ، والإطمئنان 

المنحى وذلك في منعھ لإجراء التفتیش ، إلا نفس المشرع الفرنسي قد سلك لو ، )1(" ھ ـــــولیل

مع المشرع الجزائري في بدایة ونھایة میقات التفتیش حیث نص المشرع الفرنسي أنھ إختلف 

على أن التفتیش یكون بعد السادسة صباحا وقبل  )2(فرنسي  إجراءات جزائیة59في المادة 

.)3(لا ــــالتاسعة لی

لكن وبالرجوع إلى القانون المصري نجد أنھ لم یرد فیھ أي نص یحدد ھذه الفترة 

وھو ما یعني تخویل ھذه السلطة صلاحیات  ، تحدیدھا لجھة إصدار الإذن بالتفتیش تاركا أمر

.)4(تقدیریة واسعة في إختیار الوقت المناسب لإجراء التفتیش 

قانون الإجراءات من  47وتجدر الإشارة ھنا إلى ملاحظتین بخصوص المادة 

  :ي ـــــ، كما یل ةـالجزائی

مساءا ولم یكمل ، إستمر التفتیش )20.00(الساعة  أنھ إذا بدىء في التفتیش قبل-1

حتى بعدھا صحیحا منتجا لآثاره ، وإن كان الأولى بالمشرع أن یقید ذلك الإستمرار بحالة 

  .الضرورة كالخوف من إخفاء الأدلة وإندثارھا أو نوعیة الجریمة إلى غیر ذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.218، المرجع السابق ، ص  الجزء الثاني، ) محمد(محدة . د: أنظر  
)2(

:ر أنظ  

ĂƌƟĐůĞ�ϱϵ ͬ ϭ :code de procédure pénale français (sauf réclamation féte de l’intérieure

de la maison ou exéptions prévues par la loi ,les pérquisitions et les visites

domiciliairene peuvent être commencées avant 6heures et après 21 heures).
)3(

:أنظر :

Renault brahinsky-corinne.op-cit,page 138 et 139 .
)4(

.177الدكتوراة ، المرجع السابق ، ص أطروحة، )عبد االله (أوھابیة : أنظر  
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صباحا وإستمراره حتى بعدھا لایصحح " 05"أن بدایة التفتیش قبل الخامسة  -2

صباحا ، ھو أول عمل للشروع  05وذلك لأن دخول المنازل قبل ، التفتیش بل یبقى باطلا 

إذا ما عثر على أي شيء في فولذا ، وغیر قانوني وما بني علیھ كان باطلا  لتفتیش باطفي 

.)1(یستبعد من الأدلة المثبتة للتھمة فإنھ ھذا التفتیش 

والذي نخلص لھ من خلال عرضنا لضمانات التفتیش بناءا على حالة التلبس ، ھو  -

حائلا بین الجھات القائمة بالتفتیش أن المسكن أحیط بسیاج من الضمانات من شأنھا أن تقف 

  .وبین تجاوزھا لحدود إختصاصھا 

ذلك أن ضمانة الإذن المسبق قد تقف وحدھا لتحد من إنتھاك ضابط الشرطة القضائیة 

ھذا بالإضافة إلى بقیة الضمانات الأخرى والتي تزید في تدعیم . لحرمة المساكن وأسرارھا 

وحضور المعني بالأمر  ، )2(ة ــكضمانة الصف:  التفتیشالضمانة الأولى وتحدد نطاق إجراء 

  . یجري التفتیش في المدة المحددة قانونا  اخیرا أنوشرط أن تكون الجریمة متلبسا بھا ، و

  المطلب الثالث
  الضمانات المتعلقة بإعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات وإلتقاط الصور

إختراقھ  وأخطا أحمرا لایمكن لأي كان تجاوزه )3(تعتبر الحیاة الخاصة لكل فرد           

وذلك ضمانا لسریة ھذه الحیاة الخاصة وصونا لحرمتھا ، ودفعا لمحاولة التلصص علیھا 

  . وإختلاس بعض جوانبھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.218السابق ، ص ، المرجع  ، الجزء الثاني) محمد  (محدة : أنظر  
)2(

.186، نفس المرجع ، ص ) عبد االله(أوھایبیة : أنظر  

وعلیھ فالخصوصیة تقترب من السر ولكنھا  .لم یرد تعریف قانوني للخصوصیة لا في الدستور ولا في التشریع  )3(

ویعرف معھد .لا ترادفھ، فالسر یفترض الكتمان التام ، أما الخصوصیة فقد تتوافر بالرغم من عدم وجود السریة 

فكل شخص ینتھك بصورة جدیة وبدون وجھ حق ، حق شخص آخر (بأنھ" الحق في الخصوصیة"القانون الأمریكي 

إلى علم الغیر وألا تكون عرضة لأنظار الجمھور، یعتبر مسؤولا أمام المعتدى في ألا تصل أموره وأحوالھ 

.49، المرجع السابق، ص )حسام الدین(الدكتور كامل الأھواني :أنظر للمزید ،.)علیھ
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وعلیھ فبما أن المكالمات الھاتفیة والمراسلات الخاصة یعتبر عنصرا من عناصر 

أو تسجیلھا أو الإطلاع علیھا یعد خرقا وإقتحاما لخلوة  فإن التنصت علیھا، الحیاة الخاصة 

، حیث یدخل  وخصوصیة شخص المشتبھ فیھ ، وذلك بإستثناء الحالات التي یقررھا القانون

ضمن الإعتداء على الخصوصیة مجرد نقل محادثة تدور في مكان خاص عن طریق جھاز 

.)1(من الأجھزة حتى ولو لم یتم تسجیل أو نشر المحادثة 

المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائیة بموجب المادة ولقد خول 

سلطة إعتراص المراسلات التي )  20/12/2006المؤرخ في  22-06:رقم انونق(5مكرر65

تتم عن طریق وسائل الإتصال السلكیة واللاسلكیة ووضع الترتیبات التقنیة دون موافقة من 

أجل إلتقاط وتثبیت وبث وتسجیل أصوات والكلام المتفوه من طرف الأشخاص في أي مكان 

ي أي مكان إذا إقتضت ضرورات التحري ذلك عام أو خاص أو إلتقاط الصور لأي شخص ف

.)2(بالنسبة للجریمة المتلبس بھا، وھي إجراءات خطیرة على الحریات الأساسیة للأفراد 

من طرف وكیل  - ولقد قید المشرع ذلك بضرورة الحصول على إذن مكتوب 

متضمن كل العناصرالتي تسمح بالتعرف على الإتصالات المطلوب  -الجمھوریة المختص

  .إلتقاطھا والأماكن المقصودة سكنیة أو غیرھا 

حیث سنقوم بدراسة ھذا المطلب من خلال أولا بیان النظام القانوني لإعتراض 

) فرع أول(تسجیل الأصوات وإلتقاط الصور وشروط صحة ھذه الأعمال في  ، المراسلات

فرع (مواجھتھا في ثم ننتھي بعد ذلك للحدیث عن الضمانات المقررة لصالح المشتبھ فیھ في 

  :ھ ـــوذلك على التفصیل الآتي بیان) ثاني

  الفرع الأول 

  النظام القانوني لھذه الأعمال وشروط صحتھا

النظام القانوني لإعتراض المراسلات ، تسجیل الأصوات وإلتقاط حیث سنتناول 

  :، كما یلي ) فقرة ثانیة(، ثم شروط صحة ھذه الأعمال في ) فقرة أولى(الصور في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ومابعدھا  104المرجع السابق ، ص  ،) حسام الدین(كامل الأھواني : أنظر )1(

.125ص ،المرجع السابق ، ) فضیل(العیش  :أنظر .)2(
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  الفقرة الأولى

  وإلتقاط الصورالنظام القانوني لإعتراض المراسلات،تسجیل الأصوات 

فلقد منح المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة رخصة للقیام بجملة من 

وذلك بموجب إذن من ، الأعمال إذا إقتضت ذلك ضرورات التحري في الجرائم المتلبس بھا 

، )1(وكیل الجمھوریة المختص وبموجب إذن من قاضي التحقیق في مرحلة التحقیق الإبتدائي 

  :ي ــــوتتمثل فیما یل

.مراسلات التي تتم عن طریق وسائل الإتصال السلكیة واللاسلكیة إعتراض ال -1

بث وتسجیل الكلام المتفوه بھ من  ، إجراء ترتیبات تقنیة من أجل إلتقاط ، تثبیت-2

طرف الأشخاص في أماكن عامة أو خاصة ، وإلتقاط الصور لشخص أو أشخاص دون 

  .موافقة المعنیین بالأمر 

تتضمن  06/22یظھر أن السیاسة الجنائیة التي إعتمدھا المشرع بموجب التعدیل رقم 

عدم توازن بین حمایة الصالح العام وبین حق الأفراد في إحترام حیاتھم الخاصة ، وذلك من 

الممنوحة لضباط الشرطة القضائیة تحت غطاء مقتضیات التحري  خلال السلطات الواسعة

والتحقیق ، وعلیھ فحري بالمشرع أن یعید النظر في ھذا التعدیل بغیة تحقیق الموازنة 

  المنشودة بین حقوق الأفراد في حمایة حیاتھم الخاصة وبین حمایة الصالح العام من الجریمة 

  الفقرة الثانیة

  شروط صحة ھذه الأعمال

حیث أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائیة القیام بإعتراض المراسلات ، تسجیل 

الأصوات وإلتقاط الصور ، لكنھ قیدھم بضرورة تحقیقھم لجملة من الشروط لأجل أن تكون 

  :حیث تتمثل ھذه الشروط فیما یلي .إجراءاتھم صحیحة ومنتجة لآثارھا القانونیة المرجوة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.125المرجع السابق ، ص   ،) فضیل(العیش : أنظر  
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. أن یصدر الإذن من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق المختصین -1

أن یوجھ ھذا الإذن لضابط الشرطة القضائیة فلا یجوز أن یوجھ لأحد الأعوان -2

الضباط ، إلا أن المشرع منح للضباط إجازة لتسخیر لأن مھمتھم تنحصر في مساعدة 

الأعوان لدى المصالح والھیئات العمومیة أو الخاصة المكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

.ة ـــلتتكفل بالجوانب التقنی

ا المشرع ـــأن یقوم الضباط بھذه الأعمال سعیا للكشف عن جرائم حددھ -3

  :يـــــوھي كالآت،  قانون الإجراءات الجزائیةمن  5مكرر 65في المادةالجزائـــي 

جرائم المخدرات -

الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة-

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات-

جرائم تبییض الأموال-

جرائم الإرھاب-

الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالطرق-

  جرائم الفساد-

الإذن مكتوبا ومحدد المدة وإلا كان تحت طائلة البطلانأن یكون ھذا  -4

.)1( یتعین على الضابط القیام بھذه المھمة بنفسھ -5

أي محضر عن كل عملیة (تحریر محضر یتضمن كافة الأعمال والإجراءات  -6

التي قام بھا ،كما یتضمن وصفا دقیقا للوقائع المثبتة لصحة ) إعتراض أو تسجیل للمراسلات

محضرعن عملیات وضع الترتیبات التقنیة وعملیات الإلتقاط والتثبیت  وكذا، بھ  ماقام

والتسجیل الصوتي أو السمعي أو البصري وذكر ذلك بالمحضر، وتاریخ وساعة بدایة ھذه 

.)2(العملیات والإنتھاء منھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.79إلى  77المرجع السابق ، صفحة من ، ) دارین (ویقدح  )نصر الدین( ھنوني:أنظر )1(
. 67، المرجع السابق ، ص ) محمد(حزیط : أنظر )2(
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  الفرع الثاني

  الضمانات المقررة لصالح المشتبھ فیھ في مواجھة ھذه الأعمال

وبإستقراء النصوص التشریعیة ، یمكننا إستخلاص الضمانات المتعلقة بمبدأ حرمة 

إضافة إلى الشروط التي یضعھا  ،) فقرة أولى( حیث تتجسد في البطلان، الحیاة الخاصة 

) فقرة ثانیة(المشرع لمراقبة المكالمات الھاتفیة والإطلاع على المراسلات الخاصة 

  :ي ـــوھي على التفصیل التال .)فقرة ثالثة(بالمبدأ  والعقوبات المقررة لأي إخلال

  الفقرة الأولى

  بطلان الإجراءات المستمدة من ھذه الأعمال

الضمانات المتمثلة في بطلان الإجراءات المستمدة من مراقبة المكالمات الھاتفیة أو 

نفذت طبقا الإطلاع على الرسائل الخاصة ، وعدم الأخذ بالأدلة الناتجة عنھا مالم تكن 

للشروط التي حددھا القانون ، ذلك أن الوصول إلى الحقیقة لایجب أن یكون على حساب 

  .الإخلال بمبدأ حرمة الحیاة الخاصة 

  الفقرة الثانیة

  الشروط الخاصة بمراقبة ھذه الأعمال

الضمانات المتمثلة في جملة الشروط التي یضعھا المشرع كإشتراط أن یكون الأمر 

قاضي (أو الإطلاع على المراسلات الخاصة مقصورا على السلطة القضائیة بالمراقبة 

، وأن یكون أمر المراقبة ضروریا لتدعیم أدلة )التحقیق ،وكیل الجمھوریة ،رئیس المحكمة

  .أخرى ولیس مبنیا على مجرد الشك أو الوھم ، ولا یجب إتخاذه كوسیلة للبحث عن الحقیقة

ك على تسبیب الأمر ومراقبة المكالمات وینص المشرع المصري فضلا عن ذل

وأن تكون التحریات تتعلق بجنایة أو جنحة معاقب ، الھاتفیة یجب أن تكون لمدة زمنیة محددة 

ھذا وأن ھذه القیود من شأنھا أن تجسد الضمانات التي تحول دون إنتھاك ،  علیھا بالحبس

مثل ھذه الأحكام في قانون وحبذا لو أدرج المشرع ، حرمة الحیاة الخاصة للمشتبھ فیھ 

  .الإجراءات الجزائیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.234، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص ) أحمد ( غاي : أنظر
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  الفقرة الثالثة

  بھا التي یتعرض لھا الموظفون المكلفون العقوبات

بالتحریات أو   العقوبات التي یتعرض لھا الموظفون المكلفونفي الضمانات المتمثلة

غیرھم إذا أفشوا أسرار الغیر إلى أشخاص غیر مؤھلین وفي غیر الحالات التي نص علیھا 

 - بسوء نیة -لغیرشخص الذي یتلف رسائل أو مراسلات موجھة غلى الویتعرض ا ،القانون 

دج أو بإحدى ھاتین 3000إلى  500إلى عقوبة من شھر إلى سنة وبغرامة مالیة من 

) .قانون عقوبات 303 المادة(العقوبتین 

فإن العقوبة مثلا  أما إذا كان الشخص موظفا أو من أعوان الدولة كمستخدمي البرید 

المؤرخ  23-06المعدلة بالقانون رقم  قانون عقوبات 137وذلك طبقا لنص المادة ،تكون أشد

.)1(20/12/2006في 

ونظرا للتطور الھائل الذي تعرفھ وسائل الإتصال المسموعة والمرئیة والمكتوبة ، 

والسرعة الھائلة التي تشھدھا التطبیقات المختلفة للإعلام الآلي التي تسمح بالتجسس على 

  .الحیاة الخاصة للأفراد ولو عن بعد 

نھ یحبذ أن تتطور حركة التشریع نحو وضع قواعد تضفي المزید من الحمایة وعلیھ فإ

.)2(والضمانات على الحیاة الخاصة للأفراد عامة والمشتبھ فیھ خاصة 

ھذا إضافة إلى بعض الضمانات الإضافیة والمتمثلة أساسا في في ضرورة الحصول 

مراقبة المكالمات الھاتفیة أو  مثل قیامھم بإجراء، على إذن مكتوب من وكیل الجمھوریة 

  :ا ــالإطلاع على المراسلات الخاصة ، حیث یشترط أیض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن ( :  )23-06:ق رقم(ق ع  137نص المادة  

مصلحة للبرید یقوم بفض أو إختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البرید أو یسھل فضھا أو إختلاسھا أو إتلافھا 

ویعاقب بالعقوبة نفسھا كل . دج 500000إلى  30000سنوات وبغرامة من  05أشھر إلى  03یعاقب بالحبس من 

ویعاقب الجاني فضلا عن ذلك .واھا مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق یختلس أو یتلف برقیة أو یذیع محت

. )سنوات   10إلى  05بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومیة من 
)2(

.235و  234، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص )أحمد (غاي : أنظر  
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أشھر قابلة  4أن یكون الإذن صادر عن وكیل الجمھوریة مكتوبا لمدة أقصاھا -

.للتجدید حسب مقتضیات البحث والتحري 

أن یتضمن الإذن الممنوح كل العناصر التي تسمح للضابط بالتعرف على -

.الإتصالات المطلوب إلتقاطھا والأماكن المقصودة سكنیة أو غیرھا 

.ام بھذه الإجراءات ضرورة وجود جریمة تبرر القی-

تسخیر الأعوان المؤھلة لدى المصالح أو الوحدات أو الھیئات العمومیة أو -

الخاصة العاملة في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة لعملیة 

.المراقبة والتسجیل والتصویر 

قانون الإجراءات من  5كرر م 65تحریر محضر بالطلبات التي تمت طبقا للمادة -

لمراسلات وعن الترتیبات التقنیة وإلتقاط الصور والتسجیل لمن إعتراض وتسجیل ،  الجزائیة

  الصوتي أو السمعي البصري وأن یتضمن المحضر تاریخ وساعة بدایة ونھایة تلك العملیات 

وأخیرا أن یحرر الضابط محضر یودعھ في ملف القضیة ، یصف فیھ أو ینسخ فیھ 

.)1(ت والصور والمحادثات المفیدة في إظھار الحقیقة المراسلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.280، دار ھومھ ، ص   2011، سنة  02، الطبعة  ق إج، شرح ) عبد االله(أوھابیة : أنظر  
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  الثانيخلاصة الفصل ا

ھذا الفصل نخلص إلى أن المشتبھ فیھ  أثناء حالة التلبس یكون لمن خلال دراستنا 

على شخصھ وعلى حیاتھ الخاصة ، ذلك أن حساسیة حالة مخاطبا بإجراءات أشد خطورة 

المشرع إلى إعطاء صلاحیات واسعة لضباط الشرطة القضائیة في مواجھة بالتلبس دفعت 

لم یتھم بعد وإنما دارت حولھ الشبھات فقط المشتبھ فیھ المتلبس بالجریمة ، ھذا الأخیر الذي 

  .على أنھ مرتكب الجریمة 

لكن المشرع في نفس الوقت ومحاولة منھ لخلق نوع من التوازن بین حق المجتمع في 

فقد أحاط ھذه الإجراءات الإستثنائیة بقیود  المشتبھ فیھمالعقاب وبین حمایة حقوق وحریات 

بضمانات عدیدة تكفل لھ  المخاطب بھاالمشتبھ فیھ للحد من خطورتھا  ، كما أحاط عدیدة 

حقوقھ وحریاتھ في مواجھة ھذه الصلاحیات الإستثنائیة ، وھذا سواء تعلق الأمر بالضمانات 

  .الخاصة بشخصھ أو بحیاتھ الخاصة أو بممارسة حقھ في الخصوصیة 

ھ فیھ حیث توصلنا من خلال دراستنا للمبحث الأول إلى أن المشرع قد أعطى للمشتب

والإستیقاف والتوقیف للنظر وكذا ضمانات خاصة بإجراءات الإستعراف عند التلبس 

ھذا الأخیر الذي شكل خطورة كبیرة على حقوق ، الضمانات الخاصة بإجراء القبض 

بوصفھ من إجراءات التحقیق ، وھذا ماتمت معالجتھ تحت عنوان المشتبھ فیھم وحریات 

  .المقیدة للحریة الضمانات المتعلقة بالإجراءات 

كما إنتھینا في المبحث الثاني إلى أنھ وإضافة إلى الضمانات المتعلقة بالإجراءات 

المشتبھ فیھ عند التلبس بضمانات أخرى من شأنھا المقیدة للحریة ، فإن المشرع قد أحاط 

كفالة حقھ في الحیاة الخاصة وحقھ في الخصوصیة ، وھذا بخصوص إجراءات التفتیش 

شخص المشتبھ فیھ ومسكنھ إضافة إلى ضمانات أخرى متعلقة بالإجراءات الجدیدة الخاصة ب

والمتعلقة بإعتراض المراسلات وتسجیل  66/22التي تم إستحداثھا بمقتضى التعدیل رقم 

  .الأصوات وإلتقاط الصور 

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن المشرع قد أحاط كل من إجراء القبض والتفتیش بضمانات 

وذلك على إعتبار أنھما أصلا من إجراءات التحقیق   ،ارنة ببقیة الإجراءات الأخرى یرة مقثك

   وأن المشرع قد وسع في صلاحیات الشرطة القضائیة فقط للإعتبارات الخاصة بحالة التلبس 

ورغم وجود كل ھذه الضمانات المیاشرة والأساسیة  ر إلى أنھــــي الأخیـــحیث خلصنا ف

لمشتبھ فیھ عند التلبس إلا أننا نرى عدم كفایتھا ، حیث أن المشرع لم یوفق المقررة لمصلحة ا

كثیرا في وضع الآلیات القانونیة التي من شأنھا السھر على التطبیق الفعال لھذه الضمانات 

من جھة وحمایة حق  وحمایة حقوقھم وحریاتھم  كرامة المشتبھ فیھم مما من شأنھ صون

  . خرى أمن جھة  المجتمع في العقاب  والقضاء على الجریمة
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  الثالثالفصل 

الآلیات الإجرائیة للحفاظ على الضمانات 

  المقررة



117

  الثالثالفصل 

  الآلیات الإجرائیة للحفاظ على الضمانات المقررة

–رغم أن الضمانات المباشرة التي أحیط بھا المشتبھ فیھ في مواجھة  إجراءات التلبس 

إلا أن ھذا وحده لایكفي ، مما إستدعى البحث عن  -والتي من شأنھا حمایة حقوقھ وحریاتھ

تشریعات حقوق الإنسان ، إضافة إلى ما یمكن أن علیھا في ضمانات أخرى إضافیة تم النص 

  .من ضمانات أخرى مساعدة ة القضائیة السلطرقابة تقدمھ 

إلا من خلال الموازنة  لا تتأتى وم ھو أن المصلحة العامة التي یبتغیھا المشرع لوالمع

، وعلیھ )الحریات وتحقیق الأمن في المجتمع  وحمایة الحقوق ( أساسیتین مصلحتینبین 

خلالھا الحفاظ على عمد المشرع إلى وضع آلیات یتم من فقد ولأجل خلق ھذا التوازن ، 

الضمانات المقررة وبالتالي العمل على تكریس التوازن المنشود بین مصلحة الدولة وبین 

  .حقوق وحریات الأفراد 

یمكن أن یرتب ، والذي یتم بالمخالفة للقواعد القانونیة  ھذا وأن عمل الشرطة القضائیة

وظیفتھم متى لمباشرتھم  المسؤولیة الشخصیة عن الأخطاء التي یرتكبھا أعضاؤھا أثناء

 - كما یمكن أن یرتب الجزاء الإجرائي وھو جزاء  .المسؤولیة ھذه توافرت شروط قبام 

وبین إحداثھ لآثاره القانونیة إذا لم تراع فیھ  )الإجراء(یحول بینھ –یتعلق بالإجراء ذاتھ 

.)1(الشروط القانونیة لمباشرتھ فیكون بذلك عدیم الأثر

من شأنھا المحافظة على ھذا قانونیة لك وضع مجموعة آلیات والمشرع في سبیل ذ

نجد مفھوم البطلان والذي قرره المشرع كجزاء موضوعي ، التوازن ، ومن أھم ھذه الآلیات 

لمخالفة قواعد إجراءات التلبس ھذه الأخیرة التي أحاطھا المشرع بضمانات تحمي حقوق 

  .وحریات المشتبھ فیھ حیالھا 

ناك آلیة أخرى غایة في الأھمیة وھي عبارة عن جزاء شخصي ھھذا وأنھ توجد 

والمتمثلة في المسؤولیة الشخصیة لھ والتي من شأنھا كذلك ، لضابط الشرطة القضائیة 

 ل إستشعار ضباط الشرطة القضائیةمن خلا، الإسھام في المحافظة على الضمانات المقررة 

  .ا والمدنیة والتأدیبیة الجنائیة منھ –الملقاة على عاتقھم  -لمسؤولیة ل

، حیث سنقوم ببیان وعلیھ فسنتناول ھذا الفصل بالتفصیل من خلال مبحثین رئیسیین 

ثم نعرض  ،)مبحث أول(الضمانات الإضافیة الموجھة لشخص المشتبھ فیھ عند التلبس في 

بعد ذلك لكل من البطلان كجزاء موضوعي والمسؤولیة الشخصیة لضباط الشرطة القضائیة 

  : التفصیل الآتي بیانــــــھ، وذلك على )المبحث الثاني(كجزاء شخصي في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.248الدكتوراه ، الرجع السابق ، ص  أطروحة ،)االله عبد (أوھایبیة : أنظر في ھذا المعنى  
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  المبحث الأول

  ةــــالضمانات الإضافی

إنھ وإضافة إلى الضمانات الأساسیة أو المباشرة لشخص المشتبھ فیھ أثناء حالة 

توجد فإنھ  - ھذه الأخیرة التي تفرض إجراءات إستثنائیة على شخص المشتبھ فیھ -التلبس 

من شأنھا دعم وإسناد الضمانات  ، إضافیة مقررة بطریقة غیر مباشرة ھناك ضمانات أخرى

وذلك لأجل حمایة حقوق وحریات شخص المشتبھ فیھ وتحدیدا في مواجھة ، الأساسیة 

  . إجراءات التلبس

مجموع المباديء المنصوص حیث تتمثل ھذه الضمانات الإضافیة بشكل عام في 

ثق عنھا من معاھدات وإتفاقیات دولیة لھا علاقة مواثیق حقوق الإنسان وما ینبعلیھا في 

بحقوق الإنسان ، ھذا بالإضافة إلى ما تتضمنھ القوانین الداخلیة من ضمانات تتجلى أساسا 

في الدستور أو في القوانین الإجرائیة وتحدیدا ماھو مسلط على عاتق ضباط الشرطة أو 

  . الدرك من رقابة قضائیة على أعمالھم

 ینختلف ھذه الضمانات بالتفصیل فسنقسم ھذا المبحث إلى مطلبوعلیھ ولبیان م

، ثم نستعرض ) مطلب أول(نتناول رقابة السلطة القضائیة كضمانة في س ، حیث یینرئیس

، وذلك ) ثانيمطلب (لضمانات المقررة في تشریعات حقوق الإنسان في ابعد ذلك مختلف 

  :على التفصیل الآتي بیانــــھ 

  المطلب الأول

  رقابة السلطة القضائیة كضمانة

تعتبر الرقابة القضائیة على أعمال الشرطة القضائیة ضمانا فعالا للحقوق والحریات 

الفردیة لأن السلطة البولیسیة یمكن ومن خلال إنعدام ھذا النوع من الرقابة أن تخرق حدود 

ر خاصة في ظل الأنظمة البولیسیة وغی، إختصاصھا وتعصف بالحقوق والحریات 

  .الدیمقراطیة مما یجعل من جھاز القضاء حارسا طبیعیا للحریة الفردیة 

 قانون الإجراءات الجزائیةمن  12/2ولقد نص المشرع على ھذا المعنى في المادة 

ویتولى وكیل الجمھوریة إدارة الضبط القضائي ویشرف النائب العام على الضبط القضائي (

  ) .ت رقابة غرفة الإتھام بذلك المجلسبدائرة إختصاص كل مجلس قضائي وذلك تح
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وتبدو مظاھر ھذه الرقابة القضائیة في عملیة إخضاع ھذا الجھاز لإشراف النیابة 

ومراقبة قاضي التحقیق عن طریق تصحیحھ  ، العامة وتبعیتھا تحت رقابة غرفة الإتھام

  . للإجراءات غیر الصحیحة وكذلك رقابة قاضي الموضوع 

متى تمت بصورة منظمة ووفقا لما  –فھذه الرقابة في صورھا المختلفة ھي الكفیلة 

وذلك بعدم التعرض لھا أو المساس بھا من ، بضمان الحقوق والحریات  -یقرره القانون

.)1(طرف أعضاء جھاز الشرطة القضائیة إلا في حدود ما یسمح بھ القانون 

دارة وإشراف حیث سنتطرق لإ رئیسیین ،وعلیھ فسنتناول ھذا الإجراء في فرعین 

) فرع ثاني(في   ثم نعرج على الدور الرقابي لغرفة الإتھام )فرع أول(في النیابة العامة 

  :ي ــــوذلك على التفصیل التال

  الفرع الأول

  إدارة وإشراف النیابة العامة

قانون من  12/2مة في نص المادة احیث تم النص على إدارة وإشراف النیابة الع

-06قانون رقم (36ھذا إضافة إلى نص المادة  ،السابق الإشارة إلیھا  الإجراءات الجزائیة

إدارة  :یقوم وكیل الجمھوریة بما یأتي: (التي تنص على أنھ قانون الإجراءات الجزائیة) 22

نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة إختصاص المحكمة ولھ جمیع السلطات 

  ..) .المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة مراقبة تدابیر التوقیف للنظر والصلاحیات

یتولى وكیل الجمھوریة تحت سلطة ( : على أنھ 3و  2/مكرر 18كما تنص المادة 

ویؤخذ  .النائب العام تنقیط ضباط الشرطة القضائیة العاملین بدائرة إختصاص المحكمة

  ) . التنقیط في الحسبان عند كل ترقیة

مثلة م -)2(أن المشرع قد عھد للسلطة القضائیة بلیھ نستخلص من ھذه النصوص وع 

، فوكیل  والإشراف على الشرطة القضائیة وأعمالھاسلطة الإدارة ب - في النیابة العامة

في حین یتولى النائب العام على ، سلطة الإدارة على مستوى المحكمة الجمھوریة یمارس 

  .مستوى المجلس القضائي سلطة الإشراف على جھاز الشرطة القضائیة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.216الدكتوراه ، الرجع السابق ، ص  ، أطروحة) عبد االله  (أوھایبیة : أنظر  

)2(
ھذا وقد سبقت الإشارة إلى أن عضو النیابة یعتبر من السلك القضائي إلا أنھ یتمیز عن ھذا السلك بعدم 

.تطبیق مبدأ إستقلالیة القضاء علیھ ، حیث تحكمھ مباديء التبعیة وعدم التجزئة وعدم الرد 
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یمسك النائب العام ملفا فردیا لكل ( :على أنھ 1مكررفقرة 18حیث تنص المادة  

شرطة قضائیة یمارس سلطة الضبط القضائي في دائرة إختصاص المجلس القضائي  ضابط

.)1() من ھذا القانون 208وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

إدارة و إشراف النیابة العامة ، وذلك من خلال الحدیث عن  مسألة وعلیھ فسنفصل في

وذلك  ،)فقرة ثانیة ( العام علیھاوإشراف النائب  )فقرة أولى(إدارة وكیل الجمھوریة للضبطیة 

   :ي ــعلى التفصیل التال

  الفقرة الأولى

  إدارة وكیل الجمھوریة

leیتولى وكیل الجمھوریة  procureure de la république  إدارة نشاط

عناصر الضبطیة القضائیة إذ یعطیھم المعلومات وینسق أعمالھم في دائرة إختصاصھ ، حیث 

ة جملة من الصلاحیات ، وألزم عناصر الضبطیة القضائیة في المقابل خول لھ القانون مباشر

  .لتبعیة ھذا الجھاز للنیابة العامة نظرا بجملة من الواجبات وھذا 

  السلطات المخولة لوكیل الجمھوریة على جھاز الضبط القضائي :أولا 

من  تظھر لنا تبعیة عناصر االضبطیة القضائیة وخضوعھم لإدارة وكیل الجمھوریة

  :يــــوذلك كما یل خلال عدة مظاھر ،

.لوكیل الجمھوریة زیارة الأماكن التي یجري فیھا التوقیف للنظر   -

لوكیل الجمھوریة أن یقوم بتكلیف طبیب لفحص الموقوف للنظر لدى ضباط  -

.سواء كان ھذا من تلقاء نفسھ أو بناءا على طلب ، الشرطة القضائیة 

في مراكز الشرطة أو الدرك الوطني تقدیم السجل الخاص یقع على عاتق الضباط  -

جرم  قد الذي یمسكونھ لكل من وكیل الجمھوریة وجھات الرقابة عند مطالبتھم بھ لأن القانون

.إمتناعھم عن ذلك  

توقیع وكیل الجمھوریة دوریا على السجل الذي یمسكھ الضباط في مراكز الشرطة  -

  .درك ــوال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.298، المرجع السابق ، ص  ق إج، شرح  )عبد االله(أوھایبیة : أنظر  )1(
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توجیھ وكیل الجمھوریة تعلیمات للضبطیة القضائیة والنظر فیما یمكن القیام بھ  -

.اــبشأن كل واقعة علم بھ

في نتائج البحث التي قام بھا ضباط الشرطة لوكیل الجمھوریة سلطة التصرف  -

.)1(تحریك دعوى عمومیة ، أو رفعھا بحسب الحال  ، القضائیة إما بحفظ الأوراق

  واجبات الضابط تجاه وكیل الجمھوریة:  ثانیا

یقرر قانون الإجراءات الجزائیة مجموعة من الواجبات على عاتق ضباط الشرطة 

36القضائیة تجاه وكیل الجمھوریة ، لكن وقبل تناولھا ینبغي الإشارة إلى أن حكم المادة 

یسمح لوكیل الجمھوریة بأن بأمر أي عضو  قانون الإجراءات الجزائیةمن ) 22-06قانون (

: على أنھذه المادة قیام بأي إجراء یراه لازما ، حیث تنص بال من جھاز الضبطیة القضائیة

  :ي ــیقوم وكیل الجمھوریة بما یأت(

إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة إختصاص المحكمة ، ولھ 

مباشرة أو الأمر ...جمیع السلطات والصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة،

  ).راءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائيبإتخاذ جمیع الإج

  :وعلیھ فإنھ یمكن إبراز بعض الواجبات فیما یلـــي -

 أن القانون یلزم ضابط الشرطة القضائیة بوجوب إخطار وكیل الجمھوریة فورا

ھوریة وتحریر محاضر بما یقوم بھ وموافاة وكیل الجم بما یصل إلى علمھ من جرائم ،

بأصولھا موقعا علیھا ومصحوبة بنسخة منھا یؤشر علیھا الضابط بمطابقتھا لأصول 

.قانون الإجراءات الجزائیة 18المحاضر طبقا للمادة 

 إخطار وكیل الجمھوریة بالجریمة المتلبس بھا والإنتقال بسرعة إلى مكان

قانون الإجراءات من  42ة الحادث لمعاینتھ وإتخاذ الإجراءات والتحریات اللازمة طبقا للماد

.الجزائیة

 إبلاغ وكیل الجمھوریة بكل توقیف للنظر یراه ضروریا ولا یجوز لھ تمدیده في

و  51/1قارن المادتین (إلا بناءا على إذن من وكیل الجمھوریة ، تي یجوز فیھا لالأحوال ا

).قانون الإجراءات الجزائیة 65

 بمجرد حضور وكیل الجمھوریة لمكان یرفع الضابط یده عن مباشرة تحریاتھ

).قانون الإجراءات الجزائیة 56م (الحادث والذي یتولى مباشرتھا بنفسھ مالم یر تكلیفھ بذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.96، المرجع السابق ، ص )دارین( و یقدح ) نصر الدین(ھنوني : أنظر  
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 وجوب تطبیق ضابط الشرطة القضائیة لأمر وكبل الجمھوریة بإجراء الفحص

الطبي للموقوف تحت النظر ، وإلا أعتبر مرتكبا للجریمة المنصوص علیھا في المادة 

.من قانون العقوبات  2ف/مكرر110

ئیة للدخول الإذن بالتفتیش الذي یصدره وكیل الجمھوریة لضابط الشرطة القضا

قانون وما یلیھا  41والمنصوص علیھا في المادة ، للمساكن وتفتیشھا في الجرائم المتلبس بھا 

، والإذن الذي یصدره  قانون الإجراءات الجزائیة 44، طبقا للمادة  الإجراءات الجزائیة

للضابط للقیام بعملیة الإعتراض على المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور 

. قانون الإجراءات الجزائیةوما یلیھا من  5مكرر 65والتسرب طبقا للمادة 

بالرغم من إرتباط أعضاء الشرطة القضائیة بتبعیة مزدوجة لجھازین مختلفین ، 

عھ العضو في سلكھ الأصلي والنیابة العامة ممثلة في وكیل الجھاز الأصلي الذي یتب

الجمھوریة والنائب في الجھاز القضائي ، فإن قانون الإجراءات الجزائیة یلقي على عاتق 

ضابط الشرطة القضائیة واجب عدم تلقي الأوامر والتعلیمات أو طلبھا في عملھ بتلك الصفة 

عند مباشرة التحقیقات وتنفید( 17/2المادة إلا من الجھة القضائیة المختصة ، حیث تنص

الإنابات القضائیة ،لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة طلب أو تلقي أوامر أو تعلیمات إلا من 

.28الجھة القضائیة التي یتبعونھا وذلك مع مراعاة أحكام المادة  (

تي لا یملك أعضاء جھاز الضبطیة سلطة التصرف في نتائج بحثھم وتحریاتھم ال

، إذ أنھ بمجرد إنتھاء ضابط الشرطة  تتضمنھا المحاضر التي یحررونھا بمناسبة ذلك

القضائیة من عملھ وتحریر المحضر ، یجب علیھ موافاة وكیل الجمھوریة بالملف والمحضر 

.)1(لیتخذ ھذا الأخیر ما یراه لازما بشأنھ 

  الفقرة الثانیة

  إشراف النائب العام

القضائیة المھام المكلفین بھا أو التي حولھم القانون القیام یمارس عناصر الضبطیة 

leبھا ، تحت إشراف النائب العام procureure générale  كما یتولى بدوره الإشراف على

ھذا وقد دعم وضع رجال الضبطیة تحت سلطة ، الضباط التابعین لمصالح الأمن العسكري 

  .الجزائیة  قانون الإجراءاتمن  17القضاء ، وجود المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

301و  300، شرح ق إج ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله(أوھابیة : أنظر 
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یقوم بعرض حیث وعلیھ فیقوم النائب العام بتوجیھ التنبیھات للضبطیة القضائیة ، 

إذا رأى محلا لمتابعة عناصر الضبطیة طبقا لما جاء ، الملف على رئیس المجلس القضائي 

  : وذلك كما یلـــــي ،  قانون الإجراءات الجزائیةمن  16في المادة 

إشراف النائب العام على عناصر الضبطیة:أولا 

من خلال  توجیھ التنبیھات للعناصر العاملین في دائرة إختصاصھ عند توانیھم  وذلك

كما یتولى إخطار المرجع المختص عن التقصیر ، أو تھاونھم عن آداء المھام الموكلة إلیھم 

  .ھـــــالذي ینسب إلی

عرض الملف على رئیس المجلس القضائي:ثانیا 

قضائیة عن طریق معاونیھ من أعضاء یشرف النائب العام على عناصر الضبطیة ال 

النیابة كل حسب إختصاصھ ، ففي حالة إرتكابھم لفعل یوصف بأنھ جریمة من الجرائم 

الواردة في قانون العقوبات والقوانین المكملة لھ ، یقوم وكیل الجمھوریة بإرسال الملف 

، فإذا رأى  مجرمللنائب العام لدى المجلس القضائي بمجرد إخطاره بإرتكاب العضو للفعل ال

ھذا الأخیر محلا لمتابعة العضو ، یعرض الملف على رئیس المجلس القضائي الذي یأمر 

بإجراء التحقیق حول القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق الذي یختار من خارج دائرة 

كما أنھ في حال رأت غرفة الإتھام بأن ،  الإختصاص التي یباشر فیھا العضو المتھم مھامھ

الذي إرتكبھ العضو مجرم في قانون العقوبات فلھا إرسال الملف للنائب العام ، ھذا الفعل 

.)1(ویمكن لھذا الأخیر أن یقترح ما یراه مناسبا من التدابیر التأدیبیة 

  الفرع الثاني

  رقابة غرفة الإتھام

إن كون أعضاء الشرطة القضائیة من رجال السلطة التنفیدیة أو العسكریة لم یكن 

لیستثنیھم من رقابة غرفة الإتھام ھذه الأخیرة التي تأتي تدعیما لإدارة وإشراف النیابة العامة 

على أعمال الضبطیة القضائیة ، ذلك غیر أن رقابة غرفة الإتھام لاتكون إلا على الأعمال 

التي یقوم بھا رجال الضبطیة القضائیة بصفتھم من رجال الضبطیة الإداریة أو البولیس 

  .ري الإدا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.99و98، المرجع السابق ، ص ) دارین(و یقدح ) نصر الدین(ھنوني : أنظر  
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سنحاول معرفة مدى الرقابة  وقبل بیان النصوص القانونیة المنظمة لھذه الرقابة ،

وكذلك بالنسبة للقانون ) فقرة لأولى(المسلطة على رجال الضبط القضائي في القانون الفرنسي

  :وذلك كما یلــــي ،   )فقرة ثانیة(في  الجزائري

  الفقرة الأولى

  رقابة غرفة الإتھام لعمل الشرطة القضائیة في القانون الفرنسي

بإدارة وإشراف النیابة العامة على جھاز الشرطة القضائیة  لم یكتف القانون الفرنسي   

قانو الإجراءات  230–224وذلك من خلال المواد ، بل أخضعھا كذلك لرقابة غرفة الإتھام 

ویستخلص من ھذه النصوص أن المعني بھذه الرقابة ھم ضباط الشرطة  .الفرنسي الجزائیة 

قانون من  16ن وفقا للتحدید الوارد بنص المادة القضائیة وأعوانھم مدنیین كانوا أو عسكریی

، حیث یستثنى من الخضوع لھذه الرقابة رؤساء البلدیات ونوابھم على  الإجراءات الجزائیة

  .إعتبار أنھم لیسوا من الموظفین 

على أن غرفة الإتھام تمارس  من قانون الإجراءات الجزائیة 224حیث تنص المادة 

ضباط الشرطة القضائیة "وظیفة الرقابة على نشاطات الموظفین المدنیین والعسكریین 

، الذین یقومون بتلك النشاطات بصفتھم ھذه ، سواء بطلب من النائب العام أومن  "وأعوانھم

  .تلقاء نفسھا بمناسبة نظر قضیة مطروحة علیھا 

طة الرقابة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تحدید مدى وغرفة الإتھام في مباشرة سل

خطورة الأخطاء المنسوبة لعضو الشرطة القضائیة ، ذلك أن القانون لم یحدد مضمون ھذه 

كعدم إحترام قواعد التوقیف للنظر التي ترتب المسؤولیة الشخصیة : الأخطاء ودرجتھا

ة الإتھام بإجراء تحقیق بشأن ما لأعضاء الشرطة القضائیة عند توافر شروطھا، فتقوم غرف

وتستمع للنائب العام بإعتباره المشرف على ، یكون قد سبب لھم من أخطاء أو تجاوزات 

  .الجھاز كما تستمع للعضو المعني سواء كان ضابطا أو عونا 

وتتراوح الإجراءات التأدیبیة التي یمكن أن توقع على عضو الشرطة القضائیة بین 

وقد تكون منعا مؤقتا أو دائما وقد  ،  مباشرة مھام الشرطة القضائي الملاحظة والمنع من

یكون منعا محدود النطاق المكاني على مستوى محكمة الإستئناف كما قد یمتد على المستوى 

لحدود الإختصاص من طرف عضو  (أما إذا كانت طبیعة الخطأ أو التجاوز ،الوطني 

لجنائي ، فإن غرفة الإتھام تقوم بإرسال ملفھ إلى ترقى إلى مرتبة الخطأ ا )الشرطة القضائیة

قانون من  228النائب العام على وجھ السرعة لتتخذ مایراه بشأنھ من إجراءات طبقا للمادة 

وذلك لأن النیابة العامة ھي وحدھا صاحبة الإختصاص في توجیھ ،  الإجراءات الجزائیة

.)1(الإتھام وفقا لما یحدده القانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.221و 220، المرجع السابق ، ص  الدكتوراه أطروحة، ) عبد االله(أوھابیة : أنظر  
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  الفقرة الثانیة

  رقابة غرفة الإتھام لعمل الشرطة القضائیة في القانون الجزائري 

قرر المشرع الجزائري طبقا لنص المادة على غرار ماذھب إلیھ المشرع الفرنسي فقد 

أو الضبطیة القضائیة جھاز  بأن الشرطة القضائیة قانون الإجراءات الجزائیةمن  12/2

وذلك تحت رقابة غرفة (....یخضع للرقابة القضائیة التي تباشرھا غرفة الإتھام وذلك بقولھا 

ھذه الرقابة في المواد  قانون الإجراءات الجزائیةھذا وقد نظم  )الإتھام بذلك المجلس

تراقب غرفة الإتھام أعمال ضباط (على أنھ  206منھ ، حیث تنص المادة  206،211

الشرطة القضائیة والموظفین والأعوان المنوطة بھم بعض مھام الضبط القضائي الذین 

  .) والتي تلیھا من ھذا القانون  21یمارسونھا حسب الشروط المحددة في المواد

بة ماسبق أن القانون الجزائري لم یكتف بإدارة وإشراف النیا ویستخلص من كل

وما تتضمنھ ھذه الإدارة والإشراف من تبعیة ورقابة ، على جھاز الشرطة القضائیة العامة 

وھي ، على أعمالھا بل إنھ أخضع ھذا الجھاز لرقابة قضائیة تباشرھا علیھ غرفة الإتھام 

نون لضباط الشرطة القضائیة من إختصاصات شبھ رقابة یتحدد نطاقھا بحسب مایقرره القا

  .وما یلیھا 12والتي ینص علیھا قانون الإجراءات الجزائیة في المادة ، قضائیة 

ھذا وتقوم غرفة الإتھام بوظیفة الرقابة إما تلقائیا بمناسبة نظرھا في قضیة معروضة 

من رئیسھا ، ویخضع علیھا وإما بناءا على طلب یقدمھ النائب العام أو بناءا على طلب 

أعضاء جھاز الضبط القضائي على مستوى كل مجلس قضائي لرقابة غرفة الإتھام لنفس 

المجلس مع إستثناء ضباط الشرطة القضائیة وأعوانھم التابعین لمصالح الأمن العسكري 

  .والذین یخضعون لرقابة غرفة الإتھام لمجلس الجزائر العاصمة 

غیر أن غرفة الإتھام ( قانون الإجراءات الجزائیةمن  207/2وذلك بحسب المادة  

بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الإختصاص فیما یتعلق بضباط الشرطة القضائیة للأمن 

العسكري، وتحال القضیة على غرفة الإتھام من طرف النائب العام بعد إستطلاع رأي وكیل 

  ) .قلیمیاالجمھوریة العسكري الموجود بالمحكمة العسكریة المختصة إ

وتباشر غرفة الإتھام الرقابة القضائیة على أعضاء الضبطیة القضائیة من ضباط 

أن رقابة غرفة الإتھام : الشرطة القضائیة وأعوانھم ، حیث جاء في قرارالمحكمة العلیا 

، وإلتزام ضابط الشرطة القضائیة  قانون الإجراءات الجزائیةمن  18تتحدد بنطاق المادة 

حیث یتمثل الإجراء الأول في الأمر بإجراء تحقیق، أما ، بأحكامھا عن طریق إجرائین 

.)1(الإجراء الثاني فیتمثل في توقیع جزاءات ذات طبیعة تأدیبیة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.304و  303، شرح ق إ ج ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله(أوھابیة  : أنظر  
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  :ي ــحیة الكاملة للقیام بمایللاھذا ولغرفة الإتھام الص

الأمر بإجراء تحقیق:أولا 

فقد  قانون الإجراءات الجزائیةمن  307حیث أنھ وطبقا لما ورد في نص المادة 

یعرض على غرفة الإتھام أمر یتعلق بتجاوز أحد أعضاء الضبطیة القضائیة لحدود 

إختصاصھ وإرتكابھ لمخالفة ، وعلیھ فلھا أن تأمر بإجراء تحقیق في الموضوع فتسمع إلى 

ویجب على غرفة الإتھام تمكین العضو ، طلبات النیابة العامة الممثلة من طرف النائب العام 

لإطلاع على ملفھ المحفوظ لدى النیابة العامة في المجلس القضائي من أجل المحقق معھ من ا

  .تقدیم أوجھ دفاعھ في القضیة المعروضة والإستعانة بمحامي یحضر التحقیق معھ لیدافع عنھ

أما إذا كان ضابط الشرطة القضائیة من الأمن العسكري فیمكنھ الإطلاع على ملفھ 

.)1(لجمھوریة المختص إقلیمیا الخاص المرسل إلیھ من قبل وكیل ا

توقیع الجزاءات ذات الطبیعة التأدیبیة:ثانیا 

لقد قرر قانون الإجراءات الجزائیة لغرفة الإتھام سلطة فرض جزاءات ذات طبیعة 

، الذي تثبت في حقھ  إداریة أو تأدیبیة على عضو الشرطة القضائیة ضابطا كان أو عون

  .ت مخالفة تستوجب مثل ھذه الجزاءا

حیث أنھ لغرفة الإتھام سلطة توجیھ ماتراه لازما من ملاحظات وأن توقف عن العمل 

القضائیة على مستوى دائرة إختصاصھ العادیة أو على  كل من ضابط أو عون الشرطةمؤقتا 

 الضابط صفتھ مستوى المجلس القضائي أو على المستوى الوطني ، كما لھا أن تسقط علي

القرارت  إضافة إلى قیامھا بتبلیغ،  قانون الإجراءات الجزائیةمن  209نھائیا طبقا للمادة 

المتخذة ضد عضو الشرطة القضائیة للسلطات الإداریة أو العسكریة التي یتبعھا طبقا للمادة 

  .وذلك بناءا على طلب من النائب العام  قانون الإجراءات الجزائیةمن  211

ھذا وقد أغفل قانون الإجراءات الجزائیة النص على وجوب تبلیغ القرار للمعني 

إلا أن القواعد العامة تقضي بوجوب تبلیغھ بكل قرار یتخذ بشأنھ لأنھ شرط ، بالأمر 

ضروري لمساءلتھ فیما بعد عن مدى إحترامھ للمنع من الممارسة المقررة أي بحرمانھ من 

خاصة وأن القانون ) دائمة(طنیا بصفة مؤقتة أو مستمرة و أو محلیا إختصاصاتھ ممارسة

  .رم ممارسة الوظیفة بعد العزل أو الوقف عن ممارستھا جی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

100، المرجع السابق ، ص  )دارین( و یقدح)  نصر الدین(ھنوني : أنظر 
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كل (على أن  قانون عقوباتمن ) 26-88قانون رقم (142/1حیث تنص المادة  

قاضي أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظیفتھ یستمر 

یعاقب بالحبس  بالقرار المتعلق بھ ،في ممارسة أعمال وظیفتھ بعد إستلامھ التبلیغ الرسمي 

  . )دج 1000إلى  500ن من ستة أشھرإلى سنتین وبغرامة م

تحویل الملف إلى النائب العام:ثالثا 

إذا رأت غرفة الإتھام أن ما ینسب لعضو الضبط القضائي أو الشرطة القضائیة یعد 

جریمة طبقا لقانون العقوبات ، بالإضافة لما خولھا القانون من سلطة في الأمر بإجراء تحقیق 

عة التأدیبیة ، فإنھا ترسل الملف للنائب العام فإذا ما فیما ینسب لھ وتوقیع الجزاءات ذات الطبی

رأى النائب العام ثمة محلا لمتابعتھ عرض الأمر على المجلس القضائي الذي یأمر بتحقیق 

القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق الذي یختار من خارج دائرة الإختصاص التي یباشر فیھا 

  .العضو المتھم إختصاصھ 

عھ یحال المتھم على الجھة القضائیة المختصة إما الجھة التي تقع وبإنتھاء التحقیق م

.)1(في دائرة إختصاص قاضي التحقیق أو غرفة الإتھام بالمجلس القضائي بحسب الأحوال 

أما بالنسبة لعضو الشرطة القضائیة من ضباط أو أعوانھم من مصالح الأمن 

فإن غرفة الإتھام بمجلس قضاء الجزائر وھي صاحبة إختصاص وطني في ھذا ، العسكري  

ل ملف المعني من ضباط  وأعوان الأمن العسكري إلى وزیر الدفاع یحوتقوم بتالمجال ، 

الوطني لیتخذ بنفسھ مایراه مناسبا من إجراءات ضد عضو الشرطة القضائیة التابع لتلك 

.)2( لإجراءات الجزائیةقانون امن  210المصالح طبقا للمادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

) .قانون الإجراءات الجزائیة 210،576،577(أنظر في ذلك المواد  
)2(

.306، شرح ق إج ، المرجع السابق ، ص )عبد االله (أوھایبیة : أنظر  
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  الثانيالمطلب 

  المقررة في تشریعات حقوق الإنسانالضمانات 

إن الإنتھاكات المستمرة للحقوق والحریات وإھدار الضمانات المقررة للسلامة         

التي الشخصیة للأفراد لھو الدافع الرئیسي لبروز الإعلانات والمواثیق والإتفاقیات الدولیة 

  .الأفراد بشكل عام أسست في المقام الأول لرعایة وضمان عدم المساس بحقوق وحریات 

وإنھ ومن بین أھم ھذه المواثیق والإتفاقیات نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

تلیھ بعض الإتفاقات الدولیة وفي مقدمتھا الإتفاقیة ) فرع أول(1948دیسمبر10الصادر في 

  ) .فرع ثاني( 19/12/1966الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرة في 

ھذا إلى جانب بعض الإتفاقیات الإقلیمیة وفي مقدمتھا ، الإتفاقیة الاوربیة لحقوق 

  :يـــــعلى التفصیل التال كل ذلك بیان ، حیث سیتم) فرع ثالث(الإنسان والحریات الأساسیة 

  الفرع الأول

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

دیسمبر 10 المتحدة في قوق الإنسان عن الأمملقد صدر ھذا الإعلان العالمي لح

من میثاق الأمم المتحدة التي حرصت  02 ان تطبیقا للمادة كوصدور ھذا الإعلان ،  1948

على أن یكون من أھداف التجمع الدولي ، ذلك أن المبدأ الرئیسي التي أسست الأمم المتحدة 

  . لأجلھ إنما یكمن في تطویر وتشجیع وإحترام الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

16الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، )عبد االله (أوھایبیة : أنظر  
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ولقد تضمن ھذا الإعلان المباديء الأساسیة لحقوق الإنسان وإنبثقت عنھ عدة إتفاقیات 

ومعاھدات دولیة ، ومن إستقراء ھذا الإعلان نلاحظ أن المشتبھ فیھ بوصفھ إنسانا تطبق علیھ 

 فمن شأن ھذه المباديء رسم الأطر جملة من المباديء تعد ضمانات غیر مباشرة لھ ، 

یجب عدم تجاوزھا من طرف الأنظمة السیاسیة في علاقاتھا مع الأفراد  ضع الحدود التيوو

وضع دساتیرھا وتشریعاتھا بصفة عامة وتشریعات الإجراءات حیث تلتزم بھا الدول عند 

بإعتبار أن ھذه الأخیرة ھي الوسیلة المشروعة لتقیید حریة الأفراد ، الجزائیة بصفة خاصة 

  .ددة ـــأو سلبھا في حالات مح

لاتشیر إلى فئة فھي ا وأن المباديء المتعلقة بحقوق الإنسان وإن كانت عامة ھذ

إلا أنھا ترسم حدود تلتزم بھا الدولة في علاقاتھا مع ، ) صراحة(المشتبھ فیھم بصفة دقیقة 

)1(ة ـــالأفراد تشریعا وممارس

وھي مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ومبدأ وعلیھ سنتطرق إلى أھم ھذه المباديء 

، مبدأ عدم جواز ) فقرة ثانیة(، مبدأ عدم إخضاع أي شعب للتعذیب ) فقرة أولى (الشرعیة 

 عدم جواز، )فقرة ثالثة(القبض على أي إنسان أو توقیفھ أو حرمانھ من حریتھ دون وجھ حق

  :كما یلي وذلك  ،)ة رابعةفقر(التدخل في الحیاة الخاصة أو مسكن أو مراسلات أي شخص

  الفقرة الأولى

  الأصل في الإنسان البراءة ومبدأ الشرعیة

على قرینة البراءة ومبدأ الشرعیة ، حیث نصت  )2(من الإعلان  11لقد نصت المادة 

الفقرة الأولى على قرینة البراءة بمعنى أن الفرد یظل بریئا إل حین ثبوت التھمة في حقھ 

  .قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن لھ فیھا جمیع الضمانات التي تحقق لھ الدفاع عن نفسھ 

سابقة الذكر، حیث  11من المادة أما بالنسبة لمبدأ الشرعیة فقد تضمنتھ الفقرة الثانیة 

لایمكن  )أصل البراءة(أنھ ملازم لأصل البراءة في الإنسان على إعتبار أن ھذا الأخیر 

  .أي الإثبات بالدلیل بأن الشخص المشتبھ فیھ قد إرتكب فعلا جریمة  "بالیقین"الإخلال بھ إلا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.62، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص )أحمد (  غاي : أنظر  
)2(

كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن یثبت إرتكابھ  (من القانون العالمي لحقوق الإنسان  11تنص المادة  

لایدان أي شخص .الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھلھا قانونیا في محاكمة عادلة تكون قد وفرت لھ فیھا جمیع 

بجریمة بسبب أي عمل أو إمتناع عن عمل لو یكن في حینھ یشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ، كما 

. ) لاتوقع علیھ أیة عقوبة أشد من تلك التي كانت ساریة في الوقت الذي إرتكب فیھ الفعل الجرمي
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التي تكون ركنھا المادي لایكون إلا بوجود نص یجرم تلك  ھذا وأن تحدید الوقائع

الوقائع ویعاقب علیھا ، ووجود نص یحدد طرق إقتضاء الدولة لحقھا في العقاب أي بعبارة 

)1(أي شرعیة التجریم والعقاب والشرعیة الإجرائیة  "مبدأ الشرعیة الجنائیة"أخرى توفر 

.)2( "شرعیة الجرائم والعقوبات " بدأوھو ما یصطلح علیھ في القوانین الوطنیة بم

  الفقرة الثانیة

  عدم إخضاع أي شخص للتعذیب

لایجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة (من الإعلان على أنھ  5حیث نصت المادة 

، وھذا المبدأ في شكلھ العام یشمل فئة ) أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة 

حیث یكونون أكثر من ، المشتبھ فیھم أثناء مرحلة التحریات الأولیة وتحدیدا أثناء التلبس 

عرضة للمعاملة السیئة من طرف بعض أعضاء مصالح الأمن بغرض الضغط علیھم  غیرھم

وذلك رغم الضمانات المتوفرة والمتمثلة في الرقابة الرئاسیة ، قصد الحصول على الإعتراف 

  .ة ــــوالقضائی

مادي وآخر معنوي وھذا : نجد أنھا تشمل مدلولین " التعذیب " وبالرجوع إلى كلمة 

  " .المعاملة اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة " رة ما یفھم من عبا

وفي إطار المساعي والجھود لحمایة حقوق الإنسان فقد تبنت الجمعیة العامة للأمم 

  ".الإعلان الخاص بحمایة جمیع الأشخاص من الخضوع للتعذیب "  1975المتحدة سنة 

فعل یحل من جرائھ  أي: (حیث تضمن ھذا الإعلان تعریفا للتعذیب على النحو التالي 

ألم مبرح أو معاناة شدیدة جسدیة أو معنویة ، ویقوم بإنزالھ عمدا أو یتم بتحریض من موظف 

وذلك لبعض الأغراض مثل الحصول منھ أو من طرف  ، شخص من الأشخاص على عام

ثالث على معلومات أو إعترافات أو لمعاقبتھ على فعل إرتكبھ أو فعل یشتبھ في أنھ قام 

  ) .بھ أو لإرھابھ أو لإرھاب غیره من الناسبإرتكا

إضافة إلى تعریف التعذیب فقد وضع ھذا الإعلان دلیلا یوصي جمیع الدول بالإلتزام 

  :یتضمن مجموعة قواعد تتمثل أھمھا فیما یلــــي ) الدلیل(فھذا الإخیر  ،بھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.63، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص )أحمد ( غاي : أنظر  

)2(
  . )عقوبة أوتدابیر أمن بغیر قانونلاجریمة ولا  (من قانون العقوبات على أنھ  1حیث تنص المادة  
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 یجب على الدولة ألا تسمح بالتعذیب مھما كان شكلھ أو صورتھ ولو كان ذلك

.الحرب أو عدم الإستقرار السیاسي  أثناء

 على الدولة أن تلتزم بإتخاذ كل الإجراءات الفعالة لمنع ممارسة التعذیب.

 تمكین الشخص الذي وقع علیھ التعذیب من تقدیم شكوى إلى السلطة المختصة

  .ة في دعواه تحقیقا عادلا ونزیھا على أن تحقق ھذه الأخیر

 والإعترافات المتحصل علیھا بفعل التعذیب سواء على عدم الإحتجاج بالأقوال

.)1(الشخص ذاتھ أو على الغیر

  الفقرة الثالثة

  عدم جواز القبض على أي إنسان أو توقیفھ أو حرمانھ من حریتھ دون وجھ حق

یعد القبض على الأشخاص من أخطر الإجراءات المخولة لرجال الشرطة القضائیة 

والتي لایجوز ، ونھ یمس مباشرة بأقدس الحقوق وھي الحریة في إطار حالات التلبس لك

  .إنتھاكھا لأنھا من الحقوق الشخصیة التي أحاطتھا المواثیق والدساتیر العالمیة بالحمایة 

على عدم جواز القبض )2(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  9ولقد نصت المادة 

.)3(على أي إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفا 

فكل الإعلانات والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان لاتجیز إتخاذ ھذا الإجراء إلا في 

والقانون الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائیة أباح للشرطة ، إطار القانون 

لذا فغالبیة الفقھ یرى بضرورة عدم  .القضائیة ھذا الإجراء في إطار محدد ومحصور قانونا 

بحیث لا یجوز التوسع في التفسیر ولا  ،ات التي تمس بالحریة الشخصیة التوسع في الإجراء

  .ھا ـــــالقیاس علی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.65و  64ضمانات المشتبھ فیھ أشناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص  ، ) أحمد( غاي : راجع  
)2(

:أنظر  

Art : 9 (nul ne peut être arbitrairement arrêté détenu ni exilé)
)3(

ساعة بإستثناء الحالات التي 48تجاوز المدة القانونیة والمحددة طبقا للدستور  -":یكون القبض تعسفیا إذا

. یتم تمدیدھا بموجب القانون 

  .في المخالفات إذا كان في غیر الجنح المعاقب علیھا بالحبس أو كان  -

  .إذا لم یخط ضابط الشرطة القضائیة وكیل الجمھوریة بذلك  -

ساعة في انتظار الحصول على أقوالھ ،  48إذا لم یتم إقتیاده فورا إلى وكیل الجمھوریة وبقي عنده فوق  -

  .من الإتفاقیة الأوروبیة  5/3حسب المادة 

 "من الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 7/4، حسب المادة إذا لم یبلغ بأسباب القبض والتھمة الموجھة إلیھ -

.
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  رابعةالفقرة ال

عدم جواز التدخل في الحیاة الخاصة أو مسكن أو مراسلات أي شخص

حیث أن حق الشخص في العیش بأمان یستلزم بالضرورة أن یكون لھ الحق في 

وأن یستطیع التمتع بحیاتھ الخاصة على النحو الذي یختاره  تكوین أسرة والإقامة في مسكن ،

  .وفي سریة تامة بشرط ألا یمس بحقوق وحریات الآخرین 

لایجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في (منھ على أنھ 12حیث نص الإعلان في المادة 

 حیاتھ الخاصة أو في شؤون أسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ ولا لحملات تمس شرفھ وسمعتھ ،

.)1( )ولكل شخص حق في أن یحمیھ القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات

  الفرع الثاني

  الإتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان

حیث سنتطرق ، سنتناول أھم ھذه الإتفاقیات الدولیة الصادرة عن الأمم المتحدة 

:كما یلــــي ،وذلك )  فقرة أولى(لإتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة ل

  الفقرة الأولى

)2(الإتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة 

تتمتع ھذه الإتفاقیة بأھمیة قانونیة بالغة تفوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 

بضرورة إحترام الحقوق الواردة  –محددة على الدول  - إعتبار أنھا تفرض إلتزامات قانونیة

ھذه الإتفاقیة ببعض المباديء المتعلقة بضرورة حمایة الحیاة الخاصة وقد جاءت ،  فیھا

  :للإنسان أثناء الخصومة الجنائیة ، وذلك كما یلـــــي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.66، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص  )أحمد(  غاي: أنظر  

)2(
تتمیز ھذه الإتفاقیة عن غیرھا بإلحاقھا ببروتوكول خاص بھا ، وھو إتفاق مكمل وخاص بلجنة الحقوق الإنسانیة  

والسیاسیة ، حیث أعتبر  ومفتوح لتوقیعات وتصدیقات الدول الأطراف في الإتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة

:أمور أساسیة 4، حیث نص ھذا البروتوكول على  1976دول في مارس 10نافذا بعد تصدیقھ من 

  .إعتراف الدول الأطراف في الإتفاقیة بإختصاصات لجنة الحقوق الإنسانیة  -

  .من الدول تحدید إختصاصات ھذه اللجنة في إستقبال ودراسة شكاوى الأفراد ضحایا إنتھاط حقوقھم  -

  .السماح للجنة بلفت نظر الدول المشتكى منتھا من الأفراد والجماعات  -

 ، دراسة في عمر صدوق. د: أنظر في ذلك  .إلتزام الدول المشتكى منھا بتقدیم توضیحات وإجابات إلى اللجنة  -

.114ص.الجزائر.دیوان المطبوعات الجامعیة. 2003، سنة2مصادرحقوق الإنسان ، طبعة 
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على إلتزام أطراف الإتفاقیة بإحترام الحقوق المقررة في  2/1حیث نصت المادة -1

یز بین أي نوع بسبب یمتالإتفاقیة لكافة الأفراد ضمن إقلیمھا والخاضعین لولایتھا دون 

  .إلخ ...العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة 

  :كل دولة طرف في الإتفاقیة بما یلـــي 2/2تلزم المادة -2

 أن تكفل لكل شخص حمایة فعالة في حالة وقوع أي إعتداء على الحقوق والحریات

المقررة لھ في ھذه الإتفاقیة ، حتى ولو أرتكب ھذا الإعتداء من أشخاص یعملون بصفة 

.ة ـــرسمی

 أن یفصل في حقھ بواسطة السلطة المختصة ،أن تكفل لكل من یطالب بھذه الحمایة

.التشریعیة أو أي سلطة أخرى بموجب قوانین الدولة القضائیة أو الإداریة أو 

د ـــأن تكفل قیام السلطة المختصة بوضع ھذه الحمایة عند منحھا موضع التنفی.  

 ھمن أن لكل فرد الحق في الحریة والسلامة الشخصیة وأن 6/1ما أوردتھ المادة -3

  .لایجوز حرمان أي فرد من حیاتھ بشكل تعسفي 

بقولھا أن لكل فرد الحق في الحریة والسلامة الشخصیة  9/1ما أوردتھ المادة -4

كما لایجوز حرمان أحد من حریتھ ، وأنھ لایجوز القبض على أحد أو حجزه بشكل تعسفي 

  .على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فیھ 

لیھ بأسباب ذلك كما من نفس المادة بأنھ یلزم إبلاغ كل من یقبض ع 3ضافت الفقرة وأ

ھذا مع الحق في التعویض لكل من كان ضحیة . یجب إبلاغھ فورا بأیة تھمة توجھ إلیھ 

  .للقبض أو الإیقاف بشكل غیر قانوني 

من عدم جواز التدخل بشكل تعسفي أو غیر قانوني في  17/1ما أوردتھ المادة -5

اسلاتھ ، كما لایجوز خصوصیات أي فرد أو ماتعلق بخصوصیات عائلیة أو بیتھ أو مر

التعرض بشكل غیر قانوني لشرفھ وسمعتھ وأن لكل شخص الحق في الحمایة القانونیة في 

.)1(مثل ھذا التدخل أو التعرض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

المؤرخ  89/67بموجب المرسوم الرئاسي رقم تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد إنضمت إلى ھذه الإتفاقیة  

والمتضمن الإنضمام إلى العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة  1989مایو 16الموافق لـ 1409شوال11في 

.والإجتماعیة والثقافیة 
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وعلیـــھ نخلص إلى أن مختلف المباديء التي تمت الإشارة إلیھا في الإعلان العالمي 

تفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة ، یتضح أنھا تشكل نقاط إتفاق بین لحقوق الإنسان والإ

والتي إلتزمت بإحترام ھذه المباديء والإلتزام ، جمیع الدول الأعضاء في ھیئة الأمم المتحدة 

وھذا ما یجعلھا تتقاطع مع المباديء المنصوص علیھا ، بتطبیقھا من خلال قوانینھا الداخلیة 

ین الإجراءات الجزائیة ، حیث تلتقي كل ھذه المباديء الدولیة والداخلیة في خاصة في قوان

  .إحترام حقوق وحریات الأفراد خصوصا إذا كان ھذا الفرد محل دعوى جزائیة  ضرورة

  الفرع الثالث

الإتفاقیات الإقلیمیة لحقوق الإنسان

الإتفاقیة الأوروبیة حیث سنتناول في ھذا الفرع أھم الإتفاقیات الإقلیمیة ألا وھي 

  :ي ــكما یل) فقرة أولى(لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وذلك في 

  الفقرة الأولى

)1(الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

لقد أكدت الإتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات على إحترام الحقوق التي 

، حیث سنتطرق لأھم ما جاءت 1948حقوق الإنسان الصادر سنة للإعلان العالمي تضمنھا ا

 2و 08/1منھا ، حیث جاء في المادة  08و 05ة ه الإتفاقیة من خلال كل من المادبھ ھذ

  :ي ـــــمایل

لكل شخص الحق في إحترام حیاتھ الخاصة وحیاتھ العائلیة ، وكذا مسكنھ  - 1

  .ھـــــومراسلات

إلا في الحدود التي یفرضھا لیس للسلطة العامة أن تتدخل في ممارسة ھذا الحق 2-

الوطني والأمن العام والمصلحة الإقتصادیة للبلد  القانون ، وبالقدر الضروري لحمایة الأمن 

أو لحمایة  ،وكذا الدفاع عن النظام والوقایة من الجرائم أو لحمایة الصحة العامة أو الأخلاق

.الآخرین  حقوق وحریات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

ذكره .وقد وقعت بین بعض الدول المنظمة للمجلس الأوربي  04/11/1950تفاقیة في روما ف تم توقیع ھذه الإ

.19، رسالة الماجیتیر ، المرجع السابق ، ص ) سمیر(بورحیل 
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ھذا النص أن لكل شخص حقا عاما في إحترام حیاتھ الخاصة ، ومن  حیث یتضح من

  .جانب آخر أنھ حدد الشروط التي بمقتضاھا یمكن إیراد تحفظات بشأن ھذا الحق 

فالإعتراف للشخص بحق عام  في إحترام حیاتھ الخاصة ، یستوجب منا أولا تحدید 

  .ا الحقمضمون ھذا الحق ، وثانیا من ھو الشخص الذي یستفید من ھذ

من الإتفاقیة لم تتصد لتبیان  8/1فإن المادة  :فبخصوص مضمون ھذا الحق  -

، والأعمال التحضیریة لھذه الإتفاقیة لم تسمح بدورھا المقصود بالحق في الخصوصیة 

بإستخلاص مفھومھا ، مما جعل لجنة الخبراء الخاصة بحقوق الإنسان للمجلس الأوروبي 

الأوروبیة لحقوق الإنسان لا تحوي بین طیاتھا البیانات الكافیة قرارات اللجنة " تقرر بأن 

" .التي من شأنھا أن تفصح بوضوح لا لبس فیھ عن مضمون فكرة الحیاة الخاصة العائلیة 

ھل یمكن لشخص المشتبھ فیھ أن یتمسك بحقوقھ : والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو 

  یة ؟وحریاتھ عند التلبس إستنادا إلى نصوص ھذه الإتفاق

ونحن  نرى بإمكانیة إستناد المشتبھ فیھ إلى نصوص ھذه الإتفاقیة على إعتبار أنھ 

في مرحلة لم یتھم فیھا بعد ، وإنما دارت شبھات فقط حول إرتكابھ للجریمة المتلبس بھا  یوجد 

وعلى ھذا الأساس فإن للمشتبھ فیھ الحق في الإستناد إلى نصوص ھذه المادة في حالة ما إذا 

  .المساس بحقوقھ وحریاتھ تم 

لكل إنسان الحق في أن یكون حرا وآمنا على :  على أنھ  5/1كما تنص المادة 

  :شخصھ ، ولا یحرم أحد من حریتھ إلا في الأحوال الآتیة ووفقا للإجراءات المشروعة 

  .إذا كان الشخص محبوسا بعد محاكمتھ من طرف جھة قضائیة مختصة  -

و حبس بسبب عدم الإمتثال لأمر قضائي صادر ضده طبقا أإذا ألقي علیھ القبض  -

.)1(يــــللقانون  أو بغرض ضمان تنفید إلتزام قانون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

20، رسالة الماجیتیر ، المرجع السابق ، ص) سمیر(بورحیل  :أنظر 
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ف تقدیمھ إلى السلطة القضائیة دطبقا للقانون بھ و حبسأإذا ألقي علیھ القبض  -

المختصة إذا كانت ھناك أسباب جدیة توحي بأنھ قد إرتكب جریمة ، أو أن ھناك أسبابا 

  .معقولة ترجح الإعتقاد بضرورة منعھ من إرتكاب الجریمة أو الھروب بعد إرتكابھا 

على تعلیمھ ، أو تقدیمھ إذا كان حبس الحدث وفقا للنظام القانوني بھدف الإشراف  -

  .إلى السلطة المختصة 

لمنع إنتشار مرض معد أو إذا كان ذا خلل إذا كان حبس الشحص طبقا للقانون  -

  .عقلي  أو من مدمني الخمور والمخدرات أو متشردا 

إلقاء القبض على شخص أو حبسھ لمنع دخولھ غیر المشروع إلى أرض الدولة ، أو  -

  .جراءات الإبعاد أو التسلیم شخض أتخذت ضده  فعلا إ

  :من نفس المادة  المذكورة أعلاه ، فتنص على أنھ  05 و 04أما الفقرة 

لأي شخص یحرم من حریتھ بالقبض علیھ أو حبسھ ، الطعن في ھذا الإجراء أمام  -

الأمر بالإفراج  عنھ في حالة عدم ، والمحكمة للنظر في مدى شرعیة حبسھ في أقرب الآجال 

  .جراء الحبس شرعیة  إ

)1(حیة قبض أو حبس مخالف لأحكام ھذه المادة الحق في التعویض ضلكل من كان   -

والملاحظ ھنا ھو أن نصوص ھذه الإتفاقیة جاءت بضمانات عامة بخصوص حقوق 

وحریات الأفراد ، بحیث لم تتطرق للضمانات التي یمكن للمشتبھ فیھ أن یحاط بھا عندما یكون 

جراءات الإستثنائیة الخاصة بحالة التلبس والتي تستھذف حقوقھ وحریاتھ بالتضییق بالإمخاطبا 

  .د تارة أخرى  ــتارة وبالتقیی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.22، 21،ص، رسالة الماجیتیر ، المرجع السابق ، ) سمیر(بورحیل  :أنظر 
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  المبحث الثاني

  جزاء مخالفة قواعد إجراءات التلبس

ھ ولكي یتم الحفاظ على الضمانات التي تم تقریرھا لصالح المشتبھ فیھ عند التلبس ـــإن

منھا أو الإضافیة ، فإنھ یتعین وجود آلیة قویة من شأنھا الحفاظ  الأساسیة سواء الضمانات

وذلك لأجل الوصول إلى النتائج المرجوة من  ،على التطبیق الفعال لھذه الضمانات وتكریسھا 

  .ا ــــتقریرھ

جزاء  حیث أن مجمل النقاشات الفقھیة خلصت إلى تقریر نوعین من الجزاء ،

وآحر شخصي ، حیث أن الجمع بینھما من شأنھ الحفاظ على التطبیق )  إجرائي ( موضوعي

  .لبس السلیم والفعال للضمانات المقررة لصالح المشتبھ فیھ عند الت

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن المشرع الجزائري قد أخذ بتقریر كل من الجزاء 

الموضوعي والشخصي معا ، ذلك أن عمل ضباط الشرطة القضائیة والذي یتم بالمخالفة 

من شأنھ ترتیب المسؤولیة الشخصیة عن الأخطاء التي یرتكبھا  ،عد القانونیة المقررةواللق

  .وظیفتھم ، وذلك متى توافرت شروط قیام المسؤولیة أعضاؤھا أثناء مباشرتھم ل

لمباشرتھ فإنھ یكون القانونیة الذي یتم من دون مراعاة للشروط  ھذا وأن الإجراء

الذي یتعلق  )الموضوعي(یم الأثر ، أي أنھ یترتب علیھ البطلان وھو الجزاء الإجرائي دع

  . ذاتھ عكس ما ھو الحال بالنسبة للجزاء الشخصي  بالإجراء

وھذا ما سیتم بیانھ في ھذا المبحث من خلال التطرق أولا إلى الآراء الفقھیة الواردة 

، لیتم الحدیث بعد ذلك عن المسؤولیة الشخصیة ) مطلب أول(فیما یخص تقریر الجزاء في 

، ثم نخلص في الأخیر إلى ) المطلب الثاني(في ) الجزاء الشخصي(لضباط الشرطة القضائیة 

الذي یتعلق بالإجراء بحد ذاتھ ) الموضوعي(طلان بإعتباره الجزاء الإجرائي الكلام عن الب

  :وذلك على التفصیل الآتي بیانـــــھ  )المطلب الثالث(
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  المطلب الأول

  مبــــدأ تقریر الجـــــزاء

ما یسمى بمبدأ  تكریس بإنھ ولأجل صون وضمان حقوق وحریات الأفراد فیج

ھذا الأخیر الذي یعتبر الآلیة الكفیلة بضمان حقوق وحریات الأفراد ، فھناك  "تقریر الجزاء"

الكفیلة  ةمن الفقھ من یرى بضرورة تقریر المسؤولیة الشخصیة على إعتبار أنھا الوسیل

ضمان وحمایة الحریة الفردیة ، في حین یرى آخرون بضرورة تدعیم ھذا الجزاء الشخصي ل

.)1(أي البطلان ) الموضوعي(لإجرائي بآلیة أخرى ألا وھي الجزاء ا

ماھي الوسیلة الكفیلة بضمان وصون : وعلیھ فالسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو 

جزاء الشخصي حقوق وحریات الأفراد ؟ وللإجابة على ھذا التساؤل فسنتطرق إلى كل من ال

وازنة بین ، لنصل في الأخیر إلى الم) فرع ثاني(اء الموضوعي في ز، ثم للج) فرع أول(في 

  :وذلك كما یلي ،) فرع ثالث(بینھما في التطبیق  لآجل النظر في إمكانیة الجمع،كلا الجزائین 

  الفرع الأول

  الإكتفاء بالجزاء الشخصي

یرى أصحاب ھذا الإتجاه بأن إعتراف القوانین بالمسؤولیة الشخصیة لأعضاء 

لأن تطبیق قواعد المسؤولیة  )البطلان(الشرطة القضائیة یغني عن تقریر الجزاء الموضوعي 

الشخصیة بأنواعھا من شأنھ أن یضمن للمشتبھ فیھ عند التلبس كامل حقوقھ وبصورة أفضل 

، ھذا الأخیر الذي یلحق العمل الإجرائي فیبطل أثره ) البطلان(من تطبیق الجزاء الإجرائي 

بطالھ مع الدلیل المستمد منھ لمخالفتھ قواعد إجراءات التلبس ، ذلك أن إعادة الإجراء أو إ

ظف ولا یردعھ عن محاولة القیام بھذا العمل مرة أخرى ، بل أنھ على العكس ولایؤثر في الم

  .ا ـــیخرق القواعد المقررة قانون

یدفعھ في حین أن تقریر المسؤولیة الشخصیة من شأنھا أن تحدث في نفسھ أثرا بالغا 

  :حیث تتمثل حجج أصحاب ھذا الإتجاه فیما یلي  . إلى إحترام القواعد الإجرائیة وشروطھا

أن تقریر المسؤولیة الشخصیة لضباط الشرطة القضائیة یكفي لضمان حقوق وحریات  -1

  .المشتبھ فیھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 240، أطروحة الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله(أوھایبیة : أنظر  )1(
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أن القول بالجزاء الإجرائي وبطلان الدلیل المستمد من أي إجراء باطل ، لایفید  -2

  .حیث یعتبر ستارا یخفي  وراءه محاولة إفلات المجرمین من العقاب  ، إلا المجرمین

أنھ لایجوز أن یحرم المجتمع من حقھ في معاقبة المجرم بسبب خطأ إرتكبھ عضو  -3

ھذا الأخیر الذي یقرر القانون مسؤولیتھ الشخصیة ، ولأن الحق في ، الشرطة القضائیة 

نتیجة خروج أحد  -فلا یمكن إسقاطھ ، ومقرر لضمان مصلحة المجتمع العقاب حق عام 

  .عن طریق تقریر بطلان الإجراء  - المقررة أعضاء الشرطة القضائیة عن الحدود

أن العقل والمنطق لایقبلان القضاء ببراءة شخص ثبتت في حقھ التھمة ، وذلك  -4

لمجرد قیام عضو الشرطة القضائیة بمخالفة القواعد الإجرائیة عن طریق قیامھ بالإجراء في 

  .ون ــغیر الأحوال التي قررھا القان

اء الموضوعي والشخصي في التشریعات الإجرائیة ن الجمع بین نوعي الجزأ -5

الحدیثة كان نتیجة تجاوزات الأجھزة المكلفة بالبحث والتحري للقواعد المقررة لإختصاصھا  

  .وعدم تمكن الجھة المكلفة بالرقابة من تطبیق المسؤولیة الشخصیة في ھذا الصدد 

والإستغناء عن الجزاء  وعلیھ فھذا الإتجاه الذي یكتفي بتقریر المسؤولیة الشخصیة

، یمیل إلى تغلیب المصلحة العامة على المصلخة الفردیة ، وذلك عن ) البطلان(الإجرائي

طریق إعترافھ بالدلیل المستمد من إجراءات غیر صحیحة وعدم أخذه بالجزاء الإجرائي 

     .تھمء الشرطة القضائیة في تجاوزاوھذا ما من شأنھ أن یؤدي إلى تمادي أعضا، ) البطلان(

  الفرع الثاني

  الجمع بین الجزاء الموضوعي والجزاء الشخصي

ي حال عن تقریر الجزاء أالجزاء الشخصي لایغني بیرى أصحاب ھذا الإتجاه بأن 

، ذلك أن الجزاء الموضوعي یسبغ حمایة خاصة على الحقوق  )البطلان( الإجرائي

والحریات الفردیة عن طریق تقریر البطلان بالنسبة للإجراءات التي تكون مخالفة للقیود 

كأن لم یكن ، فالجزاء وبحیث یصبح ھذا العمل الإجرائي المعیب معدما ، المقررة فیھا 

.)1(في جمیع مراحل الدعوىالموضوعي من شأنھ حفظ سلامة العدالة وھیبتھا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
. 143، 142، 141الصفحات  ، أطروحة الدكتوراه ، المرجع السابق ،) عبد االله(أوھایبیة : أنظر  
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فھذا الإتجاه لایكتفي بالمسؤولیة الشخصیة كإجراء وإنما یستوجب تدعیمھا بالجزاء 

الموضوعي ، وعلیھ فھذا الإتجاه یجمع بین الجزائین ، وھو في ذلك یستند إلى عدة حجج 

  :ھاـــــمن

أن عدم تقریر الجزاء الإجرائي في ظل التحریات الأولیة یجرد القاعدة الإجرائیة  -1

بھ القاعدة القانونیة عموما عن بقیة القواعدالإجتماعیة الأخرى ز من صفة الإلزام الذي تتمی

  .جزاء موضوعي وجزاء شخصي : ذلك أن القاعدة الإجرائیة تتمیز بنوعین من الجزاء 

أن الإكتفاء بتقریر المسؤولیة الشخصیة كجزاء لوحده لا یكفل ضمان شامل  -2

  .ا ــــللحقوق والحریات الفردیة ، فلذلك یجب العمل بالجزائین مع

طلان كل إجراء یقع بالمخالفة أن الشرعیة الإجرائیة التي تظھر جلیا في تقریر ب -3

بین الدولة البولیسیة والدولة القانونیة ، بحیث كلما كانت  ز، ھي الممی للقواعد الإجرائیة

.)1(الدولة قانونیة كلما إستبعد فیھا الدلیل المستمد من إجراء غیر مشروع 

.)2(أن قواعد العدالة تأبى أن تبني الإدانة على إجراء غیر مشروع  -4

أن تقریر الجزاء الموضوعي لیس من شأنھ دائما إستبعاد جمیع النتائج المتحصلة  -5

) نسبي ومطلق(من إجراءات باطلة ، خاصة وأن الأنظمة القانونیة تعتمد نوعین من البطلان 

وھذا ما یعتبر حمایة مزدوجة  .مع جواز تصحیح الإجراء الباطل وفقا لما یحدده القانون 

  .اد معا مصلحة الدولة والأفرل

ي یتمیز بھ ذلیس بنفس الوضوح الأن الجزاء الموضوعي في القاعدة الإجرائیة  -6

لأن القاعدة الإجرائیة تبین الأسلوب الواجب إتباعھ دون أن ، الجزاء في القاعدة الموضوعیة 

إلا أن ھذا الأمر لا یشكل عائقا أمام  ،تبین في الغالب الجزاء على مخالفة ھذا الأسلوب 

الجمع بین الجزائین الموضوعي والشخصي ، بدلیل أن الجزاء في القاعدة الإجرائیة لا 

نظم قانون الإجراءات الجزائیة في : مثال . تتضمنھ عالبا نفس المادة المقررة للإجراء 

المتلبس بھا في المواد المشرع قواعد التفتیش بواسطة ضباط الشرطة القضائیة في الجرائم 

 قانون الإجراءات الجزائیة 48، ثم جاء في المادة  قانون الإجراءات الجزائیة 47 -44

.)3(لینص على بطلان الإجراءات القانونیة التي تتم خرقا لأحكام المواد السابقة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
أھایبیة : ذكره . 12و11، ص  1959، رسالة ، القاھرة ،  ، نظریة البطلان )أحمد(فتحي سرور . د:أنظر 

. 245الدكتوراه ، المرجع السابق  ، ص  أطروحة، ) عبد االله(
)2(

حقوق المشتبھ فیھ في مرحلة التحقیق ، المجلة العربیة للدفاع الإجتماعي ،  ، )محمد (محمد عوض .د : أنظر 

. 245، رسالة الدكتوراه ، ص ) عبد االله(أھایبیة : ذكره .  1979توبر أك 10عدد 
)3(

. 246، ص  ، أطروحة الدكتوراه ، المرجع السابق) عبد االله(أوھایبیة : أنظر  
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  الفرع الثالث

  الإتجاھیـــنة بین ـــالموازن

للمنطق ھو ، یتضح لنا بأن الإتجاه الأقرب إنطلاقا من الإتجاھین اللذین تم عرضھما 

القائل بضرورة الجمع بین المسؤولیة الشخصیة لأعضاء الشرطة القضائیة وبین البطلان  

وھذا ما یتفق أیضا مع ما یجري العمل بھ في التشریعات الحدیثة ، فالجمع بین الجزائین ھو 

  .ضمانة وصون للحقوق  والحریات الفردیة 

جمیع ما یصدر عن عضو ذلك أن المسؤولیة الشخصیة لایقررھا المشرع على 

، ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن مخالفة الشرطة القضائیة من خرق للقواعد الإجرائیة 

القاعدة الإجرائیة لاتنھض وحدھا بالمسؤولیة الشخصیة ، لأن قیام ھذه الأخیرة یتطلب توافر 

  . أركان وشروط یستوجبھا القانون 

تیش لا یؤدي حتما إلى قیام المسؤولیة خرق قواعد القبض أو التوقیف للنظر أو التفف

 51/5و المادة  قانون العقوبات 107وتوقیع الجزاء الجنائي المقرر مثلا في المادة  -الجنائیة 

قیام الجریمة المشار ولأجل  ھلأن  – قانون العقوبات 135والمادة  قانون الإجراءات الجزائیة

یجب توافر ف، ) الحبس غیر المشروع وإنتھاك حرمة المساكن(إلیھا في تلك المواد وھي 

ھذا بالإضافة إلى أن ھذا النوع من الجزاء  ،عناصر أخرى أھمھا أن یتوافر القصد الجنائي 

دیة مما وأنھ لا یعدو أن یكون مسؤولیة زجریة أو تھدی نادر التطبیق) المسؤولیة الشخصیة(

یستدعي ضرورة الجمع بینھ وبین الجزاء الموضوعي لأنھ لایعقل أن یظل الإجراء منتجا 

  .ھ ـــلآثاره القانونیة رغم عدم صحت

ومما یزید في تدعیم موقف الإتجاه الثاني ھو أن التشریعات الإجرائیة تكاد تجمع على 

الأخذ بنوعي الجزاء ، وھذا ما یتفق وموقف المشرع الجزائري الذي نظم بطلان الإجراءات 

 161إلى  157، 48التي تتم بالمخالفة للأوضاع القانونیة التي یحددھا المشرع في المواد 

في كثیر من المواضع ة إلى تقریره للمسؤولیة الشخصیة ، بالإضاف ت الجزائیةقانون الإجراءا

 440و 135مكررو 110و  107كالمواد  قانون الإجراءات الجزائیة و قانون العقوباتفي 

.)1( قانون الإجراءات الجزائیةمن  46، 51/5،  65والمواد  – قانون العقوباتمن مكرر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

. 247، ص  ، أطروحة الدكتوراه ، المرجع السابق) عبد االله(أوھایبیة : أنظر  
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  المطلب الثاني

  المسؤولیة الشخصیة لضباط الشرطة القضائیة

إن الحمایة التي یتمتع بھا عناصر الضبطیة القضائیة لا تنفي مسؤولیتھم عن أي              

ذلك أن إجراءات القبض والتفتیش .  تھاون أو خطأ یرتكبونھ أثناء تأدیة وظائفھم أو بمناسبتھا

ھا والتوقیف للنظر والتي یجرونھا أثناء قیامھم بمھامھم وخصوصا أثناء حالة التلبس ، من شأن

  .أن تفرز بعض مظاھر التجاوز والتعسف 

فقد سعت مختلف التشریعات ومنھا التشریع الجزائري لتقریر مسؤولیة أعضاء  لذلك

وھذه تتنوع بحسب ، الشرطة القضائیة عما قد ینسب إلیھم من أخطاء أثناء مباشرة مھامھم 

وقد یكون الخطأ مدنیا  ،طبیعة الخطأ ، فقد یكون الخطأ إداري فیسأل العضو مسؤولیة إداریة 

كما یمكن أن یصل إلى حد الخطأ الجنائي فتثبت بذلك المسؤولیة  ،فیستوجب مسؤولیة مدنیة 

  .ة ــــالجنائی

والمسؤولیة یقصد بھا توقیع الجزاء القانوني على شخص ضابط الشرطة القضائیة 

تحترم فیھا القواعد القانونیة غیر قانونیة المنسوبة إلیھ والتي لم النتیجة الأخطاء أو التصرفات 

  .لمباشرة إجراءات التحریات أثناء حالة التلبس 

حیث رئیسیة ، فروع وعلیھ سنتطرق بالتفصیل إلى ھذه الجزاءات المختلفة في ثلاثة 

المسؤولیة المدنیة ثم ، )فرع أول(المسؤولیة التأدیبیة لضباط الشرطة القضائیة سنتكلم عن 

، وذلك على ) فرع ثالث(، لنخلص في الأخیر إلى بیان المسؤولیة الجنائیة ) فرع ثاني (

  :التفصیل الآتي بیانــــھ 

  الفرع الأول

  المسؤولیة التأدیبیة لضباط الشرطة القضائیة

قد یرتكب عناصر الضبطیة أثناء مباشرة وظائفھم أخطاء إداریة تصل إلى درجة 

  .ءات تختلف بإختلاف الخطأ المرتكب الجسامة فتترتب علیھا جزا

النیابة (ونظرا لكون جھاز الضبط القضائي یخضع لإشراف مزدوج وظیفي 

فإنھ یكون عرضة لإحتمال المساءلة التأدیبیة من  )1() الرؤساء المباشرین (ورئاسي )العامة

  :جھتیـــن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.115، المرجع السابق ، ص ) دارین (و یقدح) نصر الدین(ھنوني : أنظر  )1(
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ف السلطة القضائیة ممثلة في ائھ المباشرین ، ومرة أخرى من طرمرة بواسطة رؤس 

غرفة الإتھام بالإضافة إلى ما یوجھھ لھ وكیل الجمھوریة والنائب العام من ملاحظات لأنھ 

واحدة من غرفة ، قانونیة تسلیط عقوبتین تأدیبیتین علیھ لیس ھناك ما یمنع من الناحیة ال

  .الإتھام وأخرى من رؤسائھ المباشرین 

ویرجع السبب في إزدواجیة المساءلة التأدیبیة إلى طبیعة العلاقة التي تربطھ بالنیابة 

العامة وھي علاقة وظیفیة والتي تربطھ برؤسائھ المباشرین ، وھي علاقة تبعیة رئاسیة مما 

إذ یقوم بوظیفتھ الأصلیة في الشرطة الإداریة بالإضافة إلى ، ي على عملھ طابع الثنائیة یضف

.)1(وظیفتھ في الشرطة القضائیة 

وتندرج ھذه الجزاءات حسب نوع وخطورة الخطأ المرتكب فقد یوجھ لھذا العضو 

  .إنذار أو توبیخ  وقد یوقف عن آداء عملھ لفترة مؤقتة أو بصفة نھائیة 

النسبة الجزاءات التي یتعرض لھا الضباط التابعین لمصالح الأمن الوطني فھي أما ب

، وقد  524-91مقررة في نصوص تشریعیة وتنظیمیة تحكم ھذا الجھاز لاسیما المرسوم رقم 

  :وھي كالتالـــي قسمت الجزاءات إلى ثلاثة درجات 

التوقیف المؤقت عن  تشمل الإنذار الشفوي والكتابي ، التوبیخ ،: الدرجة الأولى -1

  .العمل من یوم إلى ثلاثة أیام 

  .أیام  08إلى  04وتشمل التوقیف من : الدرجة الثانیة -2

تشمل النقل الإختیاري ، التنزیل في الرتبة ، الفصل مع الإشعار : الدرجة الثالثة -3

.)2(المسبق والتعویضات ، والفصل دون إشعار مسبق أو التعویضات

ھذا وھناك جزاءات تأدیبیة لھا علاقة بممارسة وظیفة الشرطة القضائیة توقعھا غرفة 

  .نظرا لأن القانون خولھا مراقبة أعمال أعضاء الشرطة القضائیة ، الإتھام 

وتتمثل ھذه الجزاءات التي توقعھا غرفة الإتھام على ضباط الشرطة القضائیة الذین 

، أو توقیفھم مؤقتا عن مباشرة وظائفھم ، أو  حظات لھمتقدیم ملا: أخلوا ببعض واجباتھم في 

  ).قانون الإجراءات الجزائیة 209(إسقاط الصفة عنھم نھائیا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.273الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، )عبد االله (أوھایبیة : أنظر  

)2(
.116 و115ص  المرجع السابق ، ،)دارین(و یقدح ) نصر الدین ( ھنوني: أنظر  
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ولا توقع ھذه الجزاءات إلا بعد أن یتم التحقیق في الخطأ المنسوب لضابط الشرطة 

القضائیة المعني وتوفیر لھ كل الضمانات للدفاع عن نفسھ ، كإختیار محامي ، والوجاھیة ، 

  .حضیر دفاعھ والإطلاع على الملف ومنحھ فرصة لت

وعلیھ فالجزاءات التأدیبیة ضمانة أخرى لتدعیم ضمانات المشتبھ فیھ خصوصا في 

لأنھا إجراء یجعل أعضاء الشرطة القضائیة یتجنبون الوقوع في الأخطاء ، حالة التلبس 

  .حفاظا على مسارھم المھني ونجاحھم في وظیفتھم 

لكونھا توقع من الرؤساء  ي ،ھذا وفعالیة ھذه الإجراءات وأثرھا مباشر وحقیق

المباشرین الذین یعیشون مع الموظف المعني ویشاركونھ ممارسة مھامھ فھم أقرب إلیھ من 

یجب أن تكون عملیة  ، ولكي تحقق ھذه الضمانة ثمارھا غیرھم مما یسھل مراقبتھ ومتابعتھ

  .التفتیش والمراقبة تنازلیة أي من الرؤساء الأعلى فالأدنى وأن تكون منتظمة ومستمرة 

وبالرغم من ذلك كلھ فإن الواقع یبین أن ھذا النوع من الرقابة وحده لایكفي بإعتبار 

أن ذلك لم یمنع إرتكاب أعضاء الشرطة القضائیة لأخطاء جسیمة تصل أحیانا إلى درجة 

وتتطلب المتابعة القضائیة لذلك تقررت ، الجرم ، أي إرتكاب وقائع تكیف على أنھا جریمة 

.)1(لھؤلاء الموظفین  المسؤولیة الجنائیة

  الفرع الثاني

             المسؤولیة المدنیة لضباط الشرطة القضائیة

إن أساس المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد العامة یكمن في الخطأ والضرر والعلاقة 

كل عمل أیا كان یرتكبھ (من القانون المدني  124السببیة بینھما ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

، ویستخلص )بخطئھ ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض  الشخص

من ھذه المادة أنھ لقیام المسؤولیة لعضو الشرطة القضائیة فیجب توافر الخطأ المنسوب 

إضافة إلى الضرر الحاصل والذي أصاب المدعي ھذا الذي لھ أن  ، لعضو الشرطة القضائیة

  .یطالب بالتعویض 

بحیث یجب أن یكون  :لاقة السببیة بین الخطأ المرتكب والضرر الناتج وأخیرا الع

بمعنى أن الخطأ ھو قوام المسؤولیة المدنیة وعلیھ  ،الخطأ ھو السبب في حدوث الضرر

  .یتوقف وجودھا وإذا حدث وإنتفى فلا مسؤولیة ولا تعویض 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.132ص   المرجع السابق ، ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ،)أحمد ( غاي : أنظر  
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والخطأ المنسوب لعضو الشرطة القضائیة قد یكون خطأ مدني محض ، كما قد یكون 

.)1(ة  ــــخطأ ناتج عن جریم

إعتداء غیر مشروع كل من وقع علیھ (قانون مدني على أنھ  47ھذا وقد نصت المادة 

في حق من الحقوق الملازمة لشخصیتھ ، أن یطلب وقف الإعتداء والتعویض عما یكون قد 

یتعلق الحق في الدعوى ( قانون الإجراءات الجزائیة 2/1كما تنص المادة ،   )لحقھ من ضرر

المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم 

  ) .صیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة شخ

الدعوى المدنیة مع  ةیجوز مباشر( قانون الإجراءات الجزائیة 3/1كما تنص المادة 

قانون من  4/1كذلك المادة ،   )الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجھة القضائیة نفسھا

  ).وى العمومیة یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدع( الإجراءات الجزائیة

وعلیھ وإنطلاقا من المواد سالفة الذكر فإن القواعد العامة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة 

لأشخاص العادیین ، فإنھ یجوز الإلتجاء إلیھا كأساس للمسؤولیة المدنیة اوالمطبقة على 

بالنسبة للأشخاص الذین قد یصیبھم ضرر ناتج عن أعمال أعضاء الشرطة القضائیة ، وھم 

في ذلك مخیرون في اللجوء إما للقضاء المدني أو الجزائي لأجل المطالبة بالتعویض عما 

  .لحقھم من ضرر بسبب الأخطاء أو الجرائم 

وھذه الأخطاء المنسوبة لأعضاء الشرطة القضائیة قد تكون مدنیة وعلیھ یتابع علیھا 

ناتجة عن جنایة ، جنحة ، (العضو تبعا لقواعد القانون المدني ، كما قد تكون أخطاء جنائیة 

.)2(یتم متابعتھا وفقا لقواعد قانون العقوبات ) مخالفة

وقد یثور التساؤل ھنا عن طبیعة الإجراءات المتبعة في مساءلة عضو الشرطة 

القضائیة ، ھل ھي نفسھا القواعد العامة ؟ أو أن القانون یقرر قواعد خاصة كما ھوالحال 

  .ة القضائیة جنائیا ؟ بالنسبة لمساءلة ضابط الشرط

إنھ وبالرجوع إلى النص المقررلقاعدة مخاصمة القضاة في قانون الإجراءات المدنیة 

وھو نص صریح في حصر نظام المخاصمة على القضاة وحدھم دون غیرھم من الموظفین 

  .الآخرین الذین یرتبطون أو یتبعون جھاز القضاء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.268الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، )عبد االله (أوھایبیة : أنظر  

)2(
إن الأصل ھو أن ترفع الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني بإعتباره صاحب الولایة الأصل في نظرھا ، إلا أن  

ات الجزائیة ومنھا المشرع الجزائري تخول رفع الدعوى المدنیة أمام القسم الجزائي إذا كان الضرر غالبیة التشریع

المطالب بالتعویض عنھ ناشئا عن جریمة ، وذلك على إعتبار أن القاضي الجنائي یكون ملما بظروف الجریمة 

انیة قیام المتضرر برفع دعواه أمام ویستطیع بذلك تقدیر الضرر ومن ثم تقدیر التعویض المطالب بھ ، ھذا مع إمك

.القضاء المدني إلا أنھ إذا إختار رفعھا أمام الشق الجزائي تكون دعواه المدنیة تابعة للدعوى العمومیة 
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وضباط الشرطة القضائیة لایمكن إعتبارھم قضاة بأي حال من الأحوال ، حیث أن 

  . يتع بصفة قاضالقانون الأساسي للقضاء یحدد الفئات التي یعتبرھا تتم

وعلیھ فإن أعضاء الشرطة القضائیة ضباطا وأعوانا تطبق علیھم  القواعد العامة على 

فإذا ما نسب إلى أحدھم خطأ وسبب ضررا للغیر فإنھ یتابع وفقا للقواعد العامة  ، حد سواء

  . قانون مدني 124في القانون المدني طبقا لنص المادة 

فإن عضو الشرطة القضائیة یمكن أیضا متابعتھ أمام  أما إذا كان الخطأ یعتبر جریمة

الجنائي " القضاء الجنائي وتطبیق قواعد قانون الإجراءات الجزائیة ، وبالتالي تطبق قاعدة 

في الحالة الأولى متى إختار المدعي الطریق المدني لحین البت في المسائل " یوقف المدني

  .ة ــــالجزائی

غیر أنھ یتعین أن ( قانون الإجراءات الجزائیةمن   4/2وھو مانصت علیھ المادة 

ترجيء المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامھا لحین الفصل نھائیا في 

  ) .الدعوى العمومیة إذا كانت قد حركت

وتجدر الإشارة إلى أنھ قد تترتب مسؤولیة الدولة عن الأخطاء التي إرتكبھا عناصر 

ء آدائھم لعملھم بإعتبارھم ممثلین للسلطات العامة في حدود وظیفتھم الضبط القضائي أثنا

  .م ـــوصفتھ

حیث نجد بأن المشرع الجزائري قد تبنى فكرة التفرقة بین الخطأ الشخصي لعضو 

الشرطة القضائیة المرتب للمسؤولیة الشخصیة والخطأ المصلحي المرفقي والذي یرتب 

، إذ یترتب على  1996من دستور  49بقا لأحكام المادة مسؤولیة الدولة في الخزینة العامة ط

  .الخطأ القضائي تعویض من الدولة ویحدد القانون شروط التعویض وكیفیاتھ 

وعلیھ تترتب مسؤولیة الدولة عند إرتكاب خطأ من قبل ھیئة الشرطة القضائیة فنص 

ابعین لسلك القضاء كان شاملا حتى الأخطاء المرتكبة من طرف موظفي الدولة الت 49المادة 

.1(والمساعدین لھ وھم أعضاء الشرطة القضائیة  (

وعلیھ فإن المسؤولیة التي تنسب للدولة عن أخطاء الشرطة القضائیة لاتمتد إلى 

  .الأخطاء الخاصة بعضو الشرطة القضائیة والمتمثلة في الأخطاء الجزائیة 

الأضرار الناجمة  والخطأ الشخصي یستدعي مسؤولیة عضو الشرطة القضائیة عن

  .عنھ مع إلزامھ بدفع التعویض من مالھ الخاص أمام المحاكم العادیة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.172 و 271الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، ) عبد االله(أوھایبیة : أنظر  
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  :ة ـــــوعلیھ فلكي یعتبر الخطأ شخصیا یجب توافر الأركان التالی*

إذا كان الخطأ لا علاقة لھ إطلاقا بوظیفة الشرطة القضائیة أي وقع بعیدا عن -1

  ة  ـــــالوظیف

إعتداء : إذا وقع أثناء الوظیفة ولكن بنیة الإیذاء أو الإضرار وبدون مبرر ، مثال -2

شخص بعد القبض علیھ دون أن یبدي لھم أیة قوة أو مقاومة أو رجل الشرطة القضائیة على 

  .تصرف یبرر ھذا الإعتداء 

  .إذا كان الفعل الضار قد صدر بنیة سیئة -3

فللدولة إذن حق الرجوع على الفاعل الذي إرتكب جریمة ترتب عنھا ضرر وثبتت 

مرتكب الجنایات (من قانون العقوبات  108مسؤولیتھ عنھا ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

مسؤول شخصیا مسؤولیة مدنیة وكذلك الدولة على أن  107المنصوص علیھا في المادة 

.)1() یكون لھا حق الرجوع على الفاعل 

  الفرع الثالث

  المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة

یقصد بالمسؤولیة الجزائیة تحمل الشخص تبعات أعمالھ الإجرامیة وذلك بخضوعھ 

للجزاء المقرر في قانون العقوبات والقوانین المكملة لھ ، وأنھ لامجال للحدیث عن المسؤولیة 

الفانوني والتي تستوجب لقیامھا ضرورة توافر ركنھا  الجنائیة إلا بعد قیام الجریمة بمفھومھا

  .الشرعي والمادي والمعنوي 

ولقد سلكت القوانین طریق تقریر المسؤولیة الجنائیة لأعضاء الشرطة القضائیة 

بمناسبة ما قد یقع منھم أثناء مباشرة وظیفة الضبط القضائي من تجاوزات أو إعتداء على 

لى درجة إبشرط أن یرقى الخطأ المنسوب لعضو الضبط القضائي ، حقوق وحریات الأفراد 

  . الخطأ الجنائي طبقا لنصوص قانون العقوبات 

لقبض جرائم إنتھاك حرمة المساكن ، وا(ومن الجرائم التي یمكن أن یتابع بسببھا 

ھة ، على أن تكون ھذه المتابعة أمام الج) والمساس بالسلامة الجسدیة للأفرادوالتوقیف للنظر 

  .القضائیة المختصة بحسب جسامة ما  قد ینسب لھ من أفعال 

وإذا كان سلوك الطریق الجنائي لمتابعة عضو الشرطة القضائیة بسبب ما قد یقع منھ 

  .من أخطاء جنائیة مقررا قانونا ، فإنھ لا یخلو من صعاب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.27، الوجیز في تنظیم ومھام الشرطة القضائیة ، المرجع السابق ، ص ) أحمد(  غاي :أنظر  
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في تطبیق النصوص لا یكفي لوحده لقیام المسؤولیة  العضوفبالأضافة إلى أن خطأ 

لأن خرق القواعد الإجرائیة لا یترتب علیھا بالضرورة خطأ جنائي یستوجب  –الجنائیة 

نجد ھناك نذرة ، فیھا مثل ھذه المسؤولیة  تفإنھ في ھذه الحالات التي ترتب –جزاء جنائي 

في المتابعة بشأنھا ، وتثور أثناءھا صعوبة إثبات القصد الجنائي في حقھ ، وھو أحد الأركان 

  .التي تقوم علیھا الجریمة 

والقصد في مثل ھذه الجرائم ھو قصد خاص ، حیث یجب أن یقوم الدلیل على أن 

الشرطة القضائیة على علم وقت إرتكاب الفعل كالقبض مثلا ، وأن ما یقوم بھ لا عضو 

.)1(تتوافر فیھ حالة من الحالات التي یجوز لھ قانونا القبض فیھا 

 مھذا وأن ضباط الشرطة القضائیة ھم المخاطبون بھذه المسؤولیة الجزائیة دون غیرھ

صة ھي نفسھا القواعد المقررة للمتابعة حیث یطبق علیھم مجموعة قواعد خامن الأعوان ، 

   .فیما یخص الجنایات والجنح المرتكبة من طرف القضاة وبعض الموظفین السامین في الدولة

في )2(مع الأخذ بعین الإعتبار بأن المشرع الجزائي یختلف عن نظیره الفرنسي 

الجھة المخولة بھذه تقریر القواعد الخاصة بمتابعة ضابط الشرطة القضائیة ، إضافة إلى أن 

.)3(المتابعة ھي المجلس القضائي 

 وھناك نصوص عدیدة في قانون العقوبات نصت على معاقبة رجال الشرطة القضائیة 

تنص على معاقبة الموظف الذي یأمر بعمل تحكمي أو ، قانون العقوبات من  107فالمادة 

من  110وات ، والمادة سن10إلى  5مساس بالحریة الشخصیة للفرد بالسجن المؤقت من 

قانون العقوبات تنص على معاقبة الموظف أو المستخدم الذي یمارس أو یأمر بممارسة 

  .سنوات   3أشھر إلى  6بالحبس من التعذیب للحصول على إقرارات 

على معاقبة ضابط الشرطة القضائیة بالحبس من شھرین إلى سنة   135وتنص المادة 

إذا دخل بصفتھ المذكورة مثل أحد المواطنین بغیر ،  دج 5000إلى  500وبغرامة من 

.)4(رضاء وفي غیر الحالات المقررة قانونا 

ولقد تعددت الجرائم التي یمكن وقوعھا من طرف ضباط الشرطة القضائیة نذكر من 

، جریمة القبض على الأفراد وتوقیفھم للنظر بدون وجھ )فقرة أولى(جرائم التعذیب : بینھا 

  :، وذلك على التفصیل التالـــي ) فقرة ثالثة(جریمة إنتھاك حرمة المساكن ) ثانیةفقرة (حق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.258و  257الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، ) عبد االله (أوھایبیة  :أنظر ) 
)2(

ضابط الشرطة القضائیة عند متابعتھم لنفس القراعد المتبعة في مساءلة القضاة  ،حیث یخضع القانون الفرنسي  

  .، من ق إج الفرنسي  679،  687: أنظر المواد 
)3(

.259المرجع ، ص نفس ، ) عبد االله(أوھایبیة  :أنظر  
)4(

.133، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص  )أحمد(  غاي: أنظر  



149

  ولىالأفقرة ال

  تعذیب بغرض الحصول على إعتراف المسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة عن جریمة 

تحرص الدساتیر والتشریعات في مختلف دول العالم وكذا المواثیق الدولیة على حظر 

إستعمال جھاز الضبطیة القضائیة وجھاز التحقیق لوسائل العنف التي تؤثر على إرادة 

ط فنادى بحظر إستعمال العنف والضغ )1(ومن ذلك ما أوصى بھ مؤتمر روما ، المشتبھ فیھم 

كذلك ما أوصى بھ مؤتمر ھمبورغ من حظر لوسائل  .رافات كوسیلة للحصول على الإعت

التعذیب لأن ذلك فیھ مذلة وإنتھاك لحقوق الإنسان ، أیضا ما دعت إلیھ الجمعیة العامة للأمم 

  .المتحدة بتبني مشروع قانون یجرم كل وسائل التعذیب 

كما أن الإتفاقیات الدولیة حرصت على تجریم وحظر إستعمال العنف ووسائل 

ما ھو مفھوم  :والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو.  )2(لتعذیب التي تحط من كرامة الإنسان ا

  . التعذیب الذي یمكن أن تقوم على أساسھ المسؤولیة الجنائیة لضباط الشرطة القضائیة ؟

إعتداء على المشتبھ فیھ أو المتھم أو إیذاؤه "مفھوم قانوني وھو أنھ  )3(إن للتعذیب 

والتعذیب بھذا المدلول یختلف عن العنف والإكراه الذي یمارسھ عضو  ،" مادیا أو نفسیا 

ویصدق على التعذیب أیضا جمیع الوسائل التي یمارسھا  .الشرطة القضائیة على المشتبھ فیھ 

  .ضابط الشرطة القضائیة سواء كانت وسائل قسر وإكراه مادي ، أو وعد ووعید أو ترغیب 

ا قد یمارس على المشتبھ فیھ فقضى ببطلان كل ھذا وقد توسع القضاء في مدلول م

كما إعتبر تحلیف  .ولو كان الإعتراف صادقا  ، إعتراف متى وقع نتیجة إكراه أو تھدید

وھو ما یعني أن التعذیب سواء كان مادیا أو ، المتھم من قبیل الإكراه أو التعذیب المعنوي 

  .جسدیا أو معنویا یؤدي إلى بطلان الإجراءات 

المسؤولیة الجنائیة ضد ضابط الشرطة القضائیة ، فلا بد من توافر أركان ولقبام 

القصد الجنائي ، إضافة إلى صفة الجاني والمجني علیھ لأن : جریمة التعذیب والمتمثلة في 

.)4(ھذه الجریمة لا تقوم إلا إذا كان من وقع علیھ التعذیب مشتبھا فیھ أو متھم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.1953المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة  

)2(
119، المرجع السابق ، ص ) دارین(و یقدح ) نصر الدین(ھنوني : أنظر  

)3(
ینتج عنھ عذاب أو ألم یقصد بالتعذیب كل عمل  (مكرر قانون العقوبات ، التعذیب بأنھ  263لقد عرفت المادة  

) . شدید جسدیا كان أو عقلیا یلحق عمدا بشخص ما ، مھما كان سببھ
)4(

.263الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، ) عبد االله(أوھایبیة  :أنظر  
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، تم حصر الأعمال  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04وإنھ وبصدور قانون رقم 

التعذیب المعاقب علیھ قانونا ، حیث نص المشرع  التي یمكن أن تدخل ضمن مفھوم

على أنھ ) 15-04قانون رقم ( 1، فقرة 2مكرر 263الجزائري في قانون العقوبات في المادة 

800.000إلى  150.000سنة وبغرامة من 20سنوات إلى  10یعاقب بالسجن المؤقت  من (

الحصول على  دج كل موظف یمارس أو یحرض أو یأمر بممارسة التعذیب من أجل

.)إعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخــــر 

قبل إلغائھا بالقانون رقم  - من قانون العقوبات  1مكرر 110ھذا وبالرجوع إلى المادة 

نجد بأنھا إعتبرت إستعمال عناصر الضبطیة  – 2004نوفمبر 10المؤرخ في  04-15

القضائبة لوسائل التعذیب من أجل الحصول على إقرارات ، فعلا مجرما یعاقب علیھ القانون 

  . سنوات3أشھر إلى  6بالحبس من 

  الفقرة الثانیة

  المسؤولیة عن جریمة القبض والحجز دون وجھ حق

لقبض علیھ وإحتجازه إلا وفقا لما لكل إنسان الحق في سلامتھ الشخصیة بعدم إجراء ا

وعلیھ فإن القبض على الأفراد بواسطة ضباط الشرطة القضائیة لا ،  )1(ینص علیھ القانون 

وبتوافر الدلائل القویة ،) 22-06قانون رقم ( 51یجوز إلا في الجرائم المتلبس بھا طبقا للمادة 

وعلیھ ، تكاب الجریمة المتلبس بھاما بإروالمتماسكة التي من شأنھا التدلیل على إتھام شخص 

یعتبر حبسا تحكمیا فإن القیض الذي یتم في غیر حالاتھ وخرقا لآجال الحجز تحت المراقبة 

.)2(من قانون العقوبات 282–280حیث تجرمھ تشریعات كل من مصر في المواد من 

فرق في  ،قانون العقوبات من  122إلى  114في المواد من والمشرع الفرنسي 

العقاب بین الجریمتین ، فجعل العقوبة للموظف أو مأمور الضبط القضائي الذي یعتدي على 

الحریة الشخصیة ، في حین حدد لجرائم القبض غیر المشروع للأشخاص وإحتجازھم عقوبة 

الجنایة والمتمثلة في الأشغال الشاقة  المؤبدة إذا كان الإحتجاز قد تجاوز الشھر ، والحبس من 

  .سنوات  إذا أطلق سراح الشخص قبل تمام الیوم الخامس للإحتجاز   5نتین إلى س
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.121المرجع السابق ، ص  ،) دارین(و یقدح ) نصر الدین(ھنوني : أنظر 

)2(
كل من قبض على شخص أو حبسھ أو حجزه بدون أمر من أحد الحكام المختصین بذلك ،  ( 280نص المادة  

وفي غیر الأحوال التي تصرح فیھا القوانین واللوائح بالقبض على ذوي الشبھة یعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 

. )ھــجنی 200
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نون من قا)22-06قانون ( 51وھذا ما أكد علیھ المشرع الجزائري في المادة 

، من أن مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة تقوم متى تم إحتجاز الشخص  الإجراءات الجزائیة

  . أو توقیفھ للنظر بما یخالف الآجال المقررة قانونا

  الفقرة الثالثة

  المسؤولیة عن جریمة إنتھاك حرمة مسكن

من حق كل إنسان المحافظة على حیاتھ الخاصة داخل المسكن الذي یقیم فیھ سواء 

)1(منھ  40وھذا ما قد نص علیھ الدستور الجزائري في المادة ، كان بصفة دائمة أو مؤقتة 

كما عالج المشرع الجزائري جریمة إنتھاك حرمة مسكن المواطنین من طرف أحد مستخدمي 

-82قانون رقم (قانون العقوبات من  135رطة القضائیة في المادة ومنھم ضابط الش، الدولة 

كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال ): (04

القوة العمومیة دخل بصفتھ المذكورة منزل أحد المواطنین بغیر رضاه وفي غیر الحالات 

ص علیھا فیھ ، یعاقب بالحبس من شھرین إلى المقررة في القانون وبغیر الإجراءات المنصو

.107دج دون الإخلال بتطبیق المادة  3000إلى  500سنة وبغرامة من  (

وعلیھ یستفاد من ھذه المادة بأن المشرع قد عاقب مجرد الدخول إلى المسكن دون 

أما إذا إرتكبت ھذه  ، رضاء صاحبھ  وھذا ما یدل على حمایة المشرع لحرمة المسكن

295فیعاقب بنص المادة  107ریمة من غیر ھؤلاء الأشخاص المذكورین في المادة الج

  . انون العقوباتق

أن تتوافر المساكن یجب أن جریمة إنتھاك حرمة  107لمادة ھذا ویستخلص من نص ا

   : يـــفیھا مجموعة شروط وھـ

صفة الجاني:أولا 

مكلف بخدمة عامة  إذ یجب أن یرتكب الجریمة موظف عام أو مستخدم عام أو

وینصرف الأمر إلى ضباط الشرطة القضائیة سواء كانوا من رجال الشرطة أو الدرك أو 

  .الأمن العسكري 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
بمقتضى تضمن الدولة عدم إنتھاك حرمة المسكن فلا تفتیش إلا  ( 1996من دستور  40نص المادة  

) .القانون وفي إطار إحترامھ ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة
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دخول المسكن:ثانیا 

ولا یشترط أن یكون مملوك ، أي تعدي حدوده سواء كان المسكن نفسھ أو توابعھ 
  . "السكن " لساكنھ أي یكفي ھنا الحیازة 

الحالات المقررة قانوناأن یتم الدخول في غیر :ثالثا 

من قانون الإجراءات ) 22-06قانون ( 47كعدم توافر الحالات المقررة في المادة 

قانون  44، أو عدم الحصول على إذن من السلطة القضائیة المختصة طبقا للمادة  الجزائیة

من قانون  64، أو عدم الحصول على رضاء صاحبھ طبقا لنص المادة  الإجراءات الجزائیة

  .الإجراءات الجزائیة

)القصد الجنائي(الركن المعنوي :رابعا 

وھو الجانب الشخصي والنفسي للجریمة فلا تقوم الجریمة بمجرد قیام الواقعة المادیة  

  .بل لابد وأن تصدر ھذه الواقعة عن إرادة فاعلھا وترتبط بھا إرتباطا معنویا 

الأفراد یجب أن یتوافر فیھ وعلیھ فدخول ضابط الشرطة القضائیة إلى مسكن أحد 

بأنھ یدخلھ رغم إرادة صاحبھ وفي غیر الأحوال ضابط الشرطة  وھو علم، القصد الجنائي 

.)1(التي یسمح لھ فیھا القانون 

وأخیرا فإن المسؤولیة الشخصیة لأعضاء الشرطة القضائیة تعد ضمانة أكیدة لإحترام 

ا تجعل الموظف یتھیب من أي تجاوز خوفا الحقوق والحریات الشخصیة للمشتبھ فیھم ، لأنھ

  .فیمتنع بذلك عن ممارسة أي نوع من أنواع التعسف ، من المتابعة القضائیة 

وكل ذلك یجعلھ ملزما بالشكلیات والإجراءات التي وضعھا المشرع حمایة لحقوق 

  .وحریات الأفراد ولا سیما  حقوق وحریات المشتبھ فیھم أثناء حالة التلبس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.267الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، )عبد االله (أوھایبیة  :أنظر  
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  المطلب الثالث

  البطلان كجزاء على مخالفة قواعد إجراءات التلبس

بمثابة آلیة من آلیات الحفاظ إن البطلان كجزاء لمخالفة قواعد إجراءات التلبس ھو 

على الضمانات التي قررھا المشرع للمشتبھ فیھ حیال الإجراءات الإستثنائیة المقررة لحالة 

والبطلان بذلك ھو جزاء لتخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراء الجنائي ،  . ســــالتلب

مل الإجرائي یكون فالع، حیث یترتب علیھ عدم إنتاج الإجراء لآثاره المعتادة في القانون 

حیث یتمیز . باطلا إذا ماتم تنفیده على خلاف الأشكال والصور التي نص علیھا القانون 

البطلان عن غیره من أنواع الجزاء الأخرى في كونھ جزاءا موضوعیا أي أنھ یرد على 

.)1(العمل الإجرائي ذاتھ ولا على من قام بھ ویستلب أثر ذلك العمل 

حیث یعدم العمل الإجرائي المعیب ، الجزاءات الإجرائیة أثرا لذلك فھو یعد أبلغ 

كما أنھ یعتبر الوسیلة العملیة في التشریعات الحدیثة لأجل تحقیق سلامة ، لیصبح كأن لم یكن 

حیث  ، العدالة وھیبتھا وذلك من خلال سلامة الإجراءات المطبقة في جمیع مراحل الدعوى

الشرطة القضائیة بشكل خاص لعدم إساءة إستعمال أن ھذا الجزاء من شأنھ دفع أعضاء 

  . سلطاتھم المخولة لھم بمقتضى القانون

في مفھوم البطلان  حیث سنتناول،  وعفرولأجل دراسة أحوال البطلان سنفرد ثلاثة 

لنخلص في الأخیر إلى بیان أحكام  ،) فرع ثاني(، ثم تحدید أنواع البطلان في )فرع أول(

  :، وذلك على التفصیل التالــــــي  )رع ثالثف(في  الدفع بالبطلان

  الفرع الأول

  مفھـــــوم البطـــــلان

إن البطلان ھو جزاء لتخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراءات المتخذة ، وھو 

ویترتب علیھ عدم إنتاج الإجراء آثاره القانونیة المعتادة  ، یفترض عیبا قانونیا أصاب الإجراء 

أحد صور الجزاءات التي تلحق الإجراء المعیب أي العمل الإجرائي (بأنھ ولقد عرفھ البعض 

الذي یتخذ في إطار الخصومة الجنائیة أو في المرحلة السابقة علیھا والممھدة لھا وھي مرحلة 

الإستدلال ، متى إفتقر العمل إلى أحد مقوماتھ الموضوعیة أو تجریده من أحد شروطھ 

  )الشكلیة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.96، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص) أحمد ( عاي: أنظر 
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ھو جزاء  نویترتب على بطلان الإجراء الحیلولة دون ترتیب الآثار القانونیة ، إذ

فالعمل الإجرائي . )1(یترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوھري 

  : ـن القانوني وذلك من خلال حالتیــیكون منعدما قانونا إذا إنطوى على عیب یمس وجوده 

كالإجراء الذي تضعھ السلطة التنفیدیة أو : إذا لم یكن مصدره ھو القانون  -1

لأن سن القوانین من إختصاص السلطة التشریعیة أصلا ، ج حدود إختصاصھا القضائیة خار

إذا نفذ الإجراء حتى ولو كان مشروعا دون وجود خصومة جنائیة ، فقد ذلك الإجراء 

  . رهــــــجوھ

أما إذا كان العمل الإجرائي ینص علیھ القانون وتم تنفیده مع توافر أسبابھ ولكن لم  -2

عض الشروط والشكلیات التي نص علیھا القانون ، فیكون معیبا ولا ینتج تراع أثناء تنفیده ب

وذلك جزاءا لتخلف شروط صحتھ لأن المشرع عندما یضع تلك الشروط والشكلیات ، آثاره 

فالشرطي الذي یفتش مسكن أحد الأشخاص   .یراعي فیھا مبدأ حمایة حقوق وحریات الأفراد 

یكون بذلك قد أخل بشرط الزمان ویكون عملھ ، قانون لیلا وفي غیر الحالات التي حددھا ال

فالبطلان بذلك آلیة من آلیات الحفاظ على  )2(باطلا لتضمنھ إعتداءا على حریة الأفراد 

  . الضمانات المقررة للمشتبھ فیھ بخصوص إجراءات التلبس

ھذا و سنتناول ھذا الفرع من خلال فقرتین ،حیث سنتطرق لمفھوم البطلان في 

الفقرة (، ثم سنتكلم عن سبب ھذا البطلان من خلال ) الفقرة الأولى(ن الجزائري في القانو

  : ، وذلك كما یلـــي )الثانیة

  الفقرة الأولى

  البطلان في القانون الجزائري      

ھذا وقد تناول المشرع الجزائري أحكام البطلان على غرار المشرع الفرنسي 

، إضافة إلى نص  من قانون الإجراءات الجزائیة 161إلى  157في المواد من )3(والمصري 

تراعى الأحكام (في فقرتھا الأولى 157حیث تنص المادة  ، من نفس القانون 48المادة 

المتعلقة بسماع المدعي  105المتعلقة بإستجواب المتھمین والمادة  100المقررة في المادة 

  ) .ا بطلان الإجراء نفسھ وما یتلوه من إجراءات المدني وإلا ترتب على مخالفتھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.175و  174، المرجع السابق ، ص)منى (جاسم الكواري : أنظر 

)2(
.97، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص ) أحمد( غاي : أنظر  

)3(
قإج مصري وھو بذلك  337إلى  331حیث تناول المشرع المصري القواعد الخاصة بالبطلان في المواد من  

أما المشرع الفرنسي فقد نص على البطلان ) .النسبي(یعتنق المذھبین معا، مذھب البطلان المطلق ومذھب البطلان 

أكد الفقھ الفرنسي على البطلان النسبي في نفس المادة من قانون تحقیق الجنایات إلى أن  408المطلق في المادة 

408.
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یجب مراعاة الإجراءات التي ( قانون الإجراءات الجزائیةمن  48وتنص المادة 

.)1() ویترتب على مخالفتھا البطلان 47و  45إستوجبتھا المادتان 

 )الذاتي(ھذا وقد إعتمد المشرع الجزائري كل من مذھب البطلان المطلق والنسبي 

حیث أضفى على بعض الإجراءات أھمیة خاصة ، فنص على بطلانھا إذا لم یحترم القائم بھا 

وھي الشروط والقیود التي تعتبر ضمانات للحریة الشخصیة ، إلا أنھ ، شروطھا وقیودھا 

ترك إجراءات أخرى لسلطة القضاء التقدیریة فقرر البطلان على مخالفتھا بحسب الأحوال 

  .ب الحق  حق التنازل عن التمسك بالبطلان مخولا صاح

الإجراءات التي یقوم بھا  : وفي ظل ھذا الوضع یرى الدكتور عبد االله أوھایبیة بأن

ضباط الشرطة القضائیة ورغم ورود نص یقرر البطلان نتیجة مخالفة شروطھا فیما عدا 

و  45مخالفة أحكام م والتي تقرر البطلان على  – قانون الإجراءات الجزائیة 48نص المادة 

فإن كل إجراء یقوم بھ ضباط الشرطة القضائیة وفیھ  – قانون الإجراءات الجزائیة 47م 

إنتھاك للقواعد الإجرائیة التي قررت حمایة لحقوق وحریات الأفراد أو سلامتھم الجسدیة أو 

ن البطلان المطلق دون حاجة إلى نص یقرر ذلك خاصة وأعلیھ الحیاة الخاصة ، ترتب 

.)2(النصوص الدستوریة تؤكد على وجوب إحترام ھذه الحقوق

خارج حدود إختصاصھ المحلي أو النوعي  -وعلیھ فإن قیام ضابط الشرطة القضائیة 

و قاضي التحقیق وبدون رضاء صاحب أبتفتیش المساكن بدون إذن من وكیل الجمھوریة  –

، أو التوقیف للنظر بدون وجھ حق  أو القبض علیھ في غیر الحدود المقررة قانونا، الشأن 

.)3(فكلھا إجراءات تقع باطلة بقوة القانون 

  الفقرة الثانیة

  لانــــــــــب البطـــسب          

یترتب البطلان على مخالفة الشروط أو القیود التي نص علیھا المشرع بإعتبارھا 

شروط شكلیة : ط إلى ، وتنقسم ھذه الشرو تتضمن ضمانات لإحترام الشرعیة الإجرائیة

  . وشروط موضوعیة ، تحدد النموذج القانوني لما یجب أن یكون علیھ العمل الإجرائي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
دیسمبر 20المؤرخ في  22-06ق إج بالقانون رقم  47و  45تجدر الإشارة ھنا إلى أنھ قد تم تعدیل المادتان  

2006.

تضمن الدولة عدم إنتھاك حرمة الإنسان ، ویحضر أي عنف بدني أو " من الدستور  34حیث تنص المادة ) 2(

قب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق یعا" منھ على  35كما تنص المادة " معنوي أو أي مساس بالكرامة

" .والحریات ، وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة 
)3(

.255و  254الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، ) عبد االله (أوھایبیة : أنظر  
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أي (ةومن تحلیل العمل الإجرائي یلاحظ بأن الشروط الموضوعیة تتمثل في الإراد

أي أن یكون الشخص الذي ینفذ الإجراء متمتعا بالأھلیة  (والأھلیة  )كون الإجراء عملا إرادیا

مسكن یجب أن ینفذه أحد أعضاء الشرطة القضائیة الذین لھم صفة ضابط الفتفتیش  ،القانونیة 

  . )الشرطة القضائیة ویكون مختصا طبقا للقانون

لملابسات والظروف التي بررت إجراءات أي المسكن وا ( وبالنسبة للمحل والسبب

فیمثلان شرطین نص علیھما القانون حمایة لحرمة المسكن والحق في الحیاة ) التفتیش

أما الشروط الشكلیة فلقد نص علیھا المشرع بغرض ضمان الحریة الشخصیة ،  الخاصة

.)1() التحریات الأولیة(وضمان الإشراف القضائي على الإجراءات الجزائیة 

  الفرع الثاني

  تحدیــد أنواع البطــــلان

إن البطلان ھو تجرید العمل الإجرائي من قیمتھ القانونیة وعدم الأخذ بالآثار التي 

  . نتجت عنھ ، فالبطلان ھو عبارة عن مخالفة القواعد الخاصة بالإجراء الجوھري

البطلان  من نظریة بطلان مطلق مستنبط : غیر أن البطلان لیس واحدا فھناك نوعان 

  . القانوني وبطلان نسبي منبثق من نظریة البطلان الذاتي

ھذا وأن العمل بالبطلان یتوقف على نوع البطلان والإختلاف في الأحكام التي 

یخضع لھا كل نوع من أنواع البطلان ، فالبطلان المطلق یجوز الدفع بھ من كل ذي مصلحة 

أما البطلان النسبي  فلا یجوز الدفع .   ھاوعلى محكمة الموضوع أن تقضي بھ من تلقاء نفس

.)2(بھ إلا ممن كان ضحیة الإجراء الباطل 

فقرة (في البطلان المطلق ، حیث سنقوم بدراسة وفیما یلي سنتطرق لأنواع البطلان 

، وذلك على النحو )فقرة ثانیة(في  حالة البطلان النسبيلنقوم بعد ذلك ببیان  )أولى

  :يــــــــالتال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

.100و  99، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص ) أحمد ( غاي : أنظر  
)2(

.179، المرجع السابق ، ص ) منى ( جاسم الكواري : أنظر 
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  الفقرة الأولى

  )البطلان القانوني(المطلق  البطلان

البطلان المطلق ھو ما یترتب على كل مخالفة للقواعد الخاصة والإجراءات 

وبعبارة أخرى فإن المقصود من البطلان القانوني ،  )1(الجوھریة المتعلقة بالنظام العام 

pasھو أنھ لابطلان بدون نص ،  )المطلق( de nullités sans téxtes  فما لم ینص ،

القانون صراحة على أحوال البطلان فلا مجال للقول بوجود بطلان للإجراءات ، وھو ما 

یعني أن حالات البطلان القانوني یجب أن تكون منصوصا علیھا صراحة وعلى سبیل 

الحصر ، حیث یتقید بھا القاضي فلا یقضي ببطلان أي إجراء مھما كان مخالفا لشروط 

  .ص صراحة على ذلك إجرائھ إذا لم ین

والذي یطلق علیھ بالبطلان من  - )القانوني(ھذا ولقد أصبح مذھب البطلان المطلق 

.)2(أصبح یخضع لنوع من المرونة في إطار التشریعات الإجرائیة الحدیثة  –النظام العام 

یتعلق أساسا بتلك الإجراءات التي تشمل  )المطلق(فالبطلان المتعلق بالنظام العام 

اعد التي تحدد نطاق الحریة الشخصیة بصورة إستثنائیة ، والمتمثلة في سلامة الجسم القو

وحریة التنقل وحرمة الحیاة الخاصة ، فالتعذیب یمس بسلامة الجسم وھو محظور بصورة 

  .ة ـــــمطلق

لذلك فكل إجراء یتضمن تعذیب شخص للحصول على إقرار مثلا یعد باطلا لما فیھ 

یحمیھ الدستور والقانون ویتعلق بالنظام العام ، كذلك الأمر بالنسبة  من خرق وإنتھاك لحق

بغرض  - دون مبرر وفي غیر الحالات التي ینص علیھا القانون –لمن یدخل منزل شخص 

تفتشھ ، فیعد ذلك الإجراء باطلا لخرقھ قاعدة من النظام العام تتمثل في حرمة المساكن والتي 

  .منھ  40المادة نص علیھا الدستور الجزائري في 

قاضي (كما یشمل ھذا النوع من البطلان القواعد القانونیة التي تحدد الصفة القضائیة 

لمن یقوم بتنفیذ الإجراء الجنائي فلا ) ضابط الشرطة القضائیة(أو ما في حكمھا )التحقیق

یجوز لشخص عادي القیام بتفتیش منزل شخص في إطار التحریات الأولیة لأن القانون حدد 

  .صفة الموظف المختص بالقیام بھذا الإجراء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.180، المرجع السابق ، ص ) منى ( جاسم الكواري : أنظر  

)2(
.249الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، ) عبد االله(أوھایبیة : أنظر  
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ھذا وكل إجراء لایباشر من طرف الموظف المختص قانونا یعد باطلا لمخالفتھ للنظام 

فالقضاء ھو الحارس للحریات وھو المكلف بإدارة الشرطة القضائیة والإشراف على ، العام 

وكل ذلك إنما بغرض توفیر الحمایة والضمانات الكافیة لإحترام ، الأعمال الإجرائیة 

، وبالخصوص أثناء حالة التلبس لما )1(حقوق وحریات المشتبھ فیھم  الشرعیة ومن ثم إحترام

  . تشھده من إجراءات إستثنائیة حیالھم  

إضافة إلى ذلك فقد لقي مذھب البطلان المطلق إعتراضا وإنتقادا من حیث أنھ حصر 

حالات البطلان بالنص علیھا حالة حالة ، حیث أن القاضي یرى العیب في الإجراء فلا 

  .یستطیع إبطالھ لأن المشرع لم ینص على ذلك صراحة 

إلا أن التشریعات الحدیثة قد تداركت الأمر عن طریق إضفائھا لنوع من المرونة  

وإنما إتجھت ، حیث لم تعد تلجأ إلى النص الصریح على حالات البطلان المطلق وحصرھا 

حیث ، ق كأمثلة على ذلك إلى أسلوب معارضتھ بالنص على حالة أو حالتین للبطلان المطل

كلما تعلق الأمر بمخالفة للنظام العام كما ، تركت للقاضي الحریة في تقریر البطلان القانوني 

ونفس الشيء بالنسبة )2(مصري  إجراءات جزائیة 332فعل القانون المصري في المادة 

وذلك من خلال  ،للمشرع البحریني أین نص على بعض أنواع القواعد المتعلقة بالنظام العام 

.)3( قانون الإجراءات الجزائیةمن  282المادة 

ھذا وتجدر الإشارة إلى أن البطلان المطلق لایصححھ الرضاء بالإجراء المشوب بھ 

كما لایلزم أن یتمسك ھذا الأخیر في سبیل ، من جانب من یتعارض ھذا الإجراء مع مصلحتھ 

كانت علیھا الدعوى  لقاء نفسھا في أیة حالةھدم ذلك الإجراء ، وإنما تراقبھ المحكمة من ت

غیر أنھ إذا كانت الدعوى قد إستنفذت كافة مراحلھا وحاز الحكم فیھا قوة وقت إكتشافھ ، 

  . بعدئذالشيء المقضي فیھ فلا یكون ثمة سبیل لھدم الإجراء 

فالإنعدام یعني عدم الوجود ، وھو أمر : ویختلف البطلان المطلق عن الإنعدام  -

یختلف عن البطلان المطلق لأن الإجراء الباطل لھ أساس من الوجود القانوني ولكن شابھ 

  .أما الإجراء المنعدم فھو بداءة ونھایة مجرد من الوجود القانوني ، عدم الصحة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.98، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص ) أحمد ( غاي: أنظر  

)2(
.249الدكتوراه ، المرجع السابق ،ص  أطروحة، ) عبد االله (أوھایبیة : أنظر  

)3(
.180ص  ، المرجع السابق ،) منى ( جاسم الكواري : أنظر  
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فھما فإن تلاقیا في تعطیل آثار العمل القانوني ، إلا أنھما یختلفان في سبب ھذا 

التعطیل ، فالإنعدام یعني بحكم طبیعتھ أن العمل غیر موجود وبالتالي فلا أثر لھ ، أما 

  .البطلان فإنھ یعني بناء ا على أمر القضاء أن العمل یجب أن یتجرد من آثاره القانونیة 

أن قاضیا مدنیا یكتشف في أوراق الدعوى جریمة إرتكبھا خصم على : ومثال ذلك 

  .آخر فیحكم على مرتكب الجریمة بالعقوبة المقررة لھا 

وإذا لم ، فمثل ھذا الحكم یعد منعدما لأنھ یعتبر كما لو كان صادرا من غیر قاضي 

كن تنفیده إذ یكفي فإنھ لایم، یطعن على ھذا الحكم ، وحاز قوة الشيء المقضي فیھ 

  .الإستشكال فیھ حتى یوقف نفـــــاذه 

  الفقرة الثانیة

)البطلان الذاتي( البطلان النسبي

وإن ،البطلان النسبي ھو كل بطلان ینشأ عن مخالفة قاعدة غیر متعلقة بالنظام العام 

بمعنى أن البطلان النسبي لایتعلق بالنظام العام بل ھو  )1(كانت جوھریة في إظھار الحقیقة 

  .متعلق بمصلحة الخصوم  

وحالات البطلان النسبي مختلفة عن حالات البطلان المطلق ، وقد عرفھ البعض بأنھ 

البطلان الذي ینال الإجراءات المخالفة (وعرفھ البعض الآخر بأنھ  )كل بطلان لیس مطلقا(

والبعض ، ) القضاء أنھا أقل أھمیة من أن تبرر البطلان المطلقلقاعدة تحمي مصلحة یقدر 

یكون عندما تقع المخالفة لقاعدة إجرائیة قصد بھا تحقیق مصلحة جوھریة (الآخر عرفھ بأنھ 

  ) .لأحد الأطراف لاترقى لأھمیة المصلحة المعتبرة من النظام العام

وع ، ولایجوز إثارتھ أمام كما أن البطلان النسبي یجب التمسك بھ أمام محكمة الموض

محكمة النقض لأول مرة ، كما لایجوز أن تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا ولایجوز 

.)2(التمسك بھ إلا من قبل الخصم صاحب المصلحة المباشرة من إبطال الإجراء 

في مخالفة ) في المواد الجنائیة(حیث یتمثل البطلان المقرر لمصلحة الخصوم 

وھذه ، التي نص علیھا القانون لحمایة الحریة الشخصیة ) واعد الحوھریةالق(الضمانات 

  :الضمانات یمكن تقسیمھا إلى صنفین وھمــــا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.86و  85السابق ، ص ، التلبس بالجریمة في ضوء القضاء والفقھ ، المرجع ) عبد الحمید( الشواربي: أنظر  

)2(
.183و  182، المرجع السابق ، ص) منى ( جاسم الكواري : أنظر 
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یتمكن المتھم من خلالھا من  ھي تلك الضمانات التيو،  ضمانات حقوق الدفاع -1

  .مواجھة التھمة والدفاع عن براءتھ 

بضرورة مراعاة الأمن الشخصي وحریة الحیاة الخاصة  المتعلقةضمانات ال -2

.)1(مثلا كحریة التنقل 

وللقاضي بالنسبة للبطلان النسبي السلطة التقدیریة في تحدید حالاتھ فیقضي بھ كلما 

وینطوي على إھدار القواعد الجوھریة والتي تتمیز عن القواعد غیر  ، وقع الإجراء معیبا

بأن ھذه الأخیرة تعتبر قواعد إرشادیة  -بب مخالفتھا البطلانالتي لایقرر بس –الجوھریة 

  .توجیھیة لا غیر 

حیث أن المشرع ترك للقاضي السلطة التقدیریة وتحدید ما یعد من القواعد الجوھریة 

  .ومالایعد كذلك ، فیقرر البطلان في حالة خرق الأولى ولا یقرره في الثانیة 

ن النقد ، وذلك بسبب المصاعب العملیة التي قد ھذا ولم یسلم مذھب البطلان النسبي م

.)2(تعترض القاضي في تحدید ما یعتبر من القواعد الجوھریة وما لایعد كذلك  

وفــــي الأخیر نخلص إلى أنھ إذا كانت ھناك تشریعات أخذت بالبطلان القانوني          

ن المطلق والبطلان فإن تشریعات أخرى حاولت التوفیق بین كل من البطلا، ) المطلق(

النسبي والنص علیھما معا في قانون واحد ، فیؤخذ بالبطلان المطلق إذا وقع الإجراء بمخالفة 

نص على البطلان ویتم ال ،قواعد معینة یرى فیھا المشرع أنھا خرق جسیم لقواعد الأساسیة 

دون تحدید ھذه  النسبي بالنسبة للحالات التي یقع فیھا الإجراء بمخالفة قواعد غیر جوھریة

.)3(الأخیرة لصعوبة الأمر 

وعلیھ فھذا الإتجاه الأخیر ھو الذي أخذ بھ كل من المشرع الفرنسي والمصري 

 من قانون الإجراءات الجزائیة 48وتبعھم في ذلك المشرع الجزائري حیث نص في المادة 

ویترتب على مخالفتھا  47و  45یجب مراعاة الإجراءات التي إستوحبتھا المادتان (على أنھ 

  ).لان ـــالبط
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.99، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، المرجع السابق ، ص)أحمد ( غاي : أنظر  

)2(
.250الدكتوراه ، المرجع السابق ، ص  أطروحة، )عبد االله (أوھایبیة : أنظر  

)3(
، ) عبد االله(أوھایبیة . د :  ذكره. ق إج  184في المادة  )المطلق(حیث أخذ المشرع الإیطالي بالبطلان القانوني 

  . نفس الصفحة،  نفس المرجع
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47و  45حیث رتب المشرع الجزائري البطلان على مخالفة أحكام المادتین 

بالبطلان النسبي وذلك  قد أخذ إلا أنھ من جھة أخرى، والمشرع بھذا قد أخذ بالبطلان المطلق 

یترتب البطلان أیضا على مخالفة الأحكام ( قانون الإجراءات الجزائیةمن  159/1في المادة 

إذا ترتب  105و  100ھذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتین الجوھریة المقررة في 

  ) .على مخالفتھا إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى 

  الفرع الثالث

  أحكــام الدفع بالبطـــلان

یعد الدفع بالبطلان الطریق الذي یلجأ إلیھ صاحب الشأن لیطلب بطلان الإجراء الذي         

بمعنى أنھ الوسیلة التي یعلن من خلالھا صاحب الإجراء عن تمسكھ ، لفا للقانون یراه مخا

وسواء تعلق البطلان بمصلحة الخصوم أو تعلق بالنظام العام فإن التمسك بھ ، بالبطلان 

  .یقتضي توفر مصلحة تعود على من یرید القیام بھذا الدفع 

دفع بھ تتوقف على نوع ذلك ھذا وفي ما عدا شرط المصلحة فإن قابلیة البطلان لل

  .البطلان ومدى تعلقھ بالمصلحة العامة أو بمصلحة المشتبھ فیھ 

وقد سبقت الإشارة إلى أنھ یجوز لكل ذي مصلحة الدفع بالبطلان المتعلق بالنظام العام 

  وفي أي مرحلة كانت علیھا الدعوى ، كما أنھ للقاضي أن یقضي بھ من تلقاء نفسھ  )المطلق(

فلصاحب المصلحة فقط الحق في ) النسبي(ن المتعلق بمصلحة الخصوم أما البطلا

وعلیھ فلإبداء الدفع بالبطلان لابد  )1(التمسك بھ ومن الجائز التنازل عنھ صراحة أو ضمنا 

  : ھما ن ـــــمن توافر شرطی

  حیث یجب توافر مصلحة تعود على من یتمسك بھ : شرط المصلحة -

وھذا ما سیتم  ،أما الشرط الثاني فھو خاص بالبطلان المقرر لمصلحة الخصوم  -

ثم سنخلص بعد ذلك لدراسة ، )فقرة أولى(في سنتناول شرط المصلحة حیث بیانھ بالتفصیل 

  :وذلك كما یلـــي  )فقرة ثانیة(في  صاحب الشأن كمانع للدفع بالبطلان) قبول(رضاء 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.186، المرجع السابق ، ص) منى (  جاسم الكواري : أنظر  
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  الفقرة الأولى

  ةــــرط المصلحــش

وقع علیھ بناءا على ینبغي أن یكون للطاعن مصلحة في الطعن بإبطال التفتیش الذي 

حسب القاعدة العامة فإنھ إذا لم تتوافر ، ف إلخ.بإبطال القبض أو التوقیف للنظرأو حالة التلبس 

  .وى ـــالمصلحة فلا دع

والمصلحة ھي القاعدة العملیة المشروعة التي یراد تحقیقھا من التمسك بالبطلان أو 

وبناءا على ذلك فإن  ،ھي المنفعة التي یرجو المدعي تحقیقھا حمایة لحقھ من الإعتداء علیھ 

  :لتفتیش والقبض إلا بتوافر شرطین مجتمعیــــنالمصلحة لاتتوافر في الطعن ببطلان ا

  أن یكون القبض المدفوع ببطلانھ أسفر عن دلیل منح من أدلة الدعوى :الشرط الأول -

فیكون الحكم المطعون فیھ قد عول بصفة أصلیة على ذلك الدلیل ولو : الشرط الثاني -

  .ضمن باقي أدلة الدعوى الصحیحة 

لحة للمتھم في الدفع ببطلان القبض إذا كان الحكم لامص(وتطبیقا لذلك قضي بأنھ 

قد إعتمد على الإعتراف الصادر منھ  -إذا أدین المتھم بتھمة إحراز المخذر –المطعون فیھ 

أمام النیابة بإحراز قطعة الحشیش المضبوطة معھ بإعتباره دلیلا مستقلا عن الأدلة المستمدة 

إذا كان مؤدى الوقائع التي أوردھا (بأنھ  كما قضت محكمة النقض،  )من القبض والتفتیش

أنھا تحتوي  -بعد إلقائھا –الحكم المطعون فیھ ھو أن الطاعن تخلى عن اللفافة التي إتضح 

على المخدر  فأضحى ذلك المخدرالذي تخلى عنھ ھو مصدر الدلیل ضده ولم یكن ھذا الدلیل 

  ).ولید القبض فلا جدوى من التذرع ببطلان القبض 

كان الثابت بالحكم أن المتھم كان في حالة تلبس تبرر القبض علیھ وتفتیشھ قانونیا وإذا 

وشرط ،  فلا یفیده النعي بأن إسمھ لم یكن واردا في الإذن الصادر من النیابة العمة بتفتیشھ

المصلحة لایقتصر على الدفع بالبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم بل یتعلق كذلك بالبطلان 

.)1(ام العام المتعلق بالنظ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.189و  188، المرجع السابق ، ص )منى ( جاسم الكواري : أنظر  



163

وبما أن الإجراءات التي یقوم بھا ضباط الشرطة القضائیة في حالة التلبس بالجریمة  

الإتھام ھي المراقبة لأعمالھم بصفة عامة والتي وحدھا تملك یعتبرمن أعمال التحقیق وغرفة 

، بمعنى أن الأمر یرفع إلى قاضي التحقیق وھذا الأخیر یرفعھ إلى غرفة  حق تقریر البطلان

الإتھام بعد أخذ رأي النیابة العامة وإخطار المتھم ، فإذا لم یقم بھ قاضي التحقیق كان للنیابة 

  .العامة القیام بھ 

یمكن الدفع بالبطلان أمام غرفة الإتھام متى أحیل إلیھ ملف الدعوى لأي سبب   إلا أنھ

  .كما لو كان ذلك تمھیدا لإحالة الدعوى إلى محكمة الجنایات 

  انیةثالفقرة ال

  رضاء صاحب الشأن كمانع للدفع بالبطلان

وذلك  حیث سنتناول رضا صاحب الشأن على إعتبار أنھ من شأنھ منع الدفع بالبطلان

  :ي ــمن خلال أولا تحدید مفھوم الرضا ، ثم محاولة بیان شروط صحة ھذا الرضاء  كمایل

  مفھوم الرضا: أولا 

الرضاء ماھو إلا تعبیر عن إرادة القبول والأمر سیان إذا كان الرضاء ولید رغبة أو 

د والرضاء یصدر من جانب واحد دون الحاجة لأن یقبل من الطرف الآخر، ویقص، رھبة 

  .من ذلك أنھ یحدث أثره ولو لم یعلم بھ الطرف الآخر 

والرضاء قد یحدث في صورة صریحة أو في صورة ضمنیة ویستخلص من 

الملابسات والظروف التي تحیط بالواقعة محل الرضاء ، كما أنھ من الممكن أن یكون 

  .الرضاء باتا أو معلقا على شرط 

صریح لشخص أو أكثر بإرتكاب عمل الإذن أو الت(وقد عرف البعض الرضاء بأنھ 

محظورا قانونا وقد یؤدي إلى الإضرار بمصلحة أو تعریضھا للخطر بشرط أن تكون تلك 

ویؤخذ على ھذا التعریف أنھ لایستوعب حالة   ) .المصلحة متعلقة بمصدر الإذن أو التصریح

متناع أو الترك الرضاء ، بالإضافة إلى عدم صلاحیتھ للحالات التي یرتكب فیھا الفعل بالإ

.)1(ھ ــحیث یكون الرضاء فیھا قبولا للفعل ولیس إذنا ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.192ص  ، المرجع السابق ،) منى( جاسم الكواري : أنظر  



164

التعبیر عن  (بأنھ في تعریف الرضاء یرى  - في الفقھ المصري –ھذا والإتجاه السائد 

الرضاء الذي ف ،) الإرادة أو إتجاھھا نحو قبول فعل الإعتداء على مصلحة یحمیھا القانون

یعتد بھ یقتضي توافر شروط معینة تتمثل في أن یصدر الرضاء عن ذي صفة وأن یكون 

  :وھذا ما سنبینھ فیما یلــــي. سابقا أو معاصرا لوقوع الفعل ، وأن یكون صریحا حرا 

شروط صحة الرضاء: ثانیا

  :ي ـــــفالرضاء الذي یعتد بھ ینبغي أن تتوافر فیھ عدة شروط وھ 

یشترط لصحة الرضاء أن یكون صادرا عن ذي : أن یكون صادرا عن ذي صفة -1

وذو الصفة ھو الشخص المراد تفتیشھ ، وبالنسبة لتفتیش المنزل فیجب أن یصدر  ،صفة 

والتفتیش بناءا على رضاء صاحب ،  ائزا لھ في غیبتھالرضاء من حائزه أو ممن یعد ح

وبالتالي فالرضاء الضمني لایكفي حتى ولو لم یقع ، الشأن لابد أن یكون صریحا مكتوبا 

ضغط على صاحب الشأن بأذى ولیس من اللازم أن یكون الرضاء ثابتا بالكتابة وموقعا علیھ 

الرضاء كتابة أو شفاھة ، ویشترط ممن صدر عنھ لأن العبرة بوجوده وسلامتھ سواء صدر 

  .ضرورة صدور الرضاء بحریة ، فلا یعتد بھ متى صدر تحت تأثیر الخوف أو الإكــراه 

أو ببطلان وجرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتیش منزل بعینھ 

والزوجة . لایقبل من غیر حائزه الذي یملك التحدث عن حریتھ  -الأمر الصادر بتفتیشھ 

بل وصاحبة حق على أسرار الحیاة ، تعتبر قانونا وكیلة عن صاحب المنزل في غیبتھ 

الخاصة الموجودة بداخل المسكن ، وبعد التفتیش الذي تجریھ الشرطة في غیبة الزوج 

  .وبموافقة الزوجة صحیحا

الزوجة تعتبر قانونا وكیلة المنزل والحائزة فعلا " وفي ذلك قالت محكمة النقض بأن 

ویكون التفتیش الذي یجریھ رجل الشرطة بإذن ، ي غیبة صاحبھ فلھا أن تأذن بدخولھ لھ ف

  ".منھا في غیبة صاحب المنزل صحیحا 

كما یجوز للوالد الذي یقیم مع ولده أن یأذن بدخول المنزل لتفتیشھ في غیبة صاحبھ  

الولد الذي "ولذلك قالت محكمة النقض بأن  كذلك الأمر بالنسبة للولد البالغ المقیم بالمنزل ،

یقیم مع والده بصفة مستمرة في منزل واحد ، یجوز لھ أن یسمح بتفتیش ھذا المنزل ویكون 

التفتیش الذي یحصل بناءا على موافقتھ صحیحا قانونا ، إذ ھذا المنزل یعتبر في حیازة الوالد 

.)1(" معا والولد كلیھما 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
194و 193ص  ، المرجع السابق ، )منى(جاسم الكواري : أنظر  
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حیث یشترط حصول الرضاء قبل التفتیش لابعده  : الرضاء قبل التفتیش حصول-2

.)1(أما فیما یخص التفتیش فإنھ یتم نھارا بین الساعة الخامسة صباحا والساعة الثامنة مساءا 

حیث یترتب ، ورغم أن المیقات في الجرائم المتلبس بھا مقرر للمصلحة العامة 

إلا أنھ یجوز إجراء التفتیش بناءا على ، البطلان المطلق على خرق أحكامھ بصریح القانون 

  .رضاء صاحب الشأن في أي ساعة من ساعات اللیل أو النھار 

قال لتفتیش مساكن الأشخاص الذین كما أنھ لایجوز لضابط الشرطة القضائیة الإنت

یظھر أنھم ساھموا في الجنایة أو یحوزون أوراقا أو أشیاء لھا علاقة بالأفعال الجنائیة 

إلا بإذن مكتوب صادر عن وكیل الجمھوریة أم قاضي التحقیق مع وجوب ، المرتكبة 

  .الجزائیة قانون الإجراءات) 22-06قانون( 44إستظھاره قبل الدخول ، وذلك طبقا للمادة 

وفي حالة مخالفة ضباط الشرطة القضائیة لھذه المادة یقع الإجراء الذي قام بھ باطلا 

.)2( قانون الإجراءات الجزائیةمن   48طبقا للمادة 

أما فیما یخص التوقیف للنظر فإن المشرع الجزائري قد أقر عددا من الضمانات 

ا إذا تم خرق ھذه الضمانات ، حیث أن ولكن لم یرتب جزاءات في حالة م، للموقوف للنظر 

  .الجزاء الوحید الذي رتبھ المشرع ھو قیام المسؤولیة الشخصیة لضابط الشرطة القضائیة 

یجب أن یكون الرضاء صریحا، فلا یدل السكوت أو : أن یكون الرضاء صریحا-3

ممكن وذلك لأن عدم الإعتراض موقف سلبي من ال، عدم الإعتراض على الرضاء بالتفتیش 

أن یكون قرینة على الرضاء أو على الخوف خصوصا أن التفتیش تصاحبھ بعض مظاھر 

  .القوة والعنف

ولایشترط أن یكون الرضاء ثابتا بالكتابة وموقعا علیھ ممن صدر عنھ لأن العبرة 

إلا أنھ من الضروري أن یكون من وقع علیھ ،  بوجود الرضاء سواءا صدر كتابة أو شفاھة

  .في إجرائھ  - قانونا –علم بأن من یباشره لیس لدیھ الحق التفتیش على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

لایجوز تفتیش المساكن ومعاینتھا قبل الساعة (التي تنص على أنھ ) 22-06قانون  ( 47وذلك طبقا للمادة  

إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجھت نداءات من الداخل أو في الأحوال الخامسة ولا بعد الساعة الثامنة مساءا 

).  الإستثنائیة المقررة قانونا
)2(

ویترتب على  47و  45یجب مراعاة الإجراءات التي إستوجبتھا المادتان  (ق إج  على أنھ  48نص المادة 

) .مخالفتھا البطلان 
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وجود ضغط على من وقع علیھ  ولا یكفي الرضاء الضمني حتى في حالة عدم

  .التفتیش أو لم یتم تھدیده بأذى ، ولایكون الرضاء صریحا 

وفي ذلك قالت محكمة النقض بأن الرضاء الذي یكون بھ التفتیش صحیحا یجب أن 

یكون صریحا لالبس فیھ وحاصلا قبل التفتیش ، ومع العلم بظروفھ ولا یشترط أن یكون ثابتا 

بل یكفي أن تستبین المحكمة ثبوتھ من وقائع الدعوى ، فتیشھ بكتابة صادرا ممن حصل ت

  .وظروفھا 

قد یحدث أن یصدر الرضاء عن إرادة غیر حرة أي نتیجة : أن یكون الرضاء حرا -4

ولھذا یشترط ضرورة ، فالإدعان لیس بالضرورة رضاءا  مخافة التعرض لنتائج الرفض

  .صدور الرضاء بحیرة 

ره نتیجة الخوف أو الإكراه سواء أكان مادیا أو معنویا فلا یعتد بالرضاء عند صدو

  ) .كالتظاھر بإستخدام القوة من طرف رجال الشرطة القضائیة (

یجب في الرضاء الحاصل من صاحب المنزل (وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنھ 

بدخول رجل الشرطة منزلھ لتفتیشھ ، أن یكون حرا حاصلا قبل الدخول وبعد العلم بظروف 

.)1()تفتیش وبأن من یرید إجراءه لایملك ذلك قانوناال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.196و  195ص  ، المرجع السابق ،) منى (جاسم الكواري : أنظر  
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  الثالثخلاصة الفصل 

لحفاظ على الآلیات الإجرائیة لتحت مسمى  الثالثإنھ ومن خلال دراستنا للفصل 

الضمانات المقررة ، فإننا نخلص إلى أنھ وإضافة إلى الضمانات المباشرة التي منحھا 

المشرع للمشتبھ فیھ عند التلبس ، والتي تعتبر ضمانات أساسیة في حقھ ، فقد توصلنا من 

انات المقررة في الضم: خلال ھذا البحث إلى وجود ضمانات أخرى إضافیة تمثلت في 

إضافة إلى ما یمكن أن تضیفھ رقابة السلطة القضائیة من ضمانات أخرى ، حقوق الإنسان 

بمثابة إسناد للضمانات الأساسیة للمشتبھ فیھ حیث تعتبر ھذه الضمانات الإضافیة  ،مساعدة 

  .عند التلبس 

لوحدھا كن ومن خلال البحث في ثنایا ھذا الفصل لاحظنا بأن ھذه الضمانات لو

، وذلك ما لم تتبعھا رقابة فعالة  الإضافیةأو  )الأساسیة(أن تكفي سواء المباشرة منھا لایمكن

لتطبیقھا و آلیات قانونیة تسھر على تجسیدھا تجسیدا كاملا یضمن للمشتبھ فیھ حقھ في 

یضمن للدولة حقھا في ومن جھة أخرى  ، حیاتھ الخاصة من جھة وصون السلامة الجسدیة

إلا بتدخل الدولة في الجریمة بالقدر الكافي لتحقیق مصلحتھا ذلك لا یتأتى ولكن  ،  العقاب

  .فقط والمتمثلة في القضاء على الجریمة وتحقیق الأمن العام 

والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري ووعیا منھ بضرورة تكریس مختلف الضمانات 

فقد قرر مجموعة آلیات ،  )ر على تطبیقھاأي عدم الإكتفاء بالتقنین فقط وإنما السھ(المقررة 

قانونیة تمثلت أساسا في توقیع الجزاء الموضوعي المتمثل في البطلان لمخالفة قواعد 

إضافة إلى تقریره لمبدأ المسؤولیة الشخصیة لضباط الشرطة القضائیة ، إجراءات التلبس 

صب كل ذلك في مجال تكریس التأدیبیة والمدنیة والجنائیة ، على أمل أن یبأنواعھا الثلاثة 

إلا أننا نرى بأنھ ورغم الجھود المبذولة من قبل المشرع  .الضمانات المقررة وتفعیلھا 

لمشتبھ فیھ عند التلبس ، إلا أنھ لازال ھناك نقص باالجزائري فیما یخص الضمانات الخاصة 

 )المیداني(ي كبیر فیما یخص التطبیق الفعال والسلیم لھذه الضمانات على المستوى العمل

  .حیث أن أغلب ھذه الضمانات تكاد تكون عدیمة الفعالیة 

ویرجع السبب في إعتقادنا إلى إفراغ ھذه الضمانات من محتواھا من جھة ، ومن 

طبیق الفعال لمختلف م كفایة الآلیات القانونیة الجدیرة بمتابعة التدجھة أخرى إلى ضعف وع

را فإنھ ومھما تم تقریر الحقوق والحریات بموجب نصوص ــــــوأخی . ھذه الضمانات

أو حتى وثائق وإعلانات للحقوق والحریات ، فھذا لایكفي لوحده مالم تكن دستوریة وقانونیة 

ھذه الحقوق والحریات واقعا ملموسا ، ولایكون ھذا إلا من خلال تخویل المشتبھ فیھ عند 

منع الإعتداء على حقوقھ وحریاتھ بمناسبة الجریمة التي تالتلبس الضمانات الحقیقیة والواقعیة 

جراء التحریات لإالمتلبس بھا ، وإن كان ولابد من التضییق علیھا فبالقدر اللازم والكافي 

  . ودون القیام بأي تجاوزأو تعسف 
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المشتبھ فیھ أثناء حالة التلبس  حیث بفضل االله وتیسیره أنھینا ھذا البحث عن ضمانات 

إلى أن القانون قد خول لضباط الشرطة القضائیة  ، توصلنا من خلال دراسة فصولھ الثلاثة

ھي أصلا من  إختصاص سلطة التحقیق ، وعلیھ فمھام الضبطیة صلاحیات إستثنائیة 

خیرة التي تم النص القضائیة في الأحوال العادیة تختلف عن مھامھا أثناء حالة التلبس ھذه الأ

  .قانون الإجراءات الجزائیة 41علي حالاتھا في المادة 

حیث بینا حالات التلبس الخمسة وھي مشاھدة الجریمة حال إرتكابھا وعقب إرتكابھا  

ة المشتبھ فیھ لأشیاء أو علیھ دلائل تدل على زمتابعة العامة للمشتبھ فیھ بالصیاح ، حیا

حة أرتكبت داخل المنزل ، إذ أن توافر حالة التبلیغ عن جنایة أو جنمساھمتھ في الجریمة ، 

من ھذه الحالات لایكفي للقول بوجود تلبس صحیح ، وإنما یجب توافر مجموعة شروط وھي 

ن یكون ھناك إدراك شخصي للمظاھر لا لاحقا لھ ، وأ أن یكون التلبس سابقا على الإجراء

  .الة التلبس بطرسق مشروع یشترط أن یتم إكتشاف حالشخصیة ، كما 

سلطة ضابط الشرطة القضائیة في  تقوموأنھ وبمجرد توافر حالة التلبس صحیحة ، 

إتخاذ الإجراءات الإستثنائیة التي خولھ إیاھا القانون والماسة بالحریة الشخصیة لشخص 

لتحري المشتبھ فیھ بوصفھ المخاطب بھا أثناء حالة التلبس الواقعة في إطار مرحلة البحث وا

وعلیھ فإن ھذا ماإستوجب إحاطتھ بمجموعة ضمانات من شأنھا حمایتھ من ھذه الإجراءات 

الإستثنائیة الخطیرة والمتمثلة في التوقیف للنظر والقبض والتفتیش والتي ھي أصلا من 

  .إجراءات التحقیق 

ي ھذا وقد كان الھدف الأساسي من ھذا البحث ھو محاولة الإجابة على الإشكالیة الت

لتحقیق المصلحة العامة للمجتمع بالتصدي لظاھرة  الدولة مفادھا ھو كیفیة الموازنة بین سعي

في صیانة حقوقھم  المشتبھ فیھموبین مصلحة  ،وممارسة حقھا في معاقبة المجرمین الجریمة 

  .وحریاتھم حتى لا یتعرضوا لأي تعسف 

طة القضائیة تشكل خطرا وحیث أن الإجراءات الإستثنائیة التي یمارسھا ضابط الشر

تحول دون حدوث خروقات على  اوقیود ا، فإن المشرع قد وضع حدود على الحریات الفردیة

حیث تمت الإشارة أیضا إلى إجراء آخر  .حقوق وحریات المشتبھ فیھ أثناء حالة التلبس  

ات ت وتسجیل الأصوألا وھو إعتراض المراسلالایقل خطورة عن بقیة الإجراءات  إستثنائي

  06/22بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة رقم  والذي تم النص علیھ، وإلتقاط الصور

سیاستھ الجنائیة القائمة على الحفاظ على إستقرار ح حیث لاحظنا بأن المشرع وفي سبیل إنجا

  .قد لجأ وبشكل أعمق إلى المساس بحق المشتبھ فیھ في الخصوصیة المجتمع فإنھ 
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وعلیھ فإن المشرع ووعیا منھ بخطورة ھذه الإجراءات فقد أحاط المشتبھ فیھ عند 

التلبس بضمانات خاصة بالإجراءات المقیدة لحریتھ وفي مقدمتھا القببض والتوقیف للنظر ، 

إضافة إلى ضمانات أخرى خاصة بالإجراءات المقیدة لحقھ في الحیاة الخاصة وحقھ في 

ومسكنھ ومراقبة مراسلاتھ وتسجیل صوتھ وإلتقاط   شخصھش الخصوصیة وفي مقدمتھا تفتی

  .صورتھ 

وتجدر الإشارة إلى أنھ ورغم وجود كل ھذه الضمانات الأساسیة إلا أنھا لازالت غیر 

عة إضافیة تمثلت أھمھا فیما أقرتھ الشری مما إستوجب البحث عن ضمانات أخرى، كافیة 

لكن الحقیقة التي لایمكن إغفالھا وھي   .ضائیة الإسلامیة وحقوق الإنسان ورقابة السلطة الق

،  )التلبس أثناء حالة(كیف یمكننا تجسبد كل ھذه الحقوق وتطبیق كل ھذه الضمانات میدانیا 

  ذلك أن العبرة لیست بكثرة القواعد والضمانات النظریة بل بمدى تجسیدھا على أرض الواقع 

لیات القانونیة التي تسھر على وعلیھ وعلى ھذا الأساس كان الحدیث ضروري عن الآ

تطبیق كل تلك الضمانات المقررة بفعالیة وبمسؤولیة ، حیث خلصنا إلى تقریر الجزاء ھذا 

ولنا الجزاء الموضوعي والمتمثل في البطلان الأخیر الذي یعتبر صلب ھده الآلیات ، حیث تنا

إضافة إلى بیان المسؤولیة الشخصیة لضباط الشرطة القضائیة  ، لمخالفة إجراءات التلبس

بأنواعھا والتي من شأنھا كبح سلطات ضباط الشرطة القضائیة ومنعھم من أي تعسف أو 

  .تجاوز 

إلا أننا نرى بأنھ وبالرغم من الجھود المبذولة من قبل المشرع الجزائري  فیما یخص 

لبس ، إلا أنھ لازال ھناك خلل كبیر في تطبیقھا الضمانات الخاصة بالمشتبھ فیھ أثناء الت

ولذلك وفي سبیل . بالفعالیة المطلوبة التي من شأنھا تحقیق الھدف من وجود ھذه الضمانات

رع أخذھا بعین ینبغي على المش التيتحقیق ھذا الھدف فإننا نقترح مجموعة  من النقاط 

  :الإعتبار مستقبلا وھي كما یلـــــي 

ھاك حرمة المساكن وسریة الحیاة الخاصة للأفراد دون سن قواعد أن إجازة إنت -

، یعد في نظرنا قصورا تشریعیا خطیرا قد  حریاتھم وحقوقھم الأساسیةقانونیة كافیة لحمایة 

.ولو عن غیر قصد  لتلك الحقوق والحریاتینتج عنھ ھتك 

الأحداث  إن ما ینبغي تداركھ أیضا وھو ضرورة سن قواعد خاصة بالمشتبھ فیھم -

.لأنھ من شأنھا التخفیف من الإجراءات الإستثنائیة التي یمكن أن یكونوا مخاطبین بھا 

ضرورة مراجعة الكثیر من قواعد الإجراءات لضبط عدة مصطلحات غامضة  -

والكثیر من الأحكام تماشیا وحالة تفتیش الأنثى وإدراج قواعد أخرى كتنظیم حالات القبض 
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انونیة والفقھیة والإجتھاد القضائي بما یوفر المزید من الضمانات مع تطور الدراسات الق

  .لحقوق وحریات المشتبھ فیھ عند التلبس 

صة في حالة التلبس اھذا ونظرا لما لشكل محضر التحریات الأولیة من أھمیة خ -

فإنھ یجب توحید النماذج الجاري العمل بھا من طرف كل من مصالح الشرطة والدرك 

ھ ذلك بالعسكري بواسطة نصوص تشریعیة وتنطیمیة ملزمة على إعتبار ما قد یجلوالأمن 

من تسھیل لعمل قضاة النیابة العامة في مراقبة التحریات الأولیة وأعمال رجال الضبط 

  .القضائي ، فضلا عن إلزام مختلف مصالح الأمن بنموذج موحد 

قانون الإجراءات  17ادة كما أننا نرى بضرورة قیام المشرع بتعدیل ماجاء بالم -

، وكذا عنوان الفصل الثاني من "تحقیق أولي " لیصیر  "تحقیق إبتدائي" من لفظ  الجزائیة

، كذلك تعدیل المادة " في التحریات الأولیة "لیصیر " في التحقیق الإبتدائي " الباب الثاني 

وغیرھا من المواد الأخرى التي نصت على تسمیة مرحلة  قانون الإجراءات الجزائیة 63

أھمیة ضبط ھذه المصطلخات في كون أن  ز، وتبر" بالتحقیق الأولي" التحریات الأولیة 

الشخص المخاطب بإجراءات الضبطیة القضائیة قد یتغیر وصفھ بحسب المرحلة التي یكون  

  .تھما أثناء التحقیق ومدانا أثناء المحاكمة فیھا ، فیعتبر مشتبھا فیھ أثناء التحریات الأولیة  وم

وأخیرا فقد ظھر لنا ونحن في خاتمة ھذا البحث مدى الأھمیة البالغة والقیمة القانونیة  

التي یحضى بھا موضوع ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التلبس ، فإنطلاقا مما وصلنا إلیھ 

لأجل تحقیق التوازن عملیة فإنھ ھناك صعوبة معتبرة من الناحیة ال، وحسب وجھة نظري 

بین مصلحة المجتمع في الدفاع عن أمنھ وسلامتھ وبین مصلحة الفرد في الدفاع عن حقھ في 

  . أمنھ الشخصي

والسبب حسب إعتقادي لایرجع دائما إلى قصور في التشریع بقدر ماھو راجع إلى  

، مما یؤثر على ھشاشة الآلیات الخاصة بالرقابة والتي تسھر على تطبیق ھذه الضمانات 

تطبیق ھذه الضمانات ویقلل من فعالیتھا ، إلا أننا على یقین من أن الأمر قد یتغیر إلى 

لكن كل ذلك مرھون  . الأحسن إذا ماتم الأخذ بالتوجیھات التي أشرنا إلیھا وتجسیدھا بجدیة

بضرورة وجود تكوین على أعلى مستوى یستفید منھ جھاز الضبطیة القضائیة بوصفھ 

  .لھ قانونا القیام بتطبیق الإجراءات الإستثنائیة على شخص المشتبھ فیھ حال التلبس وكل الم

وفي الختام نحمد االله عزوجل أن وفقنا لھذا العمل ، ونأمل أن نكون قد أسھمنا من خلال 

ید من زي سیظل مفتوحا على مذھذا البحث في بیان ولو جانب بسیط من موضوع بحثنا وال

  .والدراسات المستقبلیة البحوث 
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02 -  ƗǈǒƥǆǄǃ ƗƕƪǈǃƓƕ Ɨƿƥƕ ƴƿǍǆǃƒ ƥǒƥơƙ ) ƗƶƕƧǕƒ ƘƓǌƞǃƒ ƥǍƥơ Ü Ɨǈǒƥǆǃƒ ƱƪǍ.....(

03– ƾǀơǆǃƒ Ɠǌƕ ǅǍǀǒ Ǒƙǃƒ ƗǒƥƓǆǃƒ ýƓǆƵǕƒ Ǉǆưƙƙ ƘƓǈǒƓƶǆǃƒ.  
            ǏùǄƵ ƲƽơƙǃƓƕ ƾǄƶƙƙ Ǒƙǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƓǂ ƾǀơǆǃƒ Ɠǌƕ ǅǍǀǒ Ǒƙǃƒ Ǒǋ ƘƒƇƒƧƞǗƒ

   Ǎ ǇǂƓùǆǕƒ ƗùǃƓơ Ƨǒǒƺƙ ǍƊ ǊǒǍƬƙ ǅƥƵ ÜƗǆǒƧƞǃƒ ǇƓǂǆ ƖƧƥƓƺǆ Ǉǆ ǅǌƶǈǆ Ǎ ƭƓƤƬǕƒ
 ƧǒǍƮƙǃƒ Ǎ ƘƓǈǒƓƶǆǃƒ ýƕƿ ƗǆǒƧƞǃƒ ǅƪƞ ǁǒƧơƙ ǅƥƵ ÜƗǆǒƧƞǃƒ ƧƓƛƈ ƻǚƙƍ .  ƗǈƓƶƙùƪǙƒ

ǒƼƒƧƹǍƙǍƽǃƒ ƧǍƮǃƒ Ǎ ǅǍƪƧǃƓƕ   ƧƕƓƤǆǃƒ Ǎ ǇǒƮƮƤƙǆǃƓƕ ƗǈƓƶƙƪƒ ǍƊ Ɨ
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-02رقم  -ترخیص بإجراء عملیة تفتیشج لموذن

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  مجلس قضاء

ترخیص بإجراء عملیة تفتیش....................       ....محكمة

  نیابة وكیل الجمھوریة 

  : .........................رقم 

  ..............................................................نحن وكیل الجمھوریة لدى محكمة

  ...................................................................بعد الإطلاع على طلب السید 

  الكائن بـ...................................یلتمس من خلالھ الترخیص یإجراء عملیة التفتیش 

  ومایلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة  44طبقا للمادة .......................................

  .بإجراء عملیة التفتیش للمحل المذكور أعلاه ...........................دــللسینرخص 

وإن تعذر ذلك ، إتخاذ كل الإجراءات القانونیة ضد أي شخص یعرقل سیر العملیة  طبقا 

  للقانون  

مع تسلیمنا نسخـة منھ إستعجالیـا كما     ، كما تأمـر بتحریر محضـر عن ذلك  بعد الإنتھاء 

  .ترفق نسخة أخرى للمحضر 

  ..............................حرر في                                                           

  وكیل الجمھوریة



176

– 03رقم  - نموذج الأمر بالتفتیش

  طیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقرا

  ............) ...................................................التاریخ یكتب بالأحرف(بتاریخ 

  ..........رقم ................................... قاضي التحقیق الغرفة ................. نحن 

  المتھم بـ. ...........................نظرا للقضیة المتبعة ضد المدعو...............بمحكمة 

  ................).....تحدید طبیعة الجریمة أو الفعل المعاقب علیھ مع  ذكر النص القانوني(

تحدید العنوان الذي یتم بھ  –تحدید سبب التفتیش .......(..........وحیث أنھ بلغ إلى علمنا 

  ) .التفتسش

  .ف عن الحقیقة وحیث أن ضبط ھذه الأشیاء یفید في الكش

  :من قانون الإجراءات الجزاءیة   82و  81وتطبیقا للمادتین 

  نأمـــر

تحدید الشخص صاحب المسكن وكذلك عنوان ..(...............نأمر بإجراء تفتیش بمسكن 

ذكر الشيء محل التفتیش وكل ما من شأنھ أن یساعد على كشف الحقیقة بالنسبة  ، المسكن

  ) .لھذه الواقعة

  .............................ر بمكتبنا في حر

  قاضي التحقیق
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- 04رقم  - نموذج محضر سماع                                            

وزارة الداخلیة   
  ــــــــــــــــ          

ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوری   المدیریة العامة للأمن الوطني  
  ــــــــــــــــــ         
  :.......................رقم 

  ــــــــــــــــــ           

  محضر ســماع

  قضیة ضد    

  ...........................: ..........................................إنھ في     

  .............................................................:...........سنة     

  ......................................................:...............الساعة     الموضوع

  ........................................................:................نحن     

...............................................................................

  ....................................:.......ضابط الشرطة القضائیة بدائرةلتكییفا
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05رقم  - نموذج تسخیر شخص مؤھل  -

                        ǏøǆƯǋøøǁƐ ƿƥƣøøøøøǁƐ  

                        ƕƨƓǂƗǄ ƕǐƑǆƜ ƥƮƟǄ  

                        üǉƊǄ ƫƢƪ ƥǐƢƨƗ  

 Ǉơǈ………………..…………… 02 ……………………….…

 ƥƒǍǆǄǃ ƓǀƕƱ ǉƦǋ ƓǈƙƽƮƕ ýǆƶǈ Ü ƗǒƑƓưǀǃƒ ƗƱƧƬǃƒ ƱƕƓư

 Ǉǆ15  Ǐǃƍ18  Ǉǆ ƥƒǍǆǃƒ Ǎ42  Ǐǃƍ55  ǇǍǈƓƿ Ǉǆ
ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ.ùùùùùùùùùùùùùùùùùù  

- ǇƋƬƕ ƗǒƧƓƞǃƒ ƘƓǒƧơƙǄǃ ƒƧƲǈ…..………)03(……………

- ƖƥƓǆǄǃ ƒƧƲǈ49  ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ ǇǍǈƓƿ Ǉǆ.ùùùù  

 ƥǒƪǃƒ ƧƤƪǈ……)04(……………….…………

   ǇǍǈƓùǀǃƒ ǑùƼ ƓǌǒǄƵ ƭǍƮǈǆǃƒ Ǉǒǆǒǃƒ ǐƥƌǒ ǐƦǃƒ)05(
Ǆǃ ƓǈǆƓǆƊ ƓǋƧǒƤƋƙ Ǉǂǆǒ Ǚ Ǒƙǃƒ Ǎ ǉƓǈƥƊ Ɨǈǒƕǆǃƒ ýƓǆƵǕƓƕ ǅƓǒǀ

  ǐƧƓƞǃƒ ƾǒǀơƙǃƒ Ƨǒƪ ýǒƱƶƙ Ɣǈƞƙǃ ǁǃƦ Ǎ)06(ÜÜÜÜ
……………………………………..……………………………

……………………………………..…………………………..
………………………………………..…………………………
………………………………………..…………………………
………………………………………..…………………………
………………………………………..…………………………
………………………………………..…………………………
………………………………………..…………………………

…………..…………………

 ƥǒƪǃƒ ƒƦǋ ƥƶƕ Ǎ…………)07(………   ƓùǈǒǄƵ ƥǒƶǒ
ǆǃƒ ǊǒƊƧ ƴǆ ƧǒƧǀƙƕ ƗƕǍơƮǆ ƖƧǒƤƪƙǃƒ ǉƦǋ ƖƧǂƦǆ Ǎ Ɣƕƪ

ƻǒƧƓƮǆǃƒ.

                           ǅǍǒ Ƨƪǒƕ ƧƧơ :…………

ƕǐƏƑƮƾǁƐ ƕƯƥƪǁƐ ƯƓƑƮ  

ǏǆøøøƯǋǁƐ ƿƥƣøǁƐ ƔƣƑøǐƽ  
 ƕǐǋǊƜǁƐ ƔƣƑǐƾǁƐ…….  ƿƥƣǂǁ

 ǏøøøǆƯǋǁƐ……

ƿƥƣøǂǁ ƕøǐƏǗǋǁƐ ƕƳǋǄƜǄǁƐ  

.…الوطـــني 

  الكتیبة الإقلیمیـة للــدرك

 ǏǆøøøøƯǋǁƐ….

ƿƥƣøøǂǁ ƕøǐǄǐǂƽǕƐ ƕƽƥƻǁƐ  
 ǏǆøøøøƯǋǁƐ…..

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 ƥƮƟǄ

ǃƽƥ:………)01(......………

 ơøøǐƥƑƗƓ:……………………..…

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ǃƽƥ ƕƾǐƙǋǁƐ :……............................
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ǅøøøøøǐǄǐǁƐ ƅƐƣƈ  

 ǅǍǒǃƒ ǑƼ Ǎ ƗƛǚƛǍ ǇǒƽǃƊ Ɨǈƪ ǑƼ…………….………………………………  ƗƶƪƓƙǃƒ ƗƵƓƪǃƒ ǏǄƵ
 ƓơƓƕƮ  

 Ǉơǈ ƓǈƧǍươƕ :…………………………………………………..……………………(02)

………...………………

  Ǉǆ ƥƒǍǆǄǃ ƓǀƕƱ ƗƽƮǃƒ ǉƦǌƕ ýǆƶǈ ƗǒƑƓưǀǃƒ ƗƱƧƬǃƒ ƱƕƓư16  Ǐǃƍ18  Ǉǆ ƥƒǍǆǃƒ Ǎ42

 Ǐǃƍ55 ǑƼ Ǎ Ü ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ ǇǍǈƓƿ Ǉǆ  ǇƋƬƕ ƗǒƧƓƞǃƒ ƘƓǒƧơƙǃƒ ƧƓƱƍ………………

)03(…….……

………………………………………………………………………………………………………………………
………

………………………………………………………………………………………………………………………
………

………………………………………………………………………………………………………………………
………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………

 ƥǒƪǃƒ ƓǈǆƓǆƊ ýƛƙǆƒ :..............................)04(…………………………………………………

ǉǚƵƊ Ɨǈǒƕǆǃƒ ƘƓǈǒƓƶǆǃƓƕ ǅƓǒǀǄǃ ǉƓǈƧƤƪ ǐƦǃƒ .
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 ƥǒƪǃƒ)........:07 .........( ǎƥƊ Ǎ ƓǌǄƕƿ Ǌǒǃƍ Ɩƥǈƪǆǃƒ Ɨǆǌǆǃƒ ǇƵ ƴǄƱƒ ǇƊ ƥƶƕ

 ƖƥƓǆǄǃ ƓǀƕƱÜǇǒǆǒǃƒ49  ǊǒǄƵ ǊǒǄǆǒ Ɠǆƕ ǊǒƊƧ ƇƓƱƵƎƕ ǁǃƦ Ǎ ƗǒƑƒƨƞǃƒ ƘƒƇƒƧƞǗƒ ǇǍǈƓƿ Ǉǆ

Ƨǒǆưǃƒ Ǎ ƻƧƬǃƒ).08)(09(

ƑǆƴǄ Ʋƽǋǐ ƿǁƤǁ ƑƗƑƓƙƋ ǋ  

                                 üǉƊǄǁƐ ƫƢƪǁƐ                  ƕƯƥƪǁƐ ƯƓƑƮ
ƕǐƏƑƮƾǁƐ  
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عــة المراجـقائم
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عـــــــــة المراجـــــــقائم

ة ـــــباللغة العربی

  رآن ــالق-*

بـــــالكت-1

،الإسكندریة ، دار الجامعة  9الإجراءات الجنائیة ،ط  ، )يـــكزد ـمحم(امرـــأبو ع

  . 2009دة  ــــالجدی

، الإسكندریة  التلبس بالجریمة في ضوء القضاء والفقھ  ، )دــــعبد الحمی(ي ـــالشوارب

  .منشأة المعارف ، بدون تاریخ 

، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقیق ،  )مــممدوح إبراھی(السبكـــي

  . 1998القاھرة  دار النھضة العربیة ، 

ء الجنائي ، عین ، قانون العقوبات مذیل بإجتھاد القضا )ــديـــــــعبی(الشافعــــــي 

  . 2008ملیلة  الجزائر  دار ھومھ ، 

، ضمانات حقوق الإنسان أمام المحاكم الجنائیة ،مصر   )ــودــإدریس محم(اللبیدي 

  .دار الكتب القانونیة ، بدون تاریخ 

دراسة تحلیلیة إنتقادیة ، الإسكندریة   –، قانون الإشتباه  )علي عبد القادر(القھوجي 

  . 1996جدیدة للنشر ، دار الجامعة ال

، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، الجزائر ، دار ھومھ  )ـد االله ــعب(ـــة ـــــأوھایبی

2011.

الحق في " ، الحق في إحترام الحیاة الخاصة  )الدین كامل حسام(الأھواني 

القاھرة ، دار النھضة العربیة ،بدون " الخصوصیة

  .تاریـــــــــخ 



182

، قواعد الضبط والتفتیش والتحقیق في التشریع الجنائي   )سید حســــــن(البغــــــــال 

  .القاھرة بدون دار نشر ، بدون تاریخ 

، قاموس لسان العلاب المحیط ، بیروت ، دار لسان  إبـــــــــــن منظــــــــــــور

  . 1988العــــرب 

،القبض والتفتیش في قانون الإجراءات الجزائیة ، مصر   )محمود سعـید(الدیـــــــب 

  . 2006دار الكتب القانونیة ، 

، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، الجزائر ، دار البدر  )فضیــــــــــل(العیـــــــــش 

2008.

، حقوق الإنسان وضمانات المتھم قبل وبعد المحاكمة   )حسیــن المحمدي(بوادي 

   2008، دار المطبوعات الجامعیة ،مصر  الإسكندریة

، ، دار  9، الوجیز في القانون الجزائي العام ،ط  )نـــــأحس(بوسقیعـــــــــة 

  . 2009ھومـــــــھ ،الجزائر 

، الطعن في التحریات وإجراءات الضبط ،الإسكندریة ،  )صلاح الدین(جمال الدیــن 

  .دار الفكر الجامعي ،مصر بدون تاریخ 

، التفتیش شروطھ وحالات بطلانھ ،بیروت ، منشورات  )منـى(جاســـــم الكــــواري 

  . 2008الحلبي الحقوقیة ، 

المجلد الأول في  –، الموسوعة في الإجراءات الجنائیة  )ـيـــــــــعل(جـــــــــــروة 

  .المتابعة القضائیة بدون دار نشر وبدون تاریخ 

، الجزائر   2، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ، ط  )ـدــــمحمـــ(حـــــــــــزیط 

  . 2007دار ھومھ  

، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، الجزائر ، بدون دار  )ــــــرــعم(خـــــــــــوري 

  .  2009نشــــــــر ،

،التحریات كإجراء من إجراءات البحث عن الحقیقة ،  دار  )عمـار عوض(عـــــــدس 

  . 2007ھضة العربیة ، القاھـرة الن
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، ضمانات المشتبھ فیھ في مرحلة الإستدلال  )إدریس عبد الجواد(عبد االله بریك 

الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،مصر 

2005

الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ،)محمد علي سالم (عیاد الحلبي 

الثقافة للنشر  الجزء الأول ، عمان ، مكتبة دار

  . 1996والتوزیع ،

، التحقیق الجنائي التطبیقي وضوابط الإثبات الجنائي  )محمــــــــــود(عطیــــــــفة 

مصر ،المركز القومي للدراسات القضائیة    6الجزء 

  . 1989وزارة العــــــــدل ، 

العامة في قانون الإجراءات الجنائیة ، جامعة  ، المباديء )عـــوض(عـــــوض محمـد 

 1999الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ،مصر 

.

، القاھرة ، المركز  1، البیان في إجراءات الإستدلال ،ط  )إیـــــــھاب(عبـــد المطلــب 

  . 2008القومي للإصدارات القانونیة ، 

ت المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، الجزائر  ، ضمانا )أحمـــــــــــــد(غــــــــــــاي 

  . 2005دار ھومــــــھ 

، الوجیز في تنظیم  ومھام الشرطة القضائیة ، الجزائر   )أحمـــــــــــد (غــــــــــــاي 

  . 2005دار ھــــــومھ ،

البربري  ، ضمانات المشتبھ فیھ وحقوق الدفاع من العھد )محمـــــــــد( محــــــــــــدة 

، الجزائر ، دار  2الجزء الأول ، ط .إلى الإستقلال 

  . 1991الھـــــــدى ، 

 2، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة ، الجزء  )محمـــــــــــد(محــــــــــد ة 

  . 1991الجزائر  دار الھدى ،   1، ط
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  . 2003جامعیة ، المطبوعات ال

، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري ، ط  )یقدح(و دارین ) نصر الدین(ھنوني 

  . 2011الجزائر ، دار ھومھ ،  2
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  .  2006الفجر للنشر والتوزیع ،

الرسائل الجامعیة–2

أطروحات الدكتوراه  /أ 

، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیدي   )عبد االله (أوھایبیــــة 
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كلیة  –أطروحة دكتوراه دولة في القانون ، جامعة بسكرة 

  . 2009/2010الحقوق والعلوم الإداریة 

لبراءة من خلال قانون الإجراءات الجزائیة ، ، قرینة ا )محمد الأخضر(مالكـي 

كلیة الحقوق ،  –أطروحة دكتوراه ، جامعة قسنطینة 

1990/1991.
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مذكرات الماجستیر  /ب

، التحریات الأولیة وعلاقاتھا بغیرھا من مھام الضبطیة  )محـــــــــدة(محمـــــد 

القضائیة  بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في القانون 

   1984كلیة الحقوق ،  –ائي ، جامعة قسنطینة الجن

، آثار إجراءات التلبس بالجریمة على الحریة الشخصیة ، بحث )شریفة(بن سلیمــــان 

مقدم لنیل درجة الماجستیر في القانون الجنائي ، جامعة 

   2009/2010كلیة الحقوق  –الجزائر

ریات الفردیة في الدعوى ، المساس بالحقوق الأساسیة والح )سمیـــــر(بورحیــــل 

الجنائیة بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في القانون الجنائي ، 

  . 2001/2002كلیة الحقوق  –جامعة الجزائر 

، الشرطة القضائیة في التشریع الجزائري أعمالھا ومسؤولیاتھا   )غنیــة(آبت بن عمــر 

بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في القانون الجنائي ، جامعة 

  . 2006/2007كلیة الحقوق   –الجزائر 

المقالات العلمیة-1

،ضمانات حقوق الإنسان في تعدیلات قانون الإجراءات  )عبد الجلیــــل(مفتــــاح 

، جامعة  04الجزائیة الجزائري ، مجلة المفكر ، العدد 

  كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة  –بسكرة 

، حمایة حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائیة ،     )حسینــــــــة(شـــــرون 

  .المھنیة للمحاماة قسم الكفاءة  –، جامعة بسكرة  05العدد 

، مقال  10، حقوق المشتبھ فیھ في مرحلة التحقیق ،العدد  )محمد عوض(عـــوض 

منشور في المجلة العربیة للدفاع الإجتماعي ، مصر ، 

1979.
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النصوص القانونیة -2

النصوص الوطنیة / أ

، المتضمن قانون الإجراءات  08/06/1966المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -

  . 26/06/2001المؤرخ في  01/08ئیة المعدل والمتمم بالقانون رقم الجزا

، المتضمن قانون الإجراءات  08/06/1966المؤرخ في  155-66الأمر رقم -

  . 26/06/2001المؤرخ في  01/09الجزائیة  المعدل والمتمم بالقانون  رقم 

، المتضمن قانون الإجراءات  08/06/1966المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -

  . 20/12/2006المؤرخ في  06/22الجزائیة المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  .المتضمن قانون العقوبات  08/06/1966المؤرخ في  156-66الأمر رقم -

بات ، المتضمن قانون العقو 20/12/2006المؤرخ في  23- 06القانون رقم  -

  .  84الجریدة الرسمیة العدد 

المواثیق الدولیة    /ب 

، المصادق علیھ من  10/12/1948المؤرخ في  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -

  . 64/63، الجریدة الرسمیة  1963من دستور  11طرف الجزائر بموجب المادة 

المفتوح للمصادقة علیھ بنیویورك  العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة -

  . 19/12/1966بتاریخ 

المصادق علیھا بتاریخ  الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة -

04/11/1950.
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:ملخص البحث

مدى إھتمام المشرع الجزائري بموضوع حقوق لقد تبین لنا من خلال ھذا البحث 

من ضمان للحقوق إضافة إلى 1996الإنسان والحریات الفردیة ، من خلال ماتضمنھ دستور 

–التعدیلات المتتالیة للنصوص القانونیة وخصوصا تلك المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائیة 

وذلك تماشیا مع القواعد التي رسمھا  -أكثر القوانین مساسا بالحقوق والحریاتبوصفھ من 

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة التي إنضمت إلیھا الجزائر

إلا أن المشرع وسعیا منھ لتحقیق المصلحة العامة المتمثلة في تحقیق الأمن والقضاء 

جاز لضباط الشرطة القضائیة صلاحیات واسعة في مواجھة الجریمة على الجریمة ، فقد أ

المتلبس بھا، والمتمثلة أساسا في التوقیف للنظر والقبض والتفتیش والتي تعد أصلا من 

والمتمثل في إمكانیة  22-06إجراءات التحقیق ، ھذا إضافة إلى الإجراء المستحدث بالقانون 

لتقاط الصور، مما یجعل ھذا الإنتھاك غیر إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإ

مبررإلى حد ما حتى وإن كان بدعوى حساسیة حالة التلبس ، والخوف من إندثار أدلة الجریمة 

  .وضیاع حق المجتمع في العقاب تبعا لذلك 

غیر أن المشرع ووعیا منھ بخطورة ھذه الإجراءات التي تقید حریة المشتبھ فیھ في 

في سریة حیاتھ الخاصة ، فقد عمد إلى وضع مجموعة قیود من شأنھا  التنقل وتضیق على حقھ

ورغم وجود ھذه . ضبط سلطات ضباط الشرطة القضائیة ومنعھم من أي تجاوز أو تعسف

الضمانات إلا أنھا تعد غیر كافیة لوحدھا مما دفع إلى ضرورة تقریر مبدأ الجزاء والذي من 

ء ھذه الصلاحیات الواسعة ، وذلك من خلال نوعین شأنھ كبح التجاوز الذي یمكن أن ینتج جرا

من الجزاء یستھدف الأول بطلان الإجراء في حد ذاتھ أما الثاني فیتمثل في المسؤولیة 

الشخصیة لضباط الشرطة القضائیة بمناسبة ماقد یقع منھم من إھمال أو تجاوز أثناء آدائھم 

.لمھامھـــم 

بین مقتضیات تمكین ) في المیدان العملي(ي وكل ذلك إنما یھدف لإقامة توازن حقیق 

ضباط الشرطة القضائیة من ممارسة واجباتھم في مجال كشف الجریمة وإستتباب الأمن ، 

.وبین حمایة حقوق وحریات المشتبھ فیھم أثناء التلبس

: كلمـات مفتاحیـة -

 الجریمة ة ـضباط الشرطة القضائی ، دولةالعامة للمصلحة الحالة التلبس ، المشتبھ فیھ ،

،  قـ، قاضي التحقی مـالمتھ الضمانات ، ، البحث والتحري، وى العمومیة ـ، الدعالمتلبس بھا

  .ش ـالقبض ، التفتی، النائب العام  ،وكیل الجمھوریة 



Résumé :
Il ressort clairement du présent exposé l’attention portée par le

législateur algérien au sujet de droits de l’homme et des libertés individuelles,

d’après l’assurance des droits contenue dans la constitution de 1996 ainsi que les

modifications successives des textes légaux, en particulier ceux relatifs au code

des procédures pénales- ce dernier décrit comme l'une des lois les plus empiétant

sur les droits et sur les libertés - en conformité avec les règles dessinées par la

déclaration universelle des droits de l'homme et des conventions internationales et

territoriales dont l’Algérie s’est adhéré.

Toutefois, le législateur et dans le but de réaliser l'intérêt public qui

consiste à assurer la sécurité et mettre terme à la criminalité, il a attribué aux

officiers de la police judiciaire de larges facultés dans la confrontation du crime en

flagrant délit, principalement par détention pour mise en examen, arrestation et

perquisition et qui sont à l'origine l’une des procédures de l’enquête, en plus de la

procédure modernisée par la loi 06 -22 qui porte sur la possibilité d'intercepter les

correspondances, d'enregistrer les sons et de prendre des photos, ce qui rend

cette transgression non justifiée même si elle est exécuté vu la sensibilité du cas

de flagrant délit, et la peur d’oublier les preuves du crime et de perdre le droit de la

société à la sanction par conséquent.

Cependant, le législateur qui est conscient de la gravité de ces actes qui

restreignent la liberté du suspect dans ses déplacement et rétrécit son droit à la

confidentialité dans sa vie privée, il a procédé à la mise en place d’un ensemble

de restrictions pouvant fixer les pouvoirs des officiers de la police judiciaire et les

empêcher toute utilisation abusive ou arbitraire. Malgré l'existence de ces

garanties, mais elles ne sont pas suffisantes toutes seules, ce qui incite la

nécessité de décider le principe de la sanction qui devait réduire l’abus pouvant

être produit de ces facultés élargies, à travers deux types de sanctions, le premier

ciblant la nullité de la procédure en elle-même et le second vise la responsabilité

personnelle qui tombe sur les officiers de la police judiciaire à cause de leur

négligence ou abus lors de l'exercice de leurs fonctions.

. Et tout ça, vise à instaurer un véritable équilibre (dans le domaine

pratique) entre les exigences permettant aux agents de la police judiciaire

d'exercer leurs devoirs dans le domaine de la détection du crime et la stabilité de

la sécurité et de la protection des droits et des libertés des suspects lors d’un

crime en flagrant délit.

- Les Mots clés :

Le suspect, l’etat de flagrance, l'intérêt public de l’état, les officiers de

police judiciaire, crime en flagrant délit , l’action publique, la recherche et la

constatation, les garanties, l’inculpé, juge d’instruction,le procureur de la

republique, le procureur générale, l’arrestation , la perquisition.



Abstract :

It appears from this discussion the importance given by the Algerian

Legislator to human rights and individual freedoms, because of the insurance

rights contained in the constitution of 1996 and the amended legal texts, in

particular those relating to the code of criminal procedure, this latter is described

as one of the more laws infringing on the rights and freedoms - in accordance with

the rules drawn by the Universal Declaration of Human Rights and international

and territorial conventions in which Algeria has been acceded.

However, the legislator and in order to achieve the public interest by

ensuring the safety and put an end to crime, he attributed to the officers of the

judicial police a large powers in confronting crime committed in flagrante, mainly

by detention indictment, arrest and search which are primarily one of the

procedures of the investigation, in addition to the procedure modernized by law 06

-22 which consists in the possibility of intercepting correspondence, recording

sound and taking photos, which makes this transgression unjustified even if it is

executed because of the sensitivity of the case of flagrante, the fear of forgetting

the evidence of crime and loss of the right of the society to the penalty therefore.

However, the legislator is aware of the seriousness of these acts that

restrict freedom of the suspect in his movement and narrow his right to have

privacy in his private life, he proceeded to the establishment of a set of restrictions

that set the powers of the officers of the judicial police and prevent misuse or

arbitrary. Despite the existence of these guarantees, but they are not sufficient on

their own, prompting the need to decide the principle of punishment that would

reduce abuse which can be produced from these expanded powers, through two

types of penalties, the first targeting the nullity of the procedure itself and the

second is the personal responsibility that falls on the officers of the police because

of their neglect or abuse in the exercise of their functions.

And all this is to establish a true equilibrium (in the practical field) between

the requirements for officers of the judicial police to carry out their duties in the

field of crime detection and restoration of security and protection of rights and

freedoms of suspects during a crime in flagrante delicto.

- Word keys:
the suspect ,Case of flagrante,the public interest of government, the officers

of the judicial police, crime committed in flagrante, public acte ,search and

constantly, guarantees, accused, instruction judge,public prosecutor, republic

prosecutor, detention, search .
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